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ايام 


إن امد وفعي ولد ونتوب ا » وانعوذ ذ يله من 2 

شرور أنفسنا وسدئات أعمالنا » من مهد أللّه فبو المبتد . ومنيضلل قلاهادى 
له » والصلاة والسلا م على اليد ى الى الذى بعث رحمة للعالين »والذى سبدى 

للى هى أقوم 5 ا أجمعين . والذين |تبعوهم بإحسان إلى 
بيوم الددين . ظ 0 
١‏ أمأ بعد : فإن ع أصول الفقههو العلل الذى سن المناهجالى! تبجأ 
الائمة 0 استنباطهم 0 ة من النصوص واليناء 
علها بامتخرأ جََ اج العلل الى ثفلى علها الاحكام 6 ود لس المصاح إلى وصد 
إليها الشرع الحسكم وأشار إلما القرآن |١‏ ريم وصرحت با أو أومأت: ‏ 
إلها الكة اله مويه 4 200 الهمدى 3 د اهل اأفقه على هذا هو جموعه 
القواعد 1 ى سبن للفقيه طرق استخر أ- ج الا حكام من الادلة الشرع.ة 4 سوأء 
أكانت تلك الطرق لفظية عرفة دلالات الألفاظ الشرعية على معانيبا : 
واستنباط! منها » وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرها » أو اختلاف 
تارخها » أم كانت معنو ية كاستخر اج 39 فق النفرو ضر و تدينهنا »وناك 
طرق استخراجما ء وأسل المناهج لتعرفها . . . وهكذا يبين أصل الشريعة 
2 التكلوفات | العملية 6 ويدسم 0 رفهأ 6 وول الخدود للفه. 4 المجتهد, 1 
فسير على منباج قوم فى استشاطه . 

؟ - وإنه هذا كان من أجل العلوم وأ بعدها أثرا فى تكوين العقل 
ألفة, ى »وهو طذا وعطى طالب المناهج الى سلك |الأمةالمجتمدونفى استنباطوم 
فقوم الذى "وارثناه »وكأن فى ذاته تر وة مثر ره ة » وبنير له سبيل الاجتهاد 
إن أراد أن تضرف إلى تلك الثروةالموروةة أخرى 7 ن نوعها وإن لم: نكن 


سدم بع لدم 


بمقدارها » فيبين معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية فيها 
ظ يد للناس من شئون من غير أن مخرج عن الجادة أو يتنسكب السبيل أو 
يخلع ربقة الشرع كا الزمان فيه » من غير أن يجعله حاما على أحداث. 
الزمان » فكان لابد منه لمن يريد أن يتعرف فقه الماضين ظ وكان لايد منه. 
لمن يريد أن يتعرف أحكام الشبر ع فى أحداث الزمان . 


# ل وا عنيت بهذا العلل كليات الحقوق فى ماضيها ٠‏ وعنيت به . 
فى حاضرها ٠‏ وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم أ كثر من لرومه فى الماضى ؛ 
وذلك لآن خريحى كليات الحقوق » قد وضع على كاهلبم تطبيق الاحكام, 
ااشرعية فى الآسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتها الشخصية أم كان فى نظمما 
المالة » فكان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجبه » فإن. 
من يطبق أحكام الشريعة فى أى ناحية من نواحيها لابد أن يعرف مصادرها 
ومواردها ومنامجما لستط بع أن يفم أقوال الماضين , ويدرك أسامبها 
وأقربها إلى الهاج » و بدك أن بخرج عليها ويبنى من غير أن يبتعد عن 
مقاصد الشر بعة وغاءا” ما وله , تجاوز حدودها , لآنها حدود الله » : ومن. 


شعلك دلود أيه ول ظَل ندسة » . 


ع - وإن عم الأصول لا يلزم طالب الحقوق ليفهم|اشريعة على جما 
نقط , بل [نه تاج إليه أشد الحاجة ليفهم القوانين نفسها حق 'افبم » ذلك 
ل نه سين دلالات الالفاظ ٠ماتق‏ <+<ذمن|أنص » وما يغبم من غيره , فعرف. 
ما يؤخذ من منطوقه , وما بو خذ من مفرومه , و.ضع الضوابط والمقايس 
للاخذ منها عند تو أفقما وعند تعارضباقظواهرها ... وهكذا فيه ضيطدقيق. 
لدثولات العسارات وإشاراتها » وكل مفسر للشو انين تاج إلى ذلك » وإذا 
كن تفسير أقانون بالقياس كا ف موضعه » فإن عم أضول الفقه هو 
الذى ضبط أ نواع القياس » وبين طرقه » وبين العلة الجامعة وطرق معرفما» 


سسث ‏ ال الم 


وضع الموازن لمعرفة الأوصاف ل "صلم ا لكوة علة للقيأاس ووحه 
الارتباط بين اللاصل والفرع » فهو يبين الهنباج المستقم للقياس السلم . 
وإذا كا نكل قانون له أحكام استثنافية ٠‏ فإن عم أصول افقه رشدإلى 
طرق الاستثناء ومواضعها » وبين أن الاستثناء إنما هو لتحقيق المقاصد 
الاصلة الى ينطوى علها كل قانون » وإن أحكام الاستثناء السلم الذى 
إلا 2 لها نون عن مقأصده ينبأ يأب اااستحسان بان ونقاً 0 

ه - والقول الجلى إن ذلك العلم منهأ ج قوم لفيم فكان الالفاظ 
أأقا نونة دفهوق ذاته فقه دقيق تميق : 3 ميك الطالب ه م اع ومقا يدس 
: ضابطة 6 ويأخذ منه فوق ذلك فقمأً يرفى ملكاته 1 ريهوم مدار كذالقا نو نية . 

وإنا لنضرع إلى الله أن مدنا بتوفيقه لى نمكن الطالب من أن بدركم 
على وججيبة ء. ولنذثل له صعا به ظ وألله تعالى هو المستعان , دحو ال مادى , 
وك نعم نعم المولى و نعم افون 


؟١‏ هن صفر سنة ٠91/1‏ هم 


ظ ولك هرة 


عستم 
20 


فى تعر ييف العم مو صضوعه وتأرضذه 


تعر بفسة : 





1 33 أصول الفقه م ركب إضاق » وهو فى ذاته 5 لعلم خاص » 
0 دس أمما خالصاً قد 
انقطع عن أصل الإضافة الى تتسكون هن المضاف والمضاف إله » ولذا كان. 
لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه . ولطذا السبب نتجه إلى تعر يف هذين 
الجزءين . ظ 
والفقه لغة هو الفهمالعميق النافذ الذى عرف غايات الاقوال والافعال» 
ومن ذلك قوله تعالى : د فا طؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثاً » وقوله . 
يي «من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين» وقوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجنم 
٠‏ كثي رم نالجنوالإنس م قاو فالا ففرونها ؛ وهم أعينلا بيصرونجا :وم 
أذان لا لسمءول سب » أولثك كالا نعام ظ بل ثم أضل » أو لتك 3 الغافلون» . 
هذا هو 1 الفقه فى اللغة » ومعناها فى أصطلاح العلماء الشرعيين, 
لا يخرج عنهذا و إنكان بخص ص ع ومه ء ٠‏ فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية 
من من أدلتها التفصيلية التفصيلية : وععل د يكو نمو ضوع عل الففه فكون من جزء بن: ٠‏ 
أحدهما :العم أحدهما:العل بالأحكام || شرعبة العملية, فالآ حكام الاعتقادية كالوحدانيه. 
ظ ودسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربهم » والعل باليوم الآخر وما يكون فيه . 
كل هذا لا يدخل فى مضمون كلية الفقه بالمعنى اللاصطلاحى . 


والجزء الثانى من موضوع عل الفقه » العلل بالآدلة التفصيلية لكل قضيةة 
من القضايا » فإذا ذكر مثلا أن بيع الس لا ا رأس المال. 


لد /خح لم 


وقت التقد أقام الدليل على ذلك ؛ اومان ماياب أو من فتاوى 
الصحابة » وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله من الكتاب 
وإذا ذكر أنكل زيادة فى رأس المال ريا أقام الدليل بقوله تعالى : ه وإن 
رتم تب فلكم رءوس أموالك لا نظلبون ولا نظلمون » وإذا قرر أن أكلأموال 
الناس بالباطل حر آم تلا قوله تعالى : ١‏ لا تأ كلوا أموالك نك الباطل , 
ُوضوع عم الفقه الح فى كل جزئيه من أعمال الناس بالحل أو التحر > م أو 
الكراهة أو الوجوب » ودلي لكل واحد من هذه الآمور . 


هذا هو تعر يف كلة الفقه » أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يببى عليه؛ 
وإن هذا المعنى اللغوى هو المنسق مع المعنى الاصطلاحى ٠‏ وذلك لآن علم 
أصول الفقه عند اللأصوليين هو ما يتى عليه الفقه » ولذا عرفه كال الدين 
أن امام فى التحرير : بأنه إدراك' لقو اعد الى توصل مهأ إلى استناطالفقه 4 
9 ومعجى ذلك أن أصه ول الفقه هو العم بالقو أعد ل برسم ١‏ لاستناطط 
الاحكام | العمل 4 من أد أتهاالتفصشيه 1 شرو القواعد البَىتمين طْر به استخراج 
الأحكام من الادلة 001 لد شرر عم الاصول أن ا لاص يستذى الوجو ب ء 
وأ الى يقتضى التحر .م 7 فاذأ أراد أ 0 ا استحر اج حلم الصلاة ع( أهى 
وأجة أمغير وأجبه تلاقو له تغالى:: 2 1 سمو أالصلاة 3 وكذ لكالوكاة 6 وإذأ 
أراد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله صيلاة ذا إن أله كتب علي الحج 
غجواء وكذلك إذا أراد أن يعرف حك افر , تلا قوله تعالى : « إبما الخر 
و المسير والانصاب والأزلام رجس من عل الشيطان قاجتننوه لعلم 
0 0 الاججتناب نبى عن القرب » ولا بو ىك هى أبلغ من 


ااتى تحد وتبين الطريق الذى يلتزمه الفقيه فى استخراج الاحكام من أدلتها » 
ويرتب الآدلة من حيثقوتها » فبقدم القرآن على السنة » والسنة على القياس 


تت !)ا 


وسائر الآدلة التى لا تقوم على النصوص مباشرة ؛ أما الفقه فهو استخراج 
الاحكام مع التقيد مهوذه المناهج ' 

دإن مثل عل أصول الفقه بالنسبة للفقه , كثل عم المنطق بالنسبة لسائر 
العلوم الفلسفية » فهو ميزان يضبط العقل » ويمنمه من الخطأ فى الفكر , 
وكثل عم النحو بالنسبة النطق العرنى والكتابة العربية » فهو ميزان يضبط 
القلم واللسان وبمنعهما من الخطأ . كذلك عل الأصول فبو ميزان. بالنسية 
للفقه يضمط الفقيه » ومنعه من الخطأ فى الاستنباط » ولأنه معزان فإنهيتبين 
به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل » كا يعرف بالنحو الكلام 
الصحيح من اكلام غيد الصحيح ؛ ويا يعرف بالمنطق اابرهان العلمى المنتج 
من البرهان العلمى غير المنتج ... وهكذا . 


موضوع أصول الفقه : 


؟' - و بذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول اافقه » وتميز 
كل وأحد منبه| ‏ يتبين موضوع عل الأصول متميزاً عن ضرع عر 
الفقه ٠‏ وضوع الفقهكا قررنا الاحكام العملية وأدلتها التفصيلة أى أدلة 
كل حي منفرداً . وقد ضربنا الأمثال على ذلك . 


أما مو ضوع الأصول فهو سان طريق الاستنناط 2 فالعلمان تواردان 
عل الأدلة» ولكنبما مختلفان . فالفقه يردعل الآدلةليستخرج منها الاحكام 
الجر نه العملة 4 وهوك”ا قلنا عرف من كل دليل مأ يبدل عليه من - و 
أما الأصو لفيرد على الآدلة من حيثشطريق الاستنباط منها » وبمان مراتب 
حجيتها » و بيان ما يعرض طا من أحوال » فهو الذى يبين حجية القرآن ‏ 
وتقديمه على السنة وأنه أصل الشر بعة » و يبين الظنى والقطعى , والمنباجالذى 
ير سم عند تعارض ظو أهر النتصوص ظ ثم سين تفأوتد لا لهااعماراتالختلفة: 


سسا الله عست 


من الذى تنطيق عليه الاحكام | أشرعبة فيطالب بواجا » ويمنعمن حرماء 
لان على الطلب والتع» ثم : ينآر ال ال قاوسا[ بالشرع, 
0 :التلك إى النساق نو حو ذلك من الا<وال التّى تعرض ار فتفهده ‏ 
المسئو لله 7 لخدف منهأ . 


ولذلك نقول إن موضوع أصول الفقه كل ما تعلر ق بالمنهاج الذى بر سم 
اللفق.ه لتقيدبه فىاستنياطه حلا رج عن الجادة فهو رتب الآدلة » و سين 
من ذاطاب بأحكام | و ٠‏ ويتطيق علية ما تقتضيه هذه الآدلة : واسين من 
هو أهل للاستنياط ومن أدس : بأهل الاستنياط » وسين القواعد الاغويه الى 
ترشد الفقه إلى استخرأ ج الاحكاممن!| نصوص »وين الموازين اا ىتضبط 
القياس وتفيد طرق ا جالعلل الجامعة بين الاصل الممدس عليه 'دالفرع 
المميس . و سين المصا م المعتيرة شرعا » وق واعدها العامة التى تيتى علبا 
الأقسة أو تخد فى ذاتها أصلا دحيم فى غير موضع النص من غير 
'تعرف نص خاضٌن يقاس عليه فيها » "م م بين مقام المصالح إذا تعارضت مع 
الاقسة » وهذ اف أجملة ماسمى اذو سال م هو العل الذى سين الاحكام 
وغابا: ها » و بميز ن أقسامها ؛ فين رخصباوعز انبا » وغير ذلكما يتصدىله؛ 
.و يكون له دخل قى رسم |1 ناج الذى تقمد به الفقيه فى الاستنياط . 


> إن ذلك العم يرجع الادلة فى الثم مقع إل ام تعالى » لآن 
الحا فى الشرع أمحمدى عقتض 5 العامة هو ابنه تعالى» وكل الآدلة الى 
مخصى وتبين هى طرأثق لمعر 49 حك الله تغالى فالقرآن هو الذى حدثشفه 
بشرعه إلى خلقه » والسنة هى الى شرحته وفصلته » وما كان عليه الصلاة 
-والسلام ينطق عن الطوى وكل الآدلة تشق من هذين النبعين . 


ولقد انتهى تحرير هذأ العم إل أن فوضوعة ال م الثعر عى من حبث 
:ياك1ل . حففته وو أصه وأنواعه 6 والحا م من حددثك الآدلة الى قأمت 
أعاناالخ عب صدور 71000 6 والمحسكومعليه وأدا ةالاسرّناط و هو الاجتهاد. 


7 0 لك 


الفرق بين القواعد الفقبية وعل الأصو ل: 
لو انيتال الا كلو افيه 


- وإنه يحب التفرقة بين عل أصول الفقه وبين قو اعد الجامعة 
الأحكام الجرئية » وهى الب فى مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات 
العامة للفده الإسلامى وف معيد الثمر بعة مادة تدرس مهنأ الاسم » وقدالتبس 
على بعض الباحثين لفارق الممير بها وبين أصول الفقه ؛ فوجب علناالتننيه 
إلى ذلك الفرق . 


وإن الفرق بدنهأ دبينعم الاعدول أنعلم اول 1 ر ناسين المنهاج 
الذى يلنزمهالفقمه » فرو الها نون الذى زمه الففمه ليعتهم به من هلا ف 
الاستنباط » أما القواعد الفقبية فبى جموعة الحكام المتشاببة التى ترجع إلى 
قياس واحد >معبا » أو إلمضبطفقبى بربطها كقواعد الملكة فى الشربعة, 
وكقواعد الضمان ؛ 5 اعد الخيارات » وكقواعد الفسخ بشكل عام ؛ فهى 
10 للأحكام الفقبية الجرئمة المتفرة فة. تمد فقيه مستوعب للسائل » 
فير بط بين هذه أل زكيات المتفرقة برباط هو القاعدة التى يحكا 3 النظر بة 
التى تجمعما »ما ترى فى قواعد الأاحكام لعز الدين بن عبد السلام 0 ' 
وفى الفروق للقرافى المالكى ' وف الأشباه.والنظائر لابن نيم الحنق : 
القوانين لابن جزى المالكى » وفى تبصرة اله-كام جيم 
الكبرى » ففيها ضبط لاشتات المسائل المتفرء عة لليذهب الخنيل . 


وعلى ذلك نقول إنالة و اعد 0 دن قبيل درأسة أأذقه » لامن قديل 
دراسة أصول الفقه » وهى ممنية يه على أجمع بينالمسائل المتشاممةمن الاحكام 
الفقبية » ولمذا نستطيع أ ن رتب تلك المراتب الثلاث أ يببى بعضماأ على 
بعض » فأصول الفقه يبنى عليه استياط الفر وع أفقبية » حت إذا تكو نت 
المجموعات الففقسية انختلفة أمك. ن الربط بين فروعبا وجمع أشتاتها ف 0 
عامة جامعة لهذه الاشتات وتلك هى النظريات أأفقبية : ظ 


اه 
نشأة على أصول الفقه : 


ى - نشأ عل أصول الفقه مع عل الفقه » و إن كان الفقه قد درن قبله٠‏ 
لانه حيث يكوزفةه يكون حتما منهاج للاستنباط » وحيثكان الهاج يكون . 
حا لا محالة أصول الفقه ٠‏ اا 


فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول مع فعصر الصحابة » فإن. 
الفقباء من بينهم كابن مسعود , وعلى بن أ طالب*ومر بن الخطاب  »‏ 
ماكانوا يقولون أقو الهم من غير قيد ولاضا . فإذا سمع السامع على أبن... 
أنى طالب يقول فى عقوبة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذا هذى قذف. 
فبجب حد القذ فيحد ذلك الإمام الجليل يتهج منباج الم بالمآ ل»أوالحكم ‏ 
بالذرا نع ؛وعبد ألله.ن مسعو د عندما قال فىعدة المتوقعنها زوجبا الحامل: 
إن عدتها بوضع الجل , واستدل بقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلم ن أن 
يضعن لين » ويقول فى ذلك أشبد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد 
سورة النساء الكبرى ؛ يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ‏ 
وهو مهلأ إشير ل قاعدةمن قو أعد الأصو لَ ٠وهى‏ أنالمتأخر ينسخ المتقدم, 
أو بخصصه ؛ وهو يلتم هذا منباجاً أصولياً » وهكذا يحب أن نقرر أن. 
الصحابة فى اجتهادم كانوا يلتزمون متاهج , دإرف لم يصرحوا فى كل 
الا<دوال مهأ : 0 

- حت إذا انتقلنا إلىعصر التابعين وجدنا الاستنباط يتسع لكثرة 
الحوادث ولمكوف طائفية من التابعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره 
بالمدينةء د وكعلقمة : وإبراهيم النخعى بالعراق » فإن هؤلاء كأن بين أيديهم 
ظ تاب الله وسنة رسوله 2 وفتاوى الصحابة وكان منهم من ينمج منهاج 
المصلحة إن لم يكن نص » ومنهم من ينيج منهاج القياس » فالتفريعات التى. 
كان يفرعبا إبراهي النخعى وغسيره من فقباء العراق كانت تنجه نحو 


000 | كك 


امير 3 عال الاقسة وضبطها والتفر يع علمها 6 بتطميق تلك العلل على 


وهنا د المناه وه أكثر من دى قبل 4 وكيا 090 المدأ, زر س 
4 لهي كه 4 كان الاحتللان 00 أن تميز مناهج الاسان. ماط 2 كل مدرسة . 


/لا ‏ قاذا جاوزنا عصر التابعين ووصلنا إلى عصر الائمة الجتهدين ١‏ 
نجد المناهج تتميز'بشكل أ وضح ؛ ومع يز المناهجتتبين قوانين الاستنباط 
:واتظير معالما » و تظور على ألسنة ام عمارات صر حة وأضحه دققة : 

فلجد أيا حايفه مثلا حد مناهج استنياطه الاساسة الى تأب فالس:ةففتاوى 
الصحابة «أخذ ما جمعون عليه وم ختلفون فه يتخير من آرائهم ولا 
ش خرج عنها , ولا بأخذ رأى ألتأ بعين لانم رجال مثله » وتضجده سير ى 
القياس والاستحسان على منهاج بين » حى لقد يول عنه تلميذه مد أ.ن 

الحسن الشساى, كان أصما به ينازعو نه فى القسأس فاذا قال أستحسن مبلحق 


4 اخ . 


ع 


ومالك رضى ألنّه عزه - كان يسير على منهاج أصولى واضح 5508 
يعمل أحهل المدينة » وتصرحه بذلك فى كته ورسائله ؛ وفى اشتراطه 
.ما أشبرطه فى رداية الحديث ؛ وفى نقده لكريم نقده الصير فى الماهر, 
.وق رده لبعض الاثار ألمذس وبدللنى جنا » تخالفتهالمنصوص عليهفىالقرأن 
الكريم ء أوالمقرر المعروف من قو ببي# »كرده خبر «إذاولغ الكلب 
فى [ناء أحدم غدل سيم نو لربوه ختوحداد امجلس وكرده خير أداء 
أأصدقة عن المتوفى . 


وكذلك أن أبو بوسف فى كات 1ه راج ظ دفوردهع سير الأوزاعى 
.سير على منهج ده واضح 4 منهاج اجتهاده . 


لس 1# لس 


الشنافعى ددون عم أصول الفقه : 
حتّى إذا جاء دور عالم قريش » وهو اأشافعى وجدناه يتجه إلى تدوين. 

ذلك العم الجليل ظ دم مناهج الاستنناط وبين 2 ألفقه : 6 وسو بوضح. 
ظ معالم ‏ ذاك العلم . 

قل جاه اشافي فوجد أأثروة الفقبية اق 0 ت عن الصحابة وأأدا بعين 
وه الفقة الذن سقوه 1 ووجد المذل بين أضاب: الاتخا هات الخناقة ب 
فوجد المناظرات قائمة بين فقه المديئة وفقه العراق, نفاض غمارها بعقله 
الآريب » فكانت نلك المناقثنات مع علمه فْقهِ المدينة الذى أخذه عنمالك.. 
وفقه العراق الذى أخذه عن محمد بن الحسن » وفقه مك تنشأته وإقامتهفها. 
هادنة اله إلى التفتكن فى :وهر ازنى. تق ها اناطا “من اأصر اف 
الاجتهاد فكانت الك الموازين هى أصول ألفقه 


ولا غرابة فى أن ييكون البحث فى فروع الفقه وتدوينها متقدما على 
تدوين أصول الفقه ‏ لأنه إذا كان عل أصولاافقه موازين لضبط الاستنياط 
ومعرفة الخطأ من الصواب فبوعم ضابط . والمادة هى اافقه » وكذلكالشأن 
ف ىكل العلوم ااضابطة , فالنحو متأخر عن النطق بالفصحى ؛ والشعراء. 
كانوا يقولونا لشعر وزونا قبل أن ,ضع ااخليل بن أحمد ضوابظ العروض. 
والناس كانوا يتجادلون ويفتكرون قبل أن يدون أرسطو عل المنطق 

/ ولقد كان الشافعى دا بأن يكون ول من يدون ضوابط. 
الأنقاط افق أوى هلادققا باللنان العوق عق عد دقو ف الكان 
منعاءاء اللغة » وأوت عل الحديث فتخرح على أعظم رجاله , وأحاط بكل 
أنواع الفقه فى عصره : وكان علما باختلاف العلماء من عصر الصحابة إلى. 
عصره » » وكآان عوررها 03 اطرضٌ على أن بعر قفه إبارى الخلاف ». 
والوجبات الختلفةااتى يتجه إلا أنظار امختافين . ظ 


مهدأ و بعيره توافرت لدالاداة لآن يستتخر جمن المادة الفه.ة الى تلقاها: 


اا 1 


:المواذين الى توزن بها آراء السابقينوتكون أساساً لاستنناط اللاحقين, 
..براعونها فيقاربون ولا يباعدون . 


فبعم اللسان استطاع أن يستنبط القواعد لاستخر اج الاحكام الفقبيةمن 
-.نصوص القر أن والسئة و بدراسته فى مح بى كان وار ثشفبأ عل عمد ألله 
“أبن عباس الذى نمى ترجمان اأقرآن عرف التاسخ والمنسوخ » وباطلاعه 
الواسع على السنة وتلقيه لها عنعلءائها وموازنتها بالق رآ ناستطاع أن يعرف 
٠‏ مقام السنة من الرآن»وحاطًا عند معارضة بعض ظواهرهالظواهر القرآن. 
وقد كانتدراسته لفقه الرأى و للمأثور من آراء الصحا ب ةأساساً لماوضعه 
.من ضوأ بط للقياس . وهكذا وضع الشافعى قواعد للاستنباط .ول تكنفى 
جملتها ابتداعاً ابتدعه , ولكنها ملاحظة دقيقه لما كان يسلكر الفقباء الذين 
أهتدى جم منمناهي ف استنباطهم لم يدو نوهاء فوولم يبتدع منهاج الاستنباط 
مولكق له السيق فى انه جمع أشتات هذه المناهج الب اختارها . ودو نبافى عل 
مترابط الاجر اء » ومثله فى ذلك مل أرسطو فى تدوينه لمنطق المشاءين , 
نماكان عمله فيه ابتداعاً لأصل المنهاج » بل كان [بداعه فى ضبط المنباج . 
هذا هز نظر اوور من الفقباءفى تقر يرث اللأسبقيةالشافعىفى تدو.نذلك 
«العلم » ولا أحد منهم يخالف فى ذلك . 
ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العلم د الباقر : 
.© - ولكن الإمامية بدعون أن أول من دم نعل الاصولوض.طه ظ 
“الإمام مد الباقربن على بززين العابدين وجاء من بعده ابنه الإمامأ بوعبد لله 
-جعفر الصادق , وقد قال فى ذلك آية الله السيد حسن اأصدر . 
ه اعم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام 
ل[ بو جعفر مد الباقر » ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا عمل أصحاسا 
قواعده ؛ وجمعوأ من ذلك مسائل رتهها المتأخرون على ترتيب المصتفينفيه 


م١‏ ل-ه 


وإنا نناقش ذلك الفقيه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خضيفةو لا نناقشه 
فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضى الله عنبما » وإبما 
نناقش ما قاله » فهو يقول ‏ أمليا ‏ ولم يقل إنهما صنفا ٠‏ وإن الكلام فى 
أسقية الشافعى [نما هو ف التصنيف , وفى أنه أفرد تتاباً خاصاًطذهالمناهج , 
ولم يدع الفقيه الكبير أنهما أفردا كتاباً فى ذلك أملياه أو كتباه , وعلىذلك 
نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية فى 
أص لهم أو آلا إلاعة المذهب الحنق فى الاصول ٠‏ كقوطهم أن رأىأ لى حنيفة 
وأصحابه فى العام أن دلالته قطعية , وقوطم فى الخاص إنه لا 0 العام 
إلا إذا كان مستقلا قا بهق الزمن إلى آخر ماذكروه ء فإنهذه الاراء 
أثرت عن الأنمة مطبقة على الفروع , ولقد قال السيد الجليل آي الله السيد 
حسن [أصدر بأنه ل يكن عة تصنيف للإمامين الجليلين » وأن نمة إملاء غير 
مرتب » فإن قبل [نمما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت 
مقررة ثابتة فى عقول المجتبدين من أصحابة والتابعين ومن بعدثم وجرت 
على أأسنة بعضوم ٠‏ واأمتقام عليها فقرهم ٠‏ فاذا كان الإما م جعفر قل أملى 
بعضا على صحابتة » وتذاولوه من بعده بالترتيب والتبويب » فقدكان الزمن 
كله فى عصر الإمام أنى عبد الله جعفر , وأبيه الإمام حمد الباقر ينحو فى 
اجملة إلى ناحية ملا حظة المناهج . ولذلك تميزتالمدارس الفقبية فى منامجها. 


وإذا كان الإمامان الجليلان لم يصنفا تصنيفاً ميوباً منظ) فهما 
إذن لم يسبقا الشدافعى بالتأليف والتنظم . واق أن الشافعى رتب أبواب 
هذا الع وجمع ا و ول يقتصر على مبحث دون ميحث » بل بحث فى 
الكتاب » وبحث فى السنة وطرق إثياتها » ومقاما من القرآن » ونحث 
الدلالات اللفظية , فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل . 
وبحث فى الإجماع وححقيقةه , و ناقشه متاقشة علسة ل ونه ان احعدادةة 
بها » وضبط القياس » وتكلم فى الاستحسان . 


1 


وهكذا اسرسل فى سآن حدقائق هذأ العلل م هدو 4 4 مقصلة ٠‏ وهو مهلأ : 
مسق ٠‏ أو على التحقيق م م يعم [ إلى الآن أن أحداً سقه , ولا بغض هذا 
مقام من سبقوه ٠‏ فلا يخض هذاه م 0 
فهماء القماس ألى حنيفة » فإن التدوين فى عصرهما لم يكن قد : - كلامل كوه 


نشول إن الشافعى قد أنى بالعل كاملا كل الوجوه ؛ حيث إنه لم ببق 
بجهودأ 0 بعده » بل إنه جاء من بعده من زاد ويمى » وحرر مسائل 'ميرة. 
فى هذأ العا م »5 فعل الذين جاءوا ه من بعد أرسطو فى المشرف والمغرب ٠‏ 
النسبة لم المنطق فقدحر روه ونموه ؛ وإنكان الأصلفى جعله علء أ متناسق 
الاجراء قاماً برجع إل ارستطرة» 

عم ا ل ألفهه بعل المأ فعى 

١١‏ - سلك عل أصول الفقه بعد الشافعى مسألك ذات شعب تاف 
كان فم | تزمية له » ذلك أن الشافعى قل لااحظ فى منباجه جه الذى وضعه عن 
عم الأمول فى الرسالة دفى كتا بججمأ ع 0 ٠‏ وكتاب إبطال الاستحسان» 
أن يكون على الآصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآرأء من غير 
الصحبح ؛ً رأث 7 ون قانوناً 0 ما يجب معر فته . ومرأعاته عند استنياط 
الاحكام فى أى عصر من العصور ؛ ولقد استخدم هذا المنباج فى مناقشة 
أذاء الفا »إلى وجدها بين بديه شائعة فاشية ؛ فناقش به أداء الإمام مألك. 
0 ى كتابه اختلاف هألك » وناقش 01" العر أقيين » ووزن به كناب 


الاو: أء ى وألردعليه الذى 5 هاب و توسف 6 وبذلك أخضع الاراء لفق 4 
4ك هذا المة.اس 


ولد فيد نفسه فىالاستنباط مهذا المزما باج فم حرج عذه قد أعلة,و بذلك 
ان أصوله هذه هى أصول مذهيه أأيضاً لا على ما نما دفاع عن مذهيه . إل 


للانه قبل أن تخرج عل النامى ذأ المذهب ف أ ع رأ و«هصر ول وضع لاك 
الضوابط المحكة وسار على منهاجمأ 8 


جه الؤوايت 


+ وطذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تتجه اتجاهاً نظرياً فقط‎ ٠ 


0 3 - ولقد تلق الفقباء جميعاً ما وصل إليه ااشافمى فى م ر أصوله 
بالدر أسة والفحص ( ولك نهم اختلفوأ دن بعده عل ابجاهات . ظ 
0 | ) فنهم مناتجدشارحاً لآصول اشافم مفصلا لما أجمل عريا ران 


(ب) ومنهم من أخذ بأكثر ما قرر ء وخالفه فى جلة تفص.لات ؛ وزاد. 
بعض الاصول : ومن دؤلاء الحنفة , فقّد أخذوا عا اند وزادرا 
الاستحسان والعرف ٠‏ ومنهم ألما اكمة ققد هلوا منهاجه . وزادوا عليه 

مخالفين إجماع أهل المدينة الذى أخذوه عن مالك ؛ وأنكره عليه الشافعى. 
والايتحمان والمصالح المرسلة : وهما اللأمران اللذان حاول هو إبطاطما. 
كا زادوا عليه باب الذرائع » وهكذا ارتضوا ما ارتضى.وخالفوه وزادوا 
مالم برتض . ولعل أقر ب المناهج إلى منهاجه منهاج الحنفية فى اخلة » وكانتب 
طرق الدراسة تختلف على ما سنبين إن شاء الله تعالى » و الحنابلة أقرب إلى. 
الماالكية من حرث عدد البنابيع التى .0 م:ها مادة أأفقه . 


وق الهو ق إن فقباء المذاهمف الأربعة م خالفو أ الشافعى ف الأدلة ل 


قررها » وهى الكتاب والسئة والإجماع والقام و الم د 
علمها ٠‏ واألريادة عامها موض خلاف ينه وبين أ كثرمم . ٠‏ 


ل والفقباء الشافعيون تاقوا أصول إماميم بالشرح وااتفصيل 
والتوضيح » واستمرت تلك الآصول تنمو عندمم وتحيا وتزذاد توضيحاً 
وتفصيلا طول عصر الاجتهاد الفقبى » وتناول غير اشافعيين هذه الأصول 
١‏ بالتوضيح مع الزيادة عاما لما ذ كر نا . 


وإنه بعك إن أغلق كثيرون علأ نسم باب الا جتهاد المطلق : والاجتهاد. 
ظ (م # سب أضول.الفته): . 


عل أصول مذهب معين م اضعف عل الأصول ,ء بل وجدت الءقول القوية 
التجبة إلى الفحص والبحث و الدراسة ‏ فى أصول افقه ابا أرئاضة فقبية 
عن غير أن تتورط ف أستشاط ط أحكام ذا ف ماقرره المذهب الذى ينتمون 
إليه » و إن المتحصيين المذاهبهم وجدوا فى بوث عل الأصول والافافة 
فبأ مامكن أ أن يؤيدوأ به ملذهيوم دون نه !الا ستد دل له فعلم أصول الفقه 
فى عصر التقليد 1 يفقد قيمته الذاتية لآانه اعتر مقا 5 توزن .ه الاراء 
عند الاختلاف فالعصر الذىاشتد فيه الجدل والمناظرة » فكان هوالميزان 
الذى يحتك إليه فىهذا الخلاف ؛ وكل يحذب الآصول إليه. 000 

1 وقد سار الفقباء بعد تقرر المذاهب فى دراسة أصول الفقه فى 
أجاهين ختلفين  :‏ أحدها ‏ انجاه نظأرى وهر لا يتاثر بفروع أى مذهب: 
فبو بقرر المقايس من غير تطبيقبا على اومدهه ايذا أن لقهنا . 

وثا همأ :ااه تار 1 لفروع وهو يتجه لخدمتها ‏ وإثات سلامة 
ألاجتهاد قبا معنى 0 | كدان اذهب دون له ق 9 توا سلامة. 
الاحكام الفقبية التى انتهى 1لا المتقدمون من «ذهههم » فيذ كرون القواعد 
التى تؤيد مذهبهم » فيقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية , و بذلك 
يضعفون أخبار الاحاد التى تخالفما لأنها ظنية . 


والفقباء الذين أكثروا ابتداء من هذا الاتجاه هم الحنفية » وإن وجد 
فىكل مذهب من أخذ بها » وسميت الطريقة الأولى أصول اشافعية باعتيار 
أن الشافعى أول من بين المناهج فى دراسته دراسة نظرية بجردة ».وتسمى 
هذه الطريقة أيضاً طريقة ال متكلمين , لأ نكثيرين من عداء الكلام طم 
حوث فى الآصول على هذا الهاج النظرى . ْ 

ولندر بكلمة موجزة طذين الاتجاهين و مسارهما فى أدوارالتار الفقبى : 

امول الشافعية أو التكلمين : ظ 

6- والاتّماه الذى سمى أصؤل الشافعيين أو أصول الم:_كلمين كان 


وات 


اها 00 خالصاً كاقلنا , لانعتاءة الأحثينفه متجبة ة إلى تحقيق الوا اغن 2 
ىتنقيحها من غير اعتبار مذم حوس يي ا 0 
أكان فق لك خدمة ١‏ مذهيهم أم وق ٠‏ ولقذ كان منهم من خالك ١‏ 
الشافعى فى أصوله » وإن ككأن 28 لفروعهء قثلا نرى الشافعئ لا ابأخذ 
1 لإجماع السكوق ؛ ولكن يرجح الآمدى وهو شاففى ال مذهب فى كتاية . 
الإحكام إلىأنه حجة(١)‏ ولقد دخل فى دراسة هذا الاتجاه طائفة كبيرة من ١‏ 
:|لة_كامين . أذ قد وجد فه مايتفق مع در أساهم العفلة: ةو نظرم | إلىالحقائق 
مجردة وحثوا فيه كا يحثون فى علم الكلام لا يقادونء ولكن بحصاون 
و#ققون » وأذاك كانت تسمية هذه الطريقة در بقة ة ال متكلمين ما الحا 
موضع من الحق : قد استمد من منهاج الدراسة » ومن موضوعبا وةبكثرت 
فى هذا الها ج القروض النظرية والمناحى الفلسفية والمنطقيه و .فتجدم قد 
تكللواق. أصا ل اللغات » وأثاروا 0 نظربة ٠‏ ككلامهم ف التحسين 
العقلى والتهء بح الفعلى مع أن تفاقهم جميعاً عل أن الأحكام ق غير العيادات 5 
معللة معدولة ال وختلفون كذلك فى أن 2 ر النعم واجب ع 
ونا لعقل مع اتفاقهم على أنه واجب و ركذا يختلفون فسائل . 5 أرية 
لا يترتب علميا جمل »ولا امن ريقا أ للاستنباط » ومن ذلك اختلافهم فى 
جواز كل.رف المعدوم60 2 5 ' [ ظ 


بل [نهم لمعته 25201116 - ع الكلام ؛ 
ولا صلة لا بالفقه إلا من ناحية أن الكلام فيها كلام فى أصل الدين » ومن 
ذلك كلامبم فى عصمة الآنبياء قبل النبوة » فقد عقدوأ فصلا لمات في 0 
٠‏ عصمة اللانبياء اء قبل النبوة . 


0 د هذه إشارات ت إلى الاتما ه الأول فى ا الأصول 5 ذلك 
0 الإتكام ف ف أصوان 50 1 ص56؟ طبع و اللكتب والصرةء 5 
0 الإحكام فى أمول الأحكام للامرى حلا ص١8‏ 1100 


سد ه”# نسم 


الاتجاه أفاد على الأصول فى اجملة » فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. 
مذهى » ول تخضع فه القواعدالآصوليةالفروع. المذهية » بل كانت القواعد. 
تدرس على أنها حاكة على الفروع , وعلى أنها دعامة الفقه » وطريق. 
الاستنياط »وإن ذلك النظر المجرد قد أفاد قوأعد أضوك اأفقه » فدرست. 
دراسةعسقة بعيدة عن التعصب ف اجملة فصحبه تنقيح وتعرير ده القواعد. 
ولاشك أن هذه و<دها فائدة علسة جليلة لا أبرها فى تغذية طلاب العلوم. 
الإسلامية بأغزر عل وأدته . 

وإذاكان أكش العلياء المذهييين قد غلقوا على أ م باب الاجتهاد فلم 
ينتفعوا فى علمبم بذلك الاتجاه العلمى لآصول اافقه فانباب الاجتهاد إذا 
فم الجميع 0 ن منهاج الاجتهاد واضحاً بين با 7 به أوائك العلماء 
لتحي علم الأصول ذلك التوجمه . 

5 عع - وقد ألفت على م ذه الطريقة كتب كانت عماد ذلك العلر 
ودعامته , وأعظم ما عرف للاقدمين من هذه الكتب الثلاثة : 

أوطا : كتاب المعتمد لأنى الحسين عمد بن عل البصرى الذى كان. 
معهزاياً » وتوفى سنة ١ع‏ ه . ظ 

وثانها : كتاب البرهان لإمام الحرمين الذى كار#ى شافعياً وتوفى. 
سئة بارع هم 

وثالثها : كتاب المستصى للغزالى ٠‏ 

وقد جاء العلماء فلخصوا هذه الكتب ء ثم اختصرت هذه التلخيصات » 
فاحتاجت المختصرات إلى شروح » واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح . 

وقد لخص الكتب الثلاثة . وزاد علدها فخر الدين الرازى فى كتاب 
معاه الحصول ؛ وجمعبا وزاد علها أيضة أبوالحسين عل المعروف بالامدى 
المنوفى سنة +١‏ فى كتابه الإحكام فى أصول الأاحكام . 

وقد اختصر الكتابين المذكورين كثيرون , وكان الاختصار شديدآ 


لظ 7 4 


أحياناً حى بلغ حد الرموز , ثم جاءت الشروح تحل هذه الرموز » فكثر 
اللخيص و الاختصار »وكثر التوضيح والشرح . 0 0م 


أصول الحنفية - ظ 5 
4 - والاتجاه الثاتى يا ذ كر نا هو الاتجاه المتا م 52 5 اتجمعفه 
«الياحثون إلى قواعد الاأصول لقسوا مها فروع مذهيهم واشتوا سلامتها - 
هله المقا يس 07 بذك بصححى ول مهأ استشاطبها , ويعزودوا مها فمقام الجدل 
والمناظرة. فكانت دراسة الأعيول على ذلك الور صورة ة ليناييع الفروع 
المذهبية وحججرما . و لقّد قال بعض العلماء إن المنفية أول من سلكوا هذه 
الطريقة » وم تكن لطم أصول فقبية ة نمأت فى عبد الاستتباط , ولقد قرو 
.هلأ الدهلوى فى كتاب ( الإنصاف فى بيان ايان والعدت )فقال : 


٠‏ اعلم أنى وجدت اكثرم يزعمون أن بناء الخلاف بين أنى حنيفة 
.والشافعى عل هذه الاأصول المذ كورة فى كتاب اللؤدوى ونحوه , وإغاالحق 
أن أكثرها أصول مخرجة على قوم , وعندى أن المسألة القالة إن الخاص . 
.مين و لا يلحقه بمأنء وإن العام قطعى كالخاص وألا: ثر ججيحح بكثرهالرواة ظ 
-وأنه لايحب العمل حديثغير الفقيه إذا انسد ا باب الرأى»و_لاعبرة بمفهوم 
الشرط والوصف أصلا » أن موجب الأمس هو الوجوب فبه البتةء وأمئال 
.ذلك هو أصول مخرجة على كلام الائمة , و إنها لا تصح يها رواية عن 
أ ىحنيفة وصاحيه : وأنه ليست المحافظة علمها » ا_كلف فى جواب مايرد 
عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم ٠‏ 5 بفعله البزدوي.. ظ 


19 - وإن هذا الكلام يدل على أنأئمة المذهب الحنى ل يدو نواعنه . 
الاصول ؛ وإن ذلك الجرء حق لاريب فه, إذ أن التدوين جاء بعد ذلك 0 
.ولكنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه اللاصول أو جلبا كآان. ملاحظا فى . ا 
“استنباطهم » ومبما يكن فتوو العم والاستدلال لللأصو ل ك5انمن عمل من [ 
جانواٍ بعد !انمه » وبهذا تختلف أصو ل الجنفية عن أصول الشافعة فى أن 7 


ال سمه 


أُضّول الشافعية كانت منباجا للاستنباط » وكانت حاكة عليه , أما ط 

| الحنفية فقدكانت غير حاكةعلى الفروع بعدأن دونت » أى أنهم 0 
القواعد الى تؤيد مذهبهم ودافعوأ عنمأ :فى مقايس ‏ مقررة ' به 
مقايس حاقة. ش 


0 وهذه الطريقة ةق سكيا انمه وإ بدت قظاهر الآمر عقيمة. 
أو قلملة الجدوى انها 0 عن مذهب معين ؛ فل 0 طل أ ا فُْ التفكير 
1 الفقهى عامة 6 دذاك لمأ يأى : 0 ش 


ام كنا اعياط الأممل الاحاف ييه 2 الداقع (! 1 يها فهى 
كراشي 1 'وقواعد مستقلة يمكن الوارة بشا وان غير هامن عد 
وبالموازنة مكن العقل | السليم أ بصل إلى أقومما . ظ 
ا د عفار ا فبى ليست >وثاً مجردة :ش عا فى 
٠‏ ادر عامه السك ودع الك تلك الدرأ س4 
حياة وقؤة : 0 7 

0 إ) لان دراسة الأصوك على ذلك ره هى كا د لكية ٠‏ 
مقارنة » ولا تكون فيه المواذئة 'بين الفروع . 6ل قن عو لا نلا 3 
القارىه فى -جزئيات لا ضابط 0 ؛ بل يتعمق ق فى 1 -كليات 3 ضبط م 
استشاط الجزئيات . 

0 دي د) إن م هذه 0 ف 0 بات المذهب الذى درست 0-١‏ 
عارية عل ملعي 0 مقتطر ار ادر رع ؛ولاشك 
أنه بذلك, الشهو المذهب ؛ و لفسيع وجنا بذ ولايقف العلماء عبد جملة الاحكام. 


ظ المردوية .عن أئمة المذهب » بل بوسعول »© 00 فما بحد من أحداث 0 


على طريقتهم 0 / 


“ال سس 
ول ب هذأ هر الاجاه الثانى , وهو الذى سمى. يه الحنفية. . 


وام كاب على هذا النحو ه, و أضوال.أ أنى الحسن الكر خخى “اموق 

سنة .وعه؛ وأو وسع ا تفصيلا كتاب أهز ل اف بكر ااراذق 

العووف بالمصاص المتوف سئة .لاس هويا هن ا لكتا بين رسالة صغيرة 

تسمى تأسيس النظر للد بومى المتوق سنه 3 - إشارات مو جز ة إلى 
الأصول الى اتفق فيا أن اللذهب الحنق مع غيرم أو اختلفوا فيا . 


وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام البزدوى المتوفى سنة موه ؛ وألفه 
5-3 به ا 0-6 البزدوى وهو “ثاب سول العيارة موجزها ٠»‏ ولعك. 

أ هذ 0 دأ لف على طرٍِ وك الخ م سداء أأسر خدسى | صاحب 
ظ 3 نو اك كايا بق الاسول كن اسمن ماري كتاب البزدوى 4 
ولكنه أو سع عبارة » و ٍْ كش تفصيلا . 


9 وحاءا 9 عل هذه ا 32-3 عتصرات و ومطو ل مج عل مثاها م6 مكل 


أ نار 5" من 1 لتقي : 


"١‏ وإنه من الانصاف أن تقول إن بعض الذين تصدوا اللأصول. 
من الشافعية والمالكية والحنابلة قدكتبوا على مناهج الأنفية فى تطبيق 
الأصول الكلية على | افروع 000 
فكتاب تنقيح الفصول فى م الأصول للقرافى ينمج ذلك المنباج ٠‏ ودين 
6 ل أذ هت 2 57 َه عأ لى فروع .هذأ المذهب ؛ وكذا 0 900 
د 5 عى المتوى سة بايا م 0 ماه العهيد فى لخر ص لفروع 
عل 0 اوضر ينا سين ين | ول المعروفة. عزد الشافعية علي 


إن 75 58 1 تيمية وابن اقيم فى الآصول فيها توجيه واضيح للبذهب 


الما 
ا ٠‏ 


واف هذا يتين أ طربق الجنفية بعد 0 ا ا استخدمها كثيرون ٠‏ 
غيرم من الآخذين مذاهب الآئمة الأربعة . 


بل الأمى تجاوز الآئمة الأربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية » 
فإنهم قُْ فيو ل الفقه عندم قد مجوافى كثير منها على منها ج اه 
يستنشطون اللأصول أتى توزن بها الفروع عندثم » وإ نكانوا قد كتبوا على 
منهاج المتكلمين فى كثير من الأحيان , وذلك لآن المءتزلة كانوا كثيرين 
فيهم , دم كانوأ يكقون على منماج المتكلمين . 


ما" وإنه بعد أن استقامت الطريقتان » كل ايده مزمأ فى منباجا 
وجدت كتب فقبية جمعت بين 00 2 الاصضول جر دهع ُّ تتولل 2 
'تطيقها وتزيد ما زاد الحنفية وقد تولى تأليقما علباء متازون بعضرم شافعية 
و بعضهم حنفية ؛ ومن هذه الكتب كتاب برع النظام الجامع ين كنات 
اللزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحمد بن على الساعاتق البغدادى المتوى 
سمه 4 ه جمع بين أصول الؤدوى » وما اشتمل عله كتاب الاحكام 
للآمدى . 


وجاء م23 بعد ذلك صدر أأشر بعة عمد ألله بن مسعود اليخارى 
( عد" ٠وكت‏ بكتاب تنقيح الآصول : وشرحه بشرح سماه 
التوضيح, وقد لخص فيه أصول البزدوى وامحصول للرازى وعجر ظ 
دن الحاجب . 


ولقد توالت لعل ذلك اكع بأت الجامعة سن الطر يتين 6 وكانت من 
تمار ذلك كتب دمة / ومنبا كتاب جم 0 أل وأمع ا الدين عبد الوهاب 
الضي انشضافعى المتوق سنة إ/الا ه . ات التحر بر لكل الدين 
أبن اهام المتوق سنة ١5م‏ ه. ومنمأ كتاب ملم الثدوت لحب ألله بن 
عمد أ َك 0 ر الندى . ظ 


مشا جح"ا مس 


م ل الفمه 


لا قلنا إن موضوع 5 ول اأففه هو بان طرائق الاستنياط : 
م.موازين الاستدلال لاستخر اج الاحكام العملة من أدلتها التفصيلية : 
وإنها! سك تتميز أبوا ب هذأ العلم » لايد من بان حقةه ة الاحكام الشرعمه 
وأقسامبا » لان هذه الاحكام هى الى ' ب#رى علسا الاستدلال » ويمقتضى 
الدليل يكون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف ؛ وذلك الوصف هو الم 
على ماسنين . ولذلك كان لايد من بان معانى 1ك 5 وأقسامه وإن هذه 
الأحكام مصدراً بعد هو الا 1 علا ؛ فبو الذى يعطيها الوصف الذى يعتير 
حكبرا , ثم لابد من الكلام ف موضوع التكليف », وهو أفعال الناس . ولذا. 
يعرف بعض الئاس الفقه بأنه عم يتصدى ليان قضايا موضوعما فعل من 
أفعال الناس , وحمو لما حك من أحكام الشارع مل د أضاأ من بان 

من ثم المكلفة ول . 


ولذلك كانت نرشوطات الققه: لقني عل آنا به أرهة : 


٠‏ الحسعك الشرعى. ظ 
؟ ‏ الحا م . هو الله سبحانه وتعالى وطرف معرفة حك الله وهى 


الاداة أ المصاد. ر اأشرع.ة عر ف ة حك الشرع الإسلاى فمبأ / ولذأ تكلم 
ف هذا الياب عل الأدلة المنفق عام | واللىه- تاف قبا ٠‏ 


0 + واحكوم فيه وهو أفعال المكلفين . < 
5 ا دنا يلقداك لى الاهلية. 


الباسالاون 
لمم رار 


ظ ل ابيا ابسن 2000 0 2 52000 3 00 
؟ ل مر اي اك شم اسمن و هو ره ع أفقه دمو 9 6 قرر. 
ألغن ألى ؛ ذإن : كرة هدين العلمين هو تعر فب سور ا م أشرع فم المع 8 أفعال. 
المطفين ؛ تمك أن ١‏ صول تنظر 9 مأ : تعر 49 ومصادر معو أأقة ينظر 
ف أستشاطه بالفعل فى دائرة مار سي يك ف الاصول . 


و ول عرقف أبن أ أجب لج الحم , 3 خط ب شأ رع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع » والمراد من خطابالشارع الوصف. 
الذنى يعطيه الشا شار 1 00 العلا المكلفين لان هال نه حر أم 0 


أو مطلوب ا سَ 7 5 صحيح أو و باطل 4 أو هو 1 ل سيب أو مانغ 


إلى آخر العيأ ارات ت الى ستفسره فم يل مما "وحن تروصو م هل أ لعل . 


1 


ومعنى كلة اقتضاء أى طلب » سواء أ كان الطلب طلب فعل أو: طلب 
منع فالخ رام فيه طلب منع لازم » والوجوب فى طلبه فعل لازم : والتخبير 
هو أن ان الشارع | أجاز للمكئف أن يفعل أو لا يفعلء مثل الآكل فى وقت. 
معين أو الثوم ف لت معين » ونحو ذلك من أفعال الانيان المعتادة ا 
ل يتعين عليه 0 فيه واحد منها. وان كت جلتها مطاوية . ظ 
ومعنى الوضع أن يكون الشا رع قد ربط بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين» 
كأن ير بط بين 7 راثة ووفاة شخص.ء فتكون وفاته دبا لوراثة آخر. 
ال دبطاين أعرين عيت كرن أحدها فرط قرغا لتقو الآخر ووز 
انف كش انا الوضوء للصلاة » وكاشتراط ااشرود للدكاح . . وسحى 
8 أشرعى إذا كآن فيه اقتضا اء أو مير ج تكلضاً ؛ وإذأ كن شه 


5 ربط ين أمم بن إسدمى كا 57 . 


وعل ذلك نقسم الحم الشو هي إلى قسمين: حم تكليى : وحك و ضعى.. 

ه” ‏ والحكم التكليق على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فعل أو الكف. 
عن فعل. أو التخيير بين أبن » ومن الآول إقامة اصلاة » وأداء الركاة- 
دالحجإلىبيت اللهالحرام:ومن المطلوب الكف عنه | كل مال الرقمءفقد طلب. 
لكف عنه بقو لهتعالى: :«ولاتقر بو امال اليتم الا التى هى أحسن » وقولهتعالى: 
لان كاوها إسرافاو دارا أن كرواء ‏ ومثل 2 0 لباطل, 
اتا وله تقال وول ا كرا أهوا 9 م بينكم . اليا ظ 


ومثال التخيير قلنا | الأكر وأأشر ب و أسسير لان ذلك 1 ة القبور. 
ول قال النى 2 0300 يتك عن زيارة الور ١‏ أ فزوروهاء 
8 هذأهر الحكم التكليق اماف الحكم الوضعى فهو م قررنا ‏ 
ربط ا بين أحس بن 0 أحدهها سداً أو شرطاً مانعاً : ومثال مأ جعله. 
أشارع سيأ رقية الحلالق رمضان : ؤود قال الى ول 50700" 
وأفطرو اأرؤيته قال شالف * د تمن شهد منكم الشير قليصمهء أى أئ 
هلال الشهر ؛ ومثال ما جع له الشارع * ره ١‏ اوضر و الا 0ن وحقق حياة 0 
- بعدموت الموروث : فإنه شرط لذيراث ؛ واشتراط الشرودلازواج:. 


اط الدخول الام تحر لت *ن ب وأشتراط الاسم 
اصمدة 4 الصلاة . 8 | . 


يمنال المانع القعا. ل أو أ إل ردة فى امير أث ققد قال د 556 لفو اد 
لقائل 8 وكل كك اختلاف الند 0 ) ذمضدل ورد عر التي 0 أنه ل برث- 
ا عير بير المسلم ٠‏ وقال ل عل كه | 0 م لا يتوارث َه هل ماتين شوىء 4 :0 


ويترتب على ابي 5 أو الثر أوتأنافية كرون الفعل بقع حم كردا ظ 
نل نب 1 ثاره : أو .الا قبع كيدا ؛ 90 ألا تأر ٠‏ فبتحةق الفشوو ااكمره.: 
'وزوال المانع يكون اأاتصرف كردا ؛وإلا فإنه 9 ون غير ص مح . 
ا لند_كلم سعض ااتفصيل قى أقسام هذين .الو عين من الحمكم. ‏ 


بي لس 


أقسا م الحسك التكاينى 

باس قلنا إن الحكم التكليق ها يكو بان الشارع د فيه بأقتضاء طلب 
:!لفمل» أو الكف عنه , أو التخيير فيه » وإن قوة الطلب تختتاف فى االزوم 
وعدم الأزوم ‏ ولقد الوأ إن كن طلب الفعل 00 واجباً وإن كان 
الطلبغير ملزم كان مندو با وكذلك طالب الكف إن كان ملزماً مأ فهو الذرامء 
«وإن كان غير ملزم فهو المكروه » والتخيير موضوعه الماح : وعل ذلك 
تكون أقسام الحسكم التكليى خمسة , الواجب والمندوب والحرام 
-والمكروه والمباح . 


هذا تقسم اجمرور , والحنفية يقسمون الحكم التكليق إلى سبعةأقسام 
الفرض ء والواجب والمندوب , وارام , ا لتر 
“والم-كروه كراهة تنزيه » والمباح . وسنبين الخلاف فى ذلك عند ببأن هذه 
"الأقسام الحزسة المتفق علا . 
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4 - ألواجب هه رادف للغرد عمل أجهور . وهو الذى نتكام عنه 
«وسلت_كلم , من بعد على الواجب كيرد الحتفية كلة والواجب عل أنه بمعى, 
الفر ضكر أى بور هو ما طلب على وجه الازوم فعله » بحيت يأثم تار كه , 
بورادف الواجب على هذا كلبة الفرض وانحتوم واللازم , و بعرفه نعض 
علماء الأصول بأنه ما يذم تاره . فكل فرض إذا ترك يذم تارك , فتارك 
الصلاة مذموم , ' وتارك الزكاة مذموم ومن لا يكرم أ بوبه مدذموم , وهكذا 
:ترك كل فرض الاو يننا من الشارع ؛ ومع الذمالعقاب » وهذا التعريف 
الآخير ألس من سول الخد بل هو تعر ف بالرسم 34 لان التعر يرف بالحد [ 
يقتضى دأن المقيقة والماهة 4 والتعريف بالثرة والنتجةهو التعريف بالرسمء 


تضمهى 


ظ وقد رجحم ولأ التعر , 2 الأمدى فَْ الاحكام 04 ذقال : ٠‏ 3 والحق ا أن. 0 
يقال : الوجوب أ أشر عى | عبارة عن خطاب لشم ارع : بم باموض 0000 
للذم شرعاً 6 ٠‏ ِْ 


8 وإن الحنضة م ذكر نا لا يعتيرون الفرض مرادفاً للوأجم.. 
شرعا ؛ وإن كان قد برأدفه فُْ بعض هدلو لانه لغة , وذلك لان الجنفية. 
يتفقون مع اجمهور فى أن الفرض والواجب كلاثما لازم ٠,‏ بلك أن الغرض.. 

ثبت اللزوم فيه بدليل قطعى لا شمهة فيه » والواجب ثبت اللزوم فيه بدايل 
ظنى فيه شبة , وإن ذلك الفرق له أثره » وهو أن اللزوم فيه يكون أقل من . 
اللزوم فى اأفرض » ولذلك قيل إنه إذاأ ترك الفرض فى فعل شرعى بطل 
الفعل . وقد أجمع الفقهاء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل ةع نت 
ترك فرضاً . ومن ترك السعى بسن 'لصفا والحروة لا بطل حجه » لآن السعى 
م ثبت طلبه بدليل قطعى لاشبهة فيه وو للتفرقة بين الواجب. 
والفرض عندم » وهو أن الفرض يكفر منكره » فن أنكر الصلاة فقد 
كفر , ومن أ 4« ر الدكاة فقَد كفرء لانه 1 رأصا ثبت عن الشمأ رع بدليل. 
قطعى لا شمهه فيه . أما من ينكر الأمور اللازمة ١|‏ ين اد ظبى فيه. 
شهه » فأنه لاكفر متك لان جور الخنفية جعل العمل باوجب لوه 
شئاى يعضوم فرضاً عماءا أ ذكأن الفرض عندم ينقسم . إلى قسمين :فرض 2 
باون عمل , وهوالثابت د لدل قطء ,و فرض فى العمل وهر الثاريعة» 
بدليل ظى 3 من ا مقررات الأصوة أن الآدلة الظنية لم بالعمل 4 
ولا 0 بالاعتقاد. 0 


وَإنْ الحخلاف إذن نظرى لاعمل على هذا النظر » ولسكن نجد فى فرو ع, 
المذهب الحنق ما يؤدى إلى أن الخلاف يترتب عليه عمل » فقد قالوا مثلا[إن 

اصلاة تبطل ذا تقرأ الفاتحة عند الشافعية » لآن قراءتهافرض » و لاتبطل.. 
عند النفية لآن قراءتها واجبة » والق أن الخلاف ليس أساسه ذلك [عا 


سس ل # لسلس 


ان الخلااف هو أن اشافعة فسروأ ّ له تعالى : ١‏ فاة رءوأما تسر من 

:قرأ : لإسدور ة الفاحة قر أءة الذى ويد 0 شم الل 4 وهو الذى «قول : ل صلو ! 
َك ا د 87 صل 207 والخنفة ا الآية به على عمومما : وض تسرغ كل 
“قرأءة 4 وأو 52 عر القايةه . 


وعندى أن الخللاف نغارى لأنالشافمة وغيرم لاخاا لفون فى : تفاوت 
“الادلة قطحة ة وظنية ولذا قال الاأمدى اختلاف طر ق الواجبات ( 8 
ظ 2 رائض) ف الظوور وا ذفاء » و"قوة وااضءف لا وجب اختلاف 
اداع فى عدققة )١(‏ , 


أقاء الواجب 


3 شرو يمسم من ل يمك ارقت ؛ 4 رودن ب مك ذاش اللطاوف 5 فيه 6 ردن مك 


“عمرم الطاب وخصوصه ؛ ومن حد.ث مقدار المطلور ه 
اسيم الواجب من «وث زمن أدائه : 


ا ينقسم الواجبمن حمث التوقيت و الإطلاق إلى قسمين: مطلق 

ق الافان ٠‏ ومقيد بالزمان : فالمطلق عن الزمان مالم يمد أداوه زمان معدين 
0 يم إذا أخره وقت الاستطاءة إلى وقت آخر يستطرعه » كقضاء 
عفان كن أفطر بعذر فعليه عدة من ايام آخر من غير تقييد زمن عند 
أىحنفة ؛ وقال الشافعى إنه يقيد بالعام الذى كان فيه الإفطارءو كذ لك الحم 
. عند من يقول إنه واجب عل التراخىو ليس وأجب عب لالفور » ومثل ذلك 
كقفارات الأعان انها ليق | أوقت معين ؛ و بعض العلماء من أهل الظطاهر 
عو جبون ن الكفارة قل الث ب النى كله . ٠‏ من حاف عن ى, رأى 


ل معد الع سس ب يجيي بوي بيب ب بيب و ل م ل ل جم 1د 


ساس من ١.‏ 


#1 عملم 


5 الح بمنع الكفارة عد الخنشاء 
ركذا ترئن ف هت ده امنيا لى الواجب فمبأ ليق الال 0 املا عل 


«وافت معن 00000 


أ”# س وإن الحج فيه كلام فى توقيتة من حيث إن شرط 5 
| يكون فى أشهر الحج » ومن حيث إن بعض أركانه لا يكون إلا فى يوم 
“معلوم وهو الوقو ف ع رفة فإنه كك ول من وقت زوال اليوم التاسع 
: وإن مناسسك البيخاار اه فلا كود على وجهها لال إذا | أديت 


5505 بقة الآداء » لافى أصل الوجوب ٠‏ فأصل 
“واج وب الج ليس له وقت معاوم عند من 0 بأنه واجب على التراخى : 
فليى كالفلذة ير لذ السام [3اتجاد رقع اللعاوم ركنت الآاد|ء.4 بذك إن 
الزمن فى الحج ليس له دختل فى أصل لوجوب » أى ليس الزمن سبيا . 5 


:الوجوي به. 


وف هنأ هو القسمم الاول » دهشو 55 المطلق عن الرمان 1 
والقسم اناق هو الو ابي 4 بالزمان » وهو الواجب الذى يكون الزمان 
لفن أمارة الوحوف نه لزن و3 أنامه يندا :له أى أدارة دالة عله 
كوقت الصلاة . فانه اذا دخل كان أ مارة على وجوب أدائها ٠‏ فإذا دخل 
- صلاة العصر 0 أداقة انور كذالك خيو ركان النمة 5-5 
الصيام : فإنه إذا حضر الشبر وجب الصيام » لقوله تعالى : ( فن شبد محم 
اأشبر اقلا ظ 


2 97 والواجب لاقت اد واجبموسع ش دواجب مه دق 0 
خاذا كان الوقت يقسع لقاذة اخرفس تن العاف الق و قت ال رمان ها 
فهو الواجب الموسع كالصلاة بالنسسة لأوقاتها » فإن وقت الظبر ‏ بقسع 
أصلوات كثيرة فهو لسع الظير وغيرها ؟ وصلاة الظبر لا تأعذ إلا جوءا 


حي ديعب 


قليلا منه ؛ وقد قال بعض العلماء إن الواجب الموسع يكون الوجوب فيه ق: 
جزء من الوقت غير معين ولا محدود » فأى وقت يؤدى فيه ينعقد كردا ' 
ويكون قد أداه فى وقته من غير خالفة , ولقد قال بعض الصو ليينإن الام 
فى الواجب المووسع ينصب على الجزء الأول » فإذا أدىفيهفقد انتهىالواجب » 

دإن لم يؤدى فه أقرى الورجوت :إل الله ».هكد (0) عق يق 
الوقت ٠‏ فمتعين الوجوب ف الّزء الاخير ؛ فكل الزهن على هذا مو ضع 
تكليف عل هذا النوع منالداية آنآ بعدآن . ولآن الزمن فى الواجب الموسع 
بتسع لاواجب ولغيره لا يصمح أداء الواجب إلا بالقصد إليه ونيته بالذات 
ليفرق بين الواجب وغيره , فن أراد أنيصلى الغاور فى وقته يجب أنينوى. 
اأظرر حتى بتعين أن ما يصله الظبر لا غيره . 


ه* - والواجب المضية ى هو الواجب الذى لا يقسع زمنهغيرهكيوم. 
رمضان »2 فإنه لا يسع غير رمضان , لقوله تعالى : ه دن شبد منسكم اأشهر 
فليصمه , » ولا يتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع يكون فى وم 
رمضان , و لذلك قالوأ إنه إن زوى الصوم فى يوم رمضان لا يجب . عليه أن 
تكون نية صومه منصبة على رمضان بأن يقول نويت صوم رمضان ؛» بلإن. 
الحنفية يقررون أنه لو نوى فى يوم رمضانتطوعا , وقع الصوم عن رمضان: 
لان الوقت لا يقسع لغير رمضان من الصيام ٠‏ فإذا نوى غيره فقد زاحم 
الفرض قى وقته فيلغى لان الفرض يقدم على غيره. 

8” - وإن الكلام فى الفرض المقيد بزمن , وَغير المقيد يصح اعتياره 
قْ القوانين » فوقت المعارضة , وكذلك وت الاستئناف مقيد بوقت موسع» 
لآنه بحوزفى أى وقت من هذه المدة » وكذلكوقتالنقضء أماوقت الاس 
إعادة الاغار ظ فأنه محخدود بوجرد سييه 2 عل أن ستدىء ألرمن بعد تعين 


(1) تجذيب الأصول مال الهنين الى صم 


“ا 2 
تقسيم لواب هن حيث قدر اأطاوب : 


امم 2# له سم الوأاجب من ح.مثك تعين 5 إلى و أجب معبن 
ورت رأجب وير واراجب المعين» هو الذدئ 1ف ودالمطلور 8 206 أكأداء 
الدين و ا 1 اوت 50 4 وعم يها لمحين له ب "0 
اير ه. م الف لا 5 او 98 فيه وأحداً بعينه : 1 7 واحداً 3 
أثنين ف لان 8 هم َال التخيير بين أثنين 4 2 ار الإمام امن لم والفداء 
بالنسة ة للأسرى ف ذو له تعالى ١‏ حَى إذا أ أتخنتموم 00 الوا نأف اناف 
كد 4 وإمافداء د لضع أل رب أوقار 5 شاعو هال التخمير بين ثلاث |اتيخى مور ْ 
فى كفغارة الهين ؛ فلل سوير الخانثك ان عق لهم 4 03 اما خم عدره فنا كين ٠‏ 
أو ؟ واكشسوتهم:فن ل يخدخصيام ثلاثة أ يام .فقدةال تعالى: لا وعدم لله باللغو 
فى أعادك 4 فى لكن 3 35 يم عدم الأمان فكفار ته آم عام عسشرة 
مسا كين من وة ما تطعمون أهل ليم أوكسوتهم أ أد حرير رقة,» شن 
جد كه ام ثلاثة أ, أم » ومثال | امتخمير بين ألا يه أيضأ خير الحاج 220 ا 
نوك الح وحده را بأن وى العمر : رة م يتحلل منها بم شوى, 1 
الح ىق 0 الحم 0ش وم قرأن بأن جم لعن وأ حدر ه قُّ نيه وأحددة 5 


والمطلوب فى الواجب | المخير هو " ل الكل عن أنه إذا امد 
0 ل أ ٠‏ وأستحق الذم , إذ الامتناع الذى هو موض 00 1 
الكل ء لان ن الامتناع عن البعض مع أداء البعض الآ ر لا إتم فيه » ومثل < 
الواجب المخير كثل الواجب المقيد زمن ن موسعفإنَ الواجب مطاوب ف كل" 
د حث إذا أد ذدى ف بعضه سوط 10 وكذلك الواجب المخير إذا 
أدى بعض المخير قبا سقط عزه الم , فا فالتخيير هنأ فى موضوع الواجب» 
والتخرير هناك فى زمن الوأجب . 


تقسسميم الو اجب من حمت اانقدير : 


ل ل يتقدم الواجب من حيث تقديره إلى قسمين : وأجب له د 
#دودء وواجب غير مقدر >دحدود .ومن الأول كلاافرائضء ومن الثان 
قدا المسح على ا رمقدار الركوع »ومقدار السجودق الصلاة ء 
ومقدار التفقات قبل أن تصدر حكم بتمديرهأ » وغير ذلك من الام ررالى - 


رك تقديرها لطاقه الشخص و اتعديره »وأنا بجد مثلين وأضحين فى هذ! : 


أحدهما : الركاة المقدرة وصدقة الفطر » فان الواجب فيهما معين ثايت 
بلاحظ ىَْ الاول مّدأر المال وتزافر التصاب وحولان ال حول وبلااحظ 
فى الثاى توافر التصاب على اختلاف فى ذلك . . ظ 


وهناك واجب آخر بالنسة للإنفاق فى سبيل الله .وهو أنه إذا رأى 
فقيراً فى مخمصة » فانه بحب عليه أن سد حاجته ؛ د يدفع ضر رنه وهذأ 
وأجب غير مقدر مقدار من المال » ولذلك قالوأ إن على القادر على الإنفاف 
وأجمين , واجب الركاة وهى مقدرة بنسية معينه ٠‏ والو اجبالثافىعطاء غير 
مقدر إذا تو أفرت أسأ به وانعين هو لادائه.وهذا مضمون قو له تعاىى: لقن 
ابرأن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغزب : ولكن ابر من أمن 51 
واليرم الآخر والملائكه وَالكتاب وااتدين و 8 5 امال على حيه ذوى 
4 واامتاى والمسا كين وآبن اعد والسائلين .وى الرقاب وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ء وهنا نجده سبحانه جمع بين وجوب اركاة ووجوب 
إثار المال على حيه ذوى القَرى واليتامى وللعاية ؛ فقرر أن الركاة 


557 وراك ودر 
و الال النا ل :اهن اتنعة الأقاردي ولا واه غار درون القضايها. 
لآن الآساس فيها سد حاجة قريبه الفقير بمقدار ماتقسع له طاقة من تيجب 


عليه الزفقة ومأسد الضرورى من حا جات تمر يب الفور . 


سنس لخ عمسم 


وإن نفقة الزوججة قبل تقديرها أو الحك بها من هذا القيل. لآن 
الأصل فىوجوب نفقة الروجية هو اللكين من المسكن والملدس والمطعمء 
وذلك لس عقدر .وإذا انتقل الوجوب من الفكين إلى التقدير تصير 


مهدرة 2 


3 قالوأ | 5 الواجبالمةدر إذا.كان الا لك ون دين ف الذمة 4 إذام | 
1 هده فى وقته فالزكاة تلكون دينا فى النمةإذامتتؤد فى دما - ا على حلاف 
سس امقهاء ف هم رتدمأ ع و ل اع اد 2 وق أدا: م) من مر كه إذأ مات ص 

غعر أن 2 دم ا.وكذلك النفقةٌ ا فرذت :كون دنا قَْ الذمه 1 وإذالم 
ت#در لا كيديا فى اإذمه عند ألى <نيفة ة وأصحابه ٠‏ ولسكن جمبور 
الفقباء م شررر أ أنه إذا ثبت أنه م يؤدطا فقا من غير حق فى الامتناع فأنه 
تيجب أنيدفع بدا لاعلى أن ذلك ححق مقدز فى الذمة » بل عب لأنه:مويض 
لمأ قأمما من وى ' ولذلك الس حت ودار القاضى على الماضى» و تسمية الها نول ظ 
حما بأنها دن فمه تسأمح ٠‏ 

ولا يسوغ لنا أن نقولإن اق كان مقدراً قبل القضاء أوااتقديرءلآن 
أساسها كان دفع الحاجة بما يليق بمثله » وليس ذلك تقديراً . ظ 

سوم الواجب دعن حيث ددن دن دب عليه : 

_- 321 قسم الواجب من حيتث تعين ‏ من ده ديه وعدم تعينه إلى 
شسمين : وأجب عيى وواجب ؟ اناب راصي المي هو الذى بوجةه كه 
الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بعيئه » حيث إذا تركه هو أ م6 

واستحق الذم.. ككل الفرائض الى يام تاركها من صلاة وزكاه ووفاء 

بالعقد وإعطا كل دى حى حومةه . 

والفرض السكفانى هو الفرض الذى يكو نالمطلوب فه تَحمقالفعل من. 
اجماعة , فاذا وق الفعل من البعض سقط الإثم عن الباقين , ولايستحق أ حد 


جف ككل ييه 


كد إن لم يعم به أحد إثم الجميع , كالجواد فى سديل اللة,والآس بالمعروف. 
عن المسكر »والصلاة على الميت » وإقامة اللإمامة. الكبيرة اتى #رجد. 
ا ذلك من |١‏ واحات التى لا تحب عل شخص بعينه : بل 
يب على اجماعة تحقيقها متعاونة فى دا ٠‏ وقول جمال الد.ن الحل 50 
الكفاية فع لكل واحد يقوم مقام فعل الآخر فكانالتارك فاعلا , )١(‏ أى. 
أن الطلب على اجميع » ولكن فعل الواحد. يقوم مقام فعل غيره ٠‏ فيكون. 
من لم يقم بالفعل فاعلا .ذا الاعتبار » إذ من فعل له علاقة يمن لم يفعل. 
جعلته فعمله عنزلةالنائب عنه » وذلك التعاون بين اجماعة فى أداء الواج.ات. 
الكنا تق أت هنم الو اجا ع يلق | "كل اعوال: مسفدة اطاعة مر 
واجماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده مخاطبة بهذا الواجب » ولكن لا يقوم, 
به إلا البعض » وأذا يقول الشائعى رضى الله عنه : إن الواح الكفانى , 
مطلوية على العموم ٠‏ ومراد بم وجه الخصوص ؛ فقد 0 فى الرسالة. 
تشالت اف اشام وان داه العموم وسيع ل نه امسن 
وضرب له ملا قوله تعالى : د ماكان لاهل المديئةومن <ولهممن الاعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله : ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وقوله تعالى : 
د أستطمعا أهلما فأبوا أن بض.فروهما» وقال فى .الاية الأول اجات 
9 38 ن الجباد كله ء على كل مطيق لا لسسع أو[ ااتخافب عند © كأ نع 
الصلوات والح والدكاة عا كات اذ 00 قصد ذ أفرض فم قوصد 
الكفابة فيكو نمن قام بالكفاية فى جرادمن جاهه من المشركين مدركا تأدية. 
الفرضن ء و نافلة الفضل » وعخرجآمن تخافمن! ثم . . . وهكذاكل ماكان. 
الفر ض فيه مقصوداً قصد الكفاءة ذم كوي 4 اذا قام به من المسلمين من. 


حس ار 0١0‏ لسرعص مر يي لم ب مي مسي لي عم اتيس لي م ل الا ل ا سس 


01 هديب الاوك 0 وجال الدين اخلى هو اأملامة محسين له وسف ون على المطور 
المتوفى مذنة عه . وهو من ققهاء الأصو ل عند الديمة الذى كتب كستابه التهذيب جام 
ل ويل والشيعة ٠.‏ 


بم د ظ 
فيه الكفاية خر جمن ضاف عن الإثم , بل لاأشك إن شاء الله لقولهتعالى: 
:إلا تنفروا يعذبك عذايأ ألما ظ [ 


٠م-‏ وإن تعبير الشافهى عن الفرض الكفانى بأنه عام يراد به 
الخصوص تعبير دقق حك , إذ الماعة كلما مطالبة به » ولكنه بطبيعته فى 
أكثر الاحوال لا يؤديه إلا بعض ابماعة ..والحرج يقع على ابجميع إإذام 
.ده هذا أأنحعضص . لآن المقصود أن الخطات موجه مي القادرين على أداء 
«الواجب الكفائى » وكل ميسر لما خلق له .. 


اليد فم أن خطان إل" 4 بالواجما.- ت ألكعفا ليه 4 عام . ٠‏ وإن كان بعوم 

معءض على سجيل العا أون بين أجمييع مؤدى.ذلك أن فروض (اسكفا بد 
جلة مطلوبة من ابيع » ولك | موزعة على الطو اف والأحاد , فالتفقه 
2 ألدين ة فر ضص كفاية»رعل الطئدسة فراض كفاية والزراعه فرض كفاية ؛ 
وكذاك الجمأ دوا الطب؛ سن 1 وعمل ا عيك اماعةه . ٠‏ و قوم 4 
نظامها الاجتاعى و الاقتصادى مخاطب به الكافة » و يطالب بهعل الخصوص 
عمن ألخاصه هن ععده قدرة عليه 4 فالجماعة كلما أ مطا[ لم4 ممه الأسساب 2 
الحكون هي انبا اللاط دأء و1الرندسو نو ال و أصناع والقضنا أن » ومنكانت 
عنده الكفاية 0 بكو ن يكو نقاضياً أو مبندساً أو طبياً أو قاهداً أو متفقباً 
2 أل بن »© 5-5 على الخصوص فم إن وأهل لهءو ,ذلك تحدق الطلب أاعأ عأم 
* و يتحمق الطاب 2-0-0 14 وا مين الست قَْ م أ ع إن نمم حمق الفعل 
المطلوب َ ولدت نضا أن من لم يهم بالفرر ض 0 بعك قامأً ب4 بقياء من 
تأدى لآنه دخل فى تهمئة ف الاساي+ 


: وقد وضح الشناطى ف الموافتّات ذلك المعنى اقيم فقال‎ 4١ 

إن القيام ذلك اأفرةض قيأم عصل<ة غافة »ثم مطلوبو كَّ سمدهأ على 
"أله فبعضهم قادر عليها مباشرة , وذا لك من كان أهلا لها ( والناقون وإن. 
0 م عقدروا عليها سمس قأدرون على أقامة العادرين : من كان قادراً عل الولا به ظ 


سد رس لد 


وى مالوب بأقامتها 4 ومن لا هدر عذما مطلوب بأمر آخر هو إقامة ذا ذاك. 

القادر وإجياره على القيام ما ء فالقادر إذن مطلوب ا اأغفرض ؛ وعر 

لقادر مطلوب بتقديم ذلك اقادرء إذ لا يتوصل القادر إلى القيام إلا بالإقامة 

0 اف تم الواجب إلا 4 شرو وأجس 3 

ىو لد بين اأشاطى أت دو أهب 1 نأ مخدامه ٠‏ وفدرثم 1 الامورمتما 33 
5 اد 4 فهذأ ول 0 العم 6 وهدأ للادارة وألريا ع 5 وذلك للصناعه 1 
الزراعه 6 وهذأ للصراع . ٠‏ والواجب أن يرف كل افر 8ها ا أه ظ حى 

١‏ يدز كل واحد فها غلب عليه .ومال إليهء ويقول: 


ذلك يتراى لكل فعل مو فر ض كفاية قوم , لآنه سير أولا ففطر ف 
مشغرك : فيحسثك دقف السائر وعجز عن ألسير دمل وف قَْ م ر تيه تأ ج أمها 
فى اجملة :وإن كانت به قوة زاد فى السير إلى أن يصل إلى أقتصى الغايات 
ف المفروضات الكفائية » وبذلك تستقيم أغووال الها عبان الاخرق» 
فأنت ترى أن الترق فى طلت ب |امكفاية لمس عل ترتيب وا<دولا هو على 
العامة باطلاق 1 ولا هو على | معضص باكلاق ولاهومطار من ع مث أله أصد 
دول الوسائل : ولا ب العكس 3 1 لا يصح أذ نر شه نكر وأحدد حى. 
نفصل تمدو من التفصيل 7 ديوزع فَْ اهل الإسلام دل وذ أ التوزيع 5 
وإلا مأ أنضيط العول 3ه او جه من الوجوه : 

ومذأ بشمين أن فق الف ومن الكهفا.ة 9 على بيع . دكل 
بعدر ما تهيثه له قدرته , فالهادر عليه أن يقوم؛ د لفعل : وغبر الهادر 
عليه أن يمكن القادر » وبذلك يكو ن تحقق العمل قدوقع من اميع ف اجملة» 
وتلصدف كله حال الدبن اخلى من 0 من مم يعم : ور بعك ودقام 4 بقيام 
عبره مهدأ الفعل 





ا 


الك 
5 د المتدوانه هو مأ طالب الشارع ذءله طلياً عبر لازم 4 د هو 
ض ثاب ذاغله ولا يعاقب تأر 5 0 هو ف 00 وأعله ولا يلم 2 الشر ع 
دم / وقد عر 4 بودض ١‏ الغلاء ء من فهباه 06 : 2 صو الراجح ذعله م 
0 ؛ وإن هذا التعريف يوضح معنى المندوب أ كر من غيرة » بيد 
ا جع الفعل لس عا فى جهه 4 الأزروم © قل 1 ثم لفن 
والمتدوتب إسهعى ادا قله 0 إسهوى أأسئة ؛ ى لسوى التطوع 4 و اسهعى, 


#2 


ألم ةحب 0 و السدهمى الادسان 4 م ألم أظ اشر إلى عاد 4 ولا تخرج 


ن در 57 
1 بح وإن المبة فر ف لاحكام أ 7 لمي أه أن مارو قر أت 9 
منه | اأبسدا بن ألو كدة ٠وقى‏ هى ألتى د زمالتى صل على أدا” نه ملم إل أ نما | لهست 


شر ض هاا 0 الادأ 2 اع لاه ألو: 0 عيك من 00 ف سه 4 ركصلاة ركعتين 


قل الفجر : وبعك الغاور د 26 دراب و بعل اناه 6 واهن له كلها سدئل بن م كدة 
0 قن ةا[ لى | وأ إنهيلام تار كبا 5 ولا تعاقف 4 لآزتر 3 كو نمعا ذه لسئة داومعلها 


! أرسيول صا لى الله عليه وسلم » ومن السئن أوٌكدة عند جممو ر أأههماء اء الزواج 


لقادرن عليهالذين يكو او 6 بخال اعتدال»وقراءة ملو ري 6 أو 1 4 ة عدا ذا 42. 


ونأ هده المر فيه ف الأ 58 أأسئة عير الموكدة كصللاة 9 .ا ل الظبر 


ا 


وقل العصر » وثبل العشاء فإنها سنن غمر مؤكدة لأن النى 0 لم يدأوم ظ 


ما 


7 


3 5 »ومن د ذلك اأصدقات غير المفروضه للقادر 7 | إذا 0 من يتصدق ” 
عذ4 قُّ حال اضطرار : 

0 زه: أك 9 احدة | اناس من قل المندق باه وهر حا ول ألأر دكين 5 2 هتين 2 
وهو الاقتداء ال *ى 7 قُْ شو نه أ أأعاد ره | ىم كن ذأات ل اا ملي 
0 


2 رو بك بان سراعة كأدسة 1 كه يه اأسلام ؛ 00 كيه 0 و رس 9 لخمته ' 


وقص شار به أ لكر 2 : وهذا بلا فك 0 الآأمور 000 2 ذا ع 4 ا 


6 1-5 


ع 


الاعدواي ين كد بم له عليه أصلاة والسلام » ولكن ترك الإاخ: 
١‏ 


تت 8 م 1 52-5 


ض 


7 جعل ١‏ أشخص هنيية عقا 7 ١‏ 3 2 مس تدوأ 5 ئ ملا هّ 4 ومن 0 د 
عل ١‏ ول جوزناء من الدين 0 أ على أنه أ م مطلوراء على و حوك الجرمنانه 0 
أ الاين فالنن فذق 


0 


55 جمد دقل أن نقرك || كلام فى المندوب 9 غيره لابد من 0 


3 مم بن » بينهما الششاطى فى موافقاته : 
أوما . أذ كل متذون إزرنأ نه مندوب بسنة مأثورة عن ' أنى مت تعدير 
حاما للواجب أو حمى له أ و ذريعة للمداومة عليه ؛ فالمندو بات عسزلة المى 
واذاوين الراسات اد رياضة للنفس يستدعى القيام با أداء الفرض 
فن أدى النوافل غير ملقدم الاسثمر انق ادا ته .فأ نه لأعالة يو ى الوأاجب 
دلئرها | لمعي ارق اا 4 » ومن قصر فى أداء النوافا ابي 5 
فى أداء الواجات . ظ 


وقد قال أ اأشاطى فُُ هذأأ المقال َ المندوب أذأ أعتير نه أع اد اعم 
وجول انها اف اانه 0000 وتذكر به سمو أء أكان من 
جنده وأ جب ألا ٠‏ فالذى من بجفسه وأجب ؟ وافل الصلوا تمعفر أنضبا : 
ونوافل الصما م واأصدقة والحج وغير ذلك من فر أكفضما , انق من غير 
عليه لطارة الث فى الجدد والثوب والمص(١)‏ وأخذ الرينة وغير 
ذلك مع الصلاة ٠‏ وكتعجيل | الإفطار , وتأخير السحور . وكف اللسان 
جما لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك ,290 أى أن هذه الانواع وإن1 تكن 
ون سنن لد أنْض الى تجاورها هى مقوية ومؤكدة ها , فتأخير السحور 
يسبل الصيام ' ويجعل الشخص قادراً على الاستعرار فيه ؛ وأحب الاعمال 
إلى يله أدومما وإن قل . 





69 ذلك كنهة ى هدهب مالك 6 فأن نهذ هندو بات أمافىغير مفب ىشر ا مطصحةفى | اذام 08 


(5 الموافقات  ١‏ ص ١86١‏ طبع التجارية . 





الام 0 الذى جب أتنسه[! مههومائرر هالشاطى شْ أ ا 1ن اي 
غير لازم با .ولكنه لازم با الكل ؛ أى 0 00 ى لازما 
لنى عل 2 را ور يلازمها أحيا 0 نأل ابيا أن اند راف بعص 
الاجوال 9 ف جلما وكيا ظ واسكن 0 ول أن شركما حلةء فالاذان 
له 0 عن 5 حلة 1 ولا جوز لأعل يلد أن تفقوأ على رك 
ولسوا عله ةو ولا ضور لضن أن ل الاك بر تايا :افا 
'نى عَيكيةْ يقول : , من ترك الجماعة فو ق ثلاث طيبع على قأبه» و من ذلك 
الذكاح فانه سه بالجزءول-كن لا جوز أن تتركهاجماعة 1 وإلا شنْدت ألا مة 51 
وأذأ قال بعص فقماء الشمعه إن الزداج فرض كفابه ٠‏ 


وتقال عاد ى فىهذأ المقام : إذاكان اأفعل دا 23 5 
بالكل كالاذان فى المساجد أ وأمع أو غيرها . وصلاة الجا مه وصلاة 
العيدين ( بن » وصدههالتطوع والنكاح 1 ؛ وسنةالفجر . والعمرة وسائر 
النوافل الرواتبفإنما ندوب [ليها بالجرء » ولوفرض تركماجملةلجرحااتارك 

طاكه الا ترق أن فى الآذان إظباراً لشعائر الإسلام . وإذلك يستحق 4 
المصر القتال إذ! تركوه , وكذاك صلاة 0 من داوم على تركها > 
فلا تل شمادته ٠‏ وقل توعن || رسول قي لالةة م. ن داوم على ترك اجماعه ا 
أن رق علوم ببوتهم ٠‏ > كأن عليه 6 لا يغير على قوم حى يصبح » 
فإن تمع آذانا افك وال أغاز ٠‏ واأتكاح لاق مافيه م ننةصودالشارع 
عن مكتين النسل :وفنا النوع الإنسانى وما أشيه ذلك , فالترك له جبلة 
مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائماً . أما إذا كان فى بعض اللأوقات فلا 
تأثير له )١(‏ . ظ 


. ١3959 <دااص‎ تاقفاوملا)١(‎ 


د جك لدم 


رإن هز[ !نا رابلا شك نهنا ر سم دلق تماسك أواص أشار عكلبما «< 
سمو أ أن 21 - الأذها أم كان غير لازم . 


الخرام 


هع - الحرام هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحم 
والمزدمءسواء أ كان الدليل الذى أوجب امزوم قطعياً أم كان ظنياً » وذلك 
عند أجمور الذن لا يشرقون بين دليل التحريم من -د.ث الح بالتحر يم : 
إذ أن ام ١‏ أتحر جم شت بالحديث غير المتواتر والمشرور . وححديث 
الأحاد وهو دليل ظنى , لآن الآدلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقاد : 
دهذا على نظر اجمرور . أما الحنفية فيشترطون ثروت التحريم أنيثبت بدليل 
قطعى لا شسبة فيه حتى لا ينطبق علوم المنهى عنه فىقولهتعالى: « ولاتقولوأ 
ا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» 
وإذلك لسمول مأييت 5 به بدليل ظَنى مكر وهأ 0 أهة در ريم ؛ ووقل كن 
ا" واححددد ييه نوا او (وسف وحيل بع رمال عنك : المكاراوة . وول 3 حنيفه 
171 كرهه تحخر: أ من ا يشول حرام 
إن أخرم 0 ا الذر والزلى » وفتل 
النفس ااتى حرم الله إلا بالحق , 5 أهوال الناس بلاطل د الادض. 
بكل أنواعه ؛ وفى كل أحوآله : إلا إذا كان لدفع ضرر أشد أو أ كثر . 


اقسسام ارام 5 


5 والخر أم 5 التحر يم ة فيه أن يكون ضار ا فووا لفك 
شة » ما حرم أله شارع أمرآ إلا وفيه مضرةغالية » وما أباح شي* أ إلا فنه 


2 


له والحرامعلىهذاي:قسمإلى فايكون :تر وهنا با و ادها كوو 


عرضمءا انه يؤدى ل أص درره ذافن 5 ولذلك بفسهون ارام #سمين. 





حر أم لذاته . وحرام لغيره , فارام إذانه ماقصد الشارع إلى تحر مه لما فيه. 
من ضرر ذا ى كأ كل الميتة » وشرب الخر » واازفى والسرقة » وغير ذلك 
ما يمس الضروريات انس , وهى حفظ الجسم » والاسل . والمال ؛ والعقل. 
والفيى م تاخريء لذاته عن الطرووق ال واحدمين هده الانون رةه 
والضرورى منها هو الذى لابتحقق معه المحافظة على واحد من هذه إلا 
بوجوده , أ ذهب العقل 5 ااضرورى أأنسة العمل الذى سذالدن ظ 


سل الضرورى من الدين 4 وهكذا 5 


والرم أغيزه ضو الذى يسكون الع 4.3 عه ولكن لا.يفضى 56 
رم داك ٠‏ كالنغر ا عورة الم أة شرو حرم ٠‏ لا نه يمذى ان الرىءوالولى. 
وك إذا نه 6 والبيع الربوى حرأم 3 لآنه يوؤدى 9 الريا أل رم لكايه ع 
والاستقراآض بفائدة حرآم ل دى إلى الفنائدة وض ربا إذ بأكارا | 
المدرض » وأكل الريأ حرام ف ذأنه 5 وأجمع بين ارم حر ام» لانه يفضى . 
إلى القطيعة التى نمى عنها الششارع نيا ذاتياً » ولذلك يقول ملي :, لاتسكم ‏ 
المرأة على عستا ولا على خالتها ولا عل ابنة أخها ولا ابنة أختهاء إنكم 
إن فعامم ذلك قطعتم أرحامكم ط١‏ وقطع الأرحام حرم لذاته » وهكذا غير ' 
2 ذلك من الامور ل حرمت لانها تؤدى إل حرم لذانه . 


واتررطاق اكوم الخيرة عل ينا مكون التعوع .فيه لتر جار يفيو 
. الصلاة فى الآرض المغصوبة » والبيع وقت النداء لصلاة اجمعة » فإنالبيع فى . 
ذاته لس أمراً محرماً . ولكن اتٌترن به ما جعله حر امآءوهو مقابلته للنهى 
النى ورد فى قوله تعالى « يأها الذين أمنو إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع».ومن ذلك البيع الذى يكون نتاجة للساومة.. 
عسوم غيره ؛ فإن البيع فى ذاته حلال , ولكن جاء النهى لءارض» ومن.. 

ذلك عقد الرواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قبلأن بذر أو يرفض. 


ا 


.فإن عفد ده واج 8 أنه لال ف ذأنه ل أنه بعد مندو بأ عد افترن ب4 ستاما 


من امنا التحريم . 


لا - وإن حرم لذاته ؛ أو انحرم الذاق مختاف عق ارم ليود 
0 لعارض فى أمرين : 

أحدهما : أن ارم الذانى إذا كان محل العقد بيبطل اتعقد ؛ فإن الرمة 
.الذاتيه ُ الخلا ل يلحق ركن العقد فببطل. فإذا كان محل العقد ميتة أو خمر ا 
0 0 زر فإن ان افك بك ون بأطلا » وكزاك إذا كان موضوع عقد ألزو 
ار ف لذاته بأن كان العقد على رمة على الايد ؛دهو عل التحر م وعم 
العلاقة الحرمة فأن العقد #كون باطلا , ولا كيف الضب إذا: كان 3 حو 1ن 
تويكو ن الدخول زف وجب ال_د عند جمرور الفقساء 0 يخالف إلا 
ا حنيفة فى وجوب الحد ؛ وإن كان قد قرر أن الدخول زف لا ,ثبت 


٠ 252 دوك‎ 


“وهذا خلاف ما إذا كان فى المقد ريم لغيره أو لعارض . فإن العقد 
الايطل 5 لعقد وقت صلاة أجمعةه 5 سيك حم +-وز خللافاً لأديا له 
والظاه ره 5 والعمّد مخ المأ أومه على سوام اأغير ف الم ع معد فك 5 
العاقد [ثما كالبيسع وقت صلاخ حي ألدو ]أ 3 5 اخطبة على خا 
الغير يكون صحيحاً مع الإثم عند اجخبور ؛ خلاماً الظاهرية , فإنم. قالرا 
بطلانه 5 

وكذا لك الصلاة ‏ ٌَ | رص المخصوية فأنه ج-رى 1 لاف قُْ 00-7 
.واخور على 5 أ صح عدا م 2 الاغتصاب 03 وكذالك البيوع ألر )2 حرق 
:فاددة عند المنغية عاقاد ده دون البطلان على ماسنبين فى الك 


الوضعى أن شاء ألنهء 


لك فى : الذى يشترق فيه ألهرم لذاته عن ارم اغيره أن انحرم 
0 0 لآن عيب ار 4 ذآاف: 0 ل ن صروردة 


ااي 


2-5-5 


فلا زيل ٠‏ تحر عه إلا ضرورى مثله فاذا كان التح ريم لسنايب الاعنداء عل. 
العقل 530 الزر ذانها لا مأ باح الخدر إلا إذا شيف الور عطقا , لآن. 


أضرورات هى ل زيل احظورات حرفت انرا مدت قروو : 


أما حرم لغسيره ا له ساح الداج-4 2 للضرورة و ذلك 0 اش 4 
ضروريا 0 وأذا أبيحت رؤية عورة أأر 1 عمل علاجما إذا انك الرؤية. 


1 دزمة م 


واالضرورة. الى ا الوط ود قل 0 أنى 1 فَْ إن باه أكل لمعه 
دو له : 0 أفى اصبو- 0 أى. المساء ولا جد ما : كاله 3 
معن ا الدشية على الحا 9 4 أن ل 5 اول الحظور 4 31 ححدى ضياع ش 
مألّه كاه 8 ْ 

أما اطاهة | الى اجيم ترم لعيره 0 5 رص وى أ اعرانبا 0 


ضيق و<رج- ولد ضر بن | لذلك مثل بالطيب ودؤيه عورة أ ون 
52 [ 


4م الك رده عند جمهور اافقباء هو ما طلب الششارع الكف عنه. 

خلا 0 كان منهياً عنه » واتفرن فقط النمى دل عل أ رقم 
التحريم » ومن ذلك قوله يَكللتةٍ  :‏ إن الله 9 لكم قبل وقال وكثرة 
سؤال وإضاعة المال» وقوله تعالى : «يأمها الذين آمنو لاتسألوا عن أشياء 

ظ ن مد 5 م تسوك . وإن تسألوا عنما حين يذل القرآن تبدلكمء. 

د كر ف 'المكروه عند جمبور اإفقباء لا يفرضون المكروه إلا فى. 
المطلوب الكف عنه طلياً غير ١‏ آنا الحنفية فإنهم يقررون أن الحرام. . 
هر الذنى طلب لكف عنه بدأول قطعى لا شيهة فيه ؛ قلا بد <لى ف أخرم 3 

مأ نت التعحر جم فيه بدليل ذنى فيه شمة » وويدخلون ذلك النوع من أ أنمى . 
عه وباب اللكروة” على ذلك يقسمون الكروه قسمينءمكروهكراهة. 


بحرم ومكروه كرادة تزيهءو ال مكروه كر اهةت ريم هوالمةابل للواجب 
عندتم ‏ وهو مائبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظنى فيه شيهة » كليس 
الحرير بالنسبة للرجالء والتختن بالذهب والفضة بالنسبة لهم , وكر اهة 
الزواج ممن لا يغلب على ظنه العدالة مع أهله : والمكروه كراهة تتزيه هي 


-لأما: ل المندوب : وتعر بهه تمق مع تعر دف تور اأمعهاء ٠‏ 


[ْ والمكروه علد أجمبور ليدم واعله 5 ودح تأر 5 6 أما الدنفية .لم 
“فاعله إن كانت الدكراهة كراهة تحرجم . ولا يذم إن كانت المكراهة كراهة 
“تمعزيه , وهو ثى كادذا المرتدتين بدح اك ' 


المباح 
8 - المباح ما خير الشارع المكاف فيه بين الفعل والترك ء فله أن 
يفعل وله ألا يفعل , كالآ كل والشرب واللبو البرىء ؛ وقد قال الشوكافق 
تعريفه : المباح مالا بمدح على فعله ولا على تركه : والمعنى أنه أعلم فاعله 
[ أنه لا ضرر عليه فى فعله وتركه » وقد يطلق على ما لا ضرر على | فعله » وإن 
كن يحظورآ فى اقل 5 قال ادم ألمر ند مباح ‏ أى لاضرر على ا أقه 
ويقال للبباح الحلال والجائر 


وهنا بلاحظ أنه أدخل قُّ الماح ما يكون 5 اس 5 
ا مأجعله حلالا كدم المرتد » إذ كان دمه »قتضى كو نه إنساناً حر آمأ 
اثلا ارهز الف بعرم دنه 6 أن اعت هال هن فير النوحة يكن رام 
عةتضى قوله تعالى ه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأنتم حل اه 

خنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًاً أتأخذو نهمتاناً و زعا مييشاً » ولكن باستمرار ‏ 
«الشقاق بينه) جاز أن تدفع ما لا تفتدى به نفسها وأن تأخذه , 


ولكن يلاحظ أن أن الإثم فى أخذ الفدا . وإباحة الدم عند الردة 


الع لس 


لا يقتضى أن يكون ذلك مباحاء بممنى أرس الفعل يكون مخيرأ فيه , فإِن 
افتداء النفس إذا تعسرت العشرة ٠‏ وكان النشوز من جانيها يكون الافتداء 
مطلوباً » وإن كان أخذ الال بالنسبة للزوج ماحاً , فله أن يأخذ وله أن 
يعفو فلا يطلب ء ولا إثم عليه فى الالين . 


والمرتد بارتداده يدل فعا ال اسض مضا على االكفر 598 
و بأباعو ذلك لقو له عم 4 الصلاة والسلام د من بدلدينه فاقتلوه » و بذلك 
دين ل نف الثم لا يقتضى الابا<ة داماء. 0 قد يقترن به مأ يدل على 
الوسو م ١‏ ظ ظ 
6 - والإباحة تثبت بأحد 598 ١‏ ا الإثم إن وجدت 
كرينته , وإ إما بعدم النص عل التحر ١‏ دم , وإما بالنص على الخل : ومن الأول 
توله تعالى : ه حرمت عل الميتة والدم ولحم الخغز براء وما أهل لغير اله 
نه من أضطر غير باغ ولا عاد فلا! إثم عليه » رمن لثانى أنواع من الأمور 
ل يشبت تحر مها كسماع وه واستهاله » ومن الثالك تناو الطيبات . فقد 
ثبت حلها بقوله تعالى « اليوم أحل لدكم الطيباتو طعاء الذي ن أو: نوأ الكتاب 
حل 1 وطعامكم حل لم : وهكذا. 

وإن إباحة الأشاء إنما هو فى تخر أنواعبا وأوقاتها , فإباحة الطعامف 
تميز أنواعه وأوقاته , لا فى أصل الطعام ؛ فعلى الإنسان أن يأكل ليحفظ 
حياته » وحفظ الحياة أمى مطلوب » ولارجل أن يتزوج أى ام أة شاء 
مادامت تل له » ولكن مطلوب منه أن يتزوج » وللانسان أن يلبو لحواً 
بريئاً . ولكن لا يقضنى كل أوقاته فى طوء واذلك كان موضع الاباحه قى 
أحوال خاصة ؛ وليسموضوعها الآ <والالعامةفى كلياتماءوقد قسم الشاطى 
من حيث خدمته للطلوب إلى أربعة أقسام : 

سم الأول : خادم لأم مطلوي ء وقد قال هذا يكون ماحاً بالجزء 

5" ا أ مكل كلام ل وكالدوأ 5 ؛ قلا يصح أن » 0< 5 جلة . 


حت ارم لد 


القسم الثان : أن 0 ول خادما لام ر مطلوب ترك ظ وهذأ 5 مأ 
الجر. مطلويب الترك ١‏ بالكل , كالبو » والسماع , فان هذه الأشياء مبا <ة فى 
بعس الأوقات,, لا 0 أن يمذى العاقل وفته ف ااسماع أو اللوو أوالتنزه. ش. 


والقسم أأغا نث والرابع 1 : أن كرون خادما لمباح 0 0 خاذما ٠‏ 


لثىء » و إن هذين القسمين لم ييتصور الشماطى أن يكون لها و جود(١)‏ . 


وممذا شن أن لما اح لايكون ا إلا لا بال ء ما اأفعل ذاته ؤعامة ‏ 
أحواله فلا مكن أن يكون ماحا . ل 0 افسة لاحو ال العامة 
لانفاكن كارن مطارري افنا لوقن كون سطلوب الترك:. 


١ه‏ - وقبل أن نترك الكلام فى الما اح الأبد أن أن ال اقزين: 

أوط) : أن اكه ى من المعتزلة الذين تكليو ان امول وجودالمياح 
ق ااء , انشرع ظ 0 أنه كمف الأحكام الشرعية بتخير فيه المكلف 
ين الفعل واترك» إنما الآهور فى الشرع إما أن تكون مطاو 4 الفعل أى أو 

نطلوية الترلكاع ولا قو يشساورى وجوده وعدم وجوده فى نظر ااشار 
3 فعل المكاف من حيث ضرره على المكاف و نفعه له , ومادام الضر ر 
والنفع لا يقساويان » والششارع يطلب الأ كثر نفعا » و يمنع احقادة 1 
فانه بلاشك لا مكن أن يوجد المباح الذى يتساوى فيه الوجود وااعدم : 
ولا يشتذضى فتحذا اوكا اذ شاوى فه لدى الك شارع الطلب والكف , 
فالأكل مثلا مطاو ب بالقدر الذى يقي الآود ولا يعرض الجسم للتلف » 
وكذلك كل ثىء مباح على الن<دو الذى ا ظ 


ومن م4 ة ثانة فا لنَُ أحكام الشرع تفبيع ننأات الشخص :/ وكل فعل ه دن 
الأفعال يكون له مقص دل خاص أما طلب إأ* تأت و أما 8 العقان وهو 


وده الدمة 2 .وب أن خيراً فيخير 0 إن روا فشر . وأن م الشارع على 


الل راحم ااوافقات ح اص ١4١#9.1غ١ا.‏ 


هع عه 


أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الج الخلق : يتجه داتما إلى النية 
والقصد , وعلى حسب المقاصد نكون أحكام :الشر ع بالطلب والكف . 


٠‏ وإن هذا النظرله مو ضع من الاعتبار الفعلى »و إن كان الو اقع أنالتخيير 
مع هذا مازال قائما , فالاكل مثلا مطلوب » ولكن تخير النوع فيه متسع | 
للاختيار ؛ ومع الاختيار ألا باجه 5 ظ 

مم - الأمر الثانى : أن من المباح ما تكون [باحته نسبية بمعنى أنالله 
تعالى لايءذي عليه , لآنه قد عفا عنه » ؟اكان الناس ف الجاهلية إذ كانوا 
| يستبيحون مام .يبحه الإسلام من بعد ذلك ٠‏ كنزوجوم بأزواج أبأهم , 
وكجمعوم بين الاختين » وقد نص القر آن الكرم بعل تجاه التحريم على 
أ ذلك 0 عهوو ألله تقال 6 ولذلك قال تعالى بعل المىفى هذين الام بن 
إلا ماقد ساف , . 


ومن ذلك أيضاً ما تركة الإسلام فى أول ظبوره من غير نص قاطع 
اللتحريم » تم نص سبحا نه على التحريم البات اقاطع, م كان الشأن قف 
تحر افر إذ قال سبحا نه :« يأسها الذ. ن آمنوا إنماالخر والميسرو ال نصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » [ما يريد 
الشيطان أن يوقم يينكم العداوة واليغضاء فى الخر والميسر ‏ ويصدمم عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون » فإنه قبل ذلك التحريم القاطع 
يكون ذلك الامر الذى جاء فيه التحريم فى موضع المباح . 

ولقد سمى هذه الخال وأشباهها بعض الفقباء مرتبة العفوء وقررواأنها 
0 بين المباح وبين الحرام , فإنه لايمكن أن يكو نمتساوىالنفع والضرر 
أومتسادى اافعل والترك ؛ وفاعله لايستحق الذم ولا المدح ءفإن الخر مثلا 
قبل النص القاطع بتحر يبا لم يقل سبحانهوتعالى:[نهامتساويةالنفع وااضررء 
أولا ستحق اي المدح ؛ ولاشاربها الذم » بل قال سبحانه : ه يسألونك 
( 4 ست أصول الفقه) ‏ 


لسش الوه دم 


.عن الثر.والميسر »قل فيهما إمكبيرومنافع قائنرلليناا كرسدهينا! 
ولابمكن أن يكون الأمر الذى [ثمه أ كير من نفعه مباحاً . ولس ف فعله 
دم 8 2 تركه مدح : ظ 

ومثل هذا من ارتكب شيمًا ثبت تحر يمه , ولكنه بحبل التحريم لعذرء 
كن يتوج ام رأة لا يعلم أن بينها وبينه علاقة محرمة ء ثم يقبين أن بينهما 
تلك العلاقة الحرمة , كأن تكون أخته رضاعا ء ولم يكز ن على عل بواقعة 
الرضاع , أوكان بعل أ: “هما التقيا على تدى و أحدة ؛ولكنه حديث عبد 
بالإسلام لايعل بهذا التحريم فإنه فى هاتين الهالتين ييكون معذوراً فى 
الدخول عقتضى العقد الذى تبين بطلانه » و لسكن لا يعدالفعل بالنسيةلهميا حأ 
قبل أن يعل . بل يكون فى مرتبة ليست هى الإثم , وليست الماح » وهذه 
المرتة هى مرتة العفو . 


وإذا كان الفقباء ينظرون إلى المباح على أنه متساوى الضرر والنفع , 
أولا مدح فيه عند الفمل أو ااترك فإن هذا النظر يقتضى بلاريب فرضهذه 
المرتمة المسماة العفو لتتناول هذه الأمور التِى ذكر ناها وغيرها مما يشيبها ؛ 
لآنها لاتعد مقساوية فى المدح و الذم , مع أنه لامؤاخذة فيها لموضع العذر 
بسبب الجبل , أوعدم وجود النص ء والته سبحانه وتعالى خير الحا كين . 


ألر دصه والعز 4ه 


«ىم ‏ هذا بأب يسع الحسكم التكلي.لآن من مقتضاه أن ينتقلما هو 
موضع التبى إلى مباح , أو ماهو مطلوب على وجه الم واللزوم إلى جائز 
الترك.فى أمد معلوم »فبو باب بين ألا نتقال من حكم تكليق إلى آخرءوذلك 
لآن الآحكام الشرعية التكليفية طاليت المكلفين بأفعال » وطاليتهم يالكف 
عن أخرى ؛ وقد يعرض لل .كلف ما يحل التكليف شاقاً غير قابل للاحتال 
أولا يمكن أداؤه إلا عشقه غير عاد به . ولكن ستطاع الاداء ق أجخ-لة 


داه 


“فير خص ألنه تعالى للمكل فأ نيترك الفعل الذى يطالب الشارع. به كالمر يض 
فى رمضان برص له فى الإفطار على أن يقضيه بعدة من أيام أخر ء فاته 
.يكون إذا أفطر قل أستعمل ر خصة رخصما لَه الشارع , » والعمل الذى طالب 


الشارع به ابتداء يسمى عزية . 


.وقد عرف علبماء الأصول العزعة ياجأ 2ك 
فيبا ليس سببه وجود مانع ..و الرخصة فا شرعت دارا ا 
الحكم الآصلل . 


وعلى ذلك نكون العريمة حكما عاماهو الحسكم الأصلء ويشمل الناس 
“جميعاً : 0 مخاطب بهء و أماالرخصة فليست المسكم الأصلى بلهى حكم 
جاء مانعا من استمرار الإلزام فى الكم الأصل , وهى فىأكثر الأجوال 
“ننقل كم من مرتية الازوم إلى مرتبة الإباحة وقد تنقلبا إلى مرتبة 
:الوجوب ؛» وبذلك سقط الحكم الأصل تماما .. 


والرخصة طا أسبان كثيرة : مها الضرورة . وذلك 5؟.: ن بكون. فق حالة 
مخمصة ويختى على .نفسه الموت ولايحد مايأ كله إلا بد ويينا 
.بل يكون عليه أن يأكا . 


ومنها دفع:الحرج والمشقة كرخصة الإفطاز:فرمضان . ورؤية الطبيب 
-عورة المرأة لعلاجبا . وهكذا . 1 ْ 
66 والرخصة تنقسم إلى قسمين رخصة فعل ورخصة ترك , 
3 ذلك االعسيم بحسب ما جاء ف العز عه ٠‏ فإن كان حكم العزيعمة .يوجب تركأ 
:فالر خصهر خصةفعل م إن كان حكم أأعز بمعه رو جب فعلاءفار خصةر خصةترك. 
قر خختصه ة الفعل 5 ذ كر ناهى أن بكون ثمة مى حرم 2 وهو الحكم 


االاصلى ثم تكون ضرورة أو حواعدة سو غ فعل مانهى عرلك ع ومن اللاجة 
نرؤية الطيب عورة ام ار" ا وألمشقة يدفعان إلى هذه 


سس 39©ه عد 


الرؤية » وهى محل نمى رم , وهذه رحدصه ه لاشك مر 
يكون مةصور . 


الصورة الآولى : أن بكون ف الأاخذ بالعزمة تلف النفس ؛ ولكن. 
مع ذلك أجيز القسك بالعزيمة؛ وذل ككمن ينطق بكلمة الكف رتح تحدالسف 
فإنه بحوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإعان , عملا بقوله 
نعالى : د إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » وقد نطقعمارين ياسر رضى 
اله عنه بكلمة الكفر تحت تأثير العذاب الشديد » وقال للنى ملي »وقد 
سأله ماوراءك ياعمار . فقال شر » ما تركونى حتّى نلت منك , وذ كرت 
آهبتم بخير » قالكيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا.قالعليه الصلاة والسلام: 
د فإن عادوا فعدء. ولقد بلغ النى أن رجلين هددهما المشركون بالقتل. 
فامتنع : أحدهما عنالنطق بالكفر . و نطق الآخر , فقال علي هالسلامفيمن 
أمتنع : هو أفضل الشردأء وهورفيق ف الحنة )١(‏ . 


فدل هذا عل أن العريمة حكمبا باق» والرخصة ثابتة.وهىصدتةتصدق 


أنه تعالى مهأ عل عاده المضطرين ' 


ومن هذا النوع الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحا 8طاغياً 
اظالماً يقتل من يأمر بالمعروف و يهى عن المدكر فانه رخص لاه ل الح قأن. 
سك تواء و أهل العريمة أن يتكلموا . ولقد قال تعال:«ومن يفعل ذلك فليس. 
من لله ثياء إلا أن فقو منرم تقاة وحذر 8 الله نفسه ء والتقيه فى هذه. 


الخال جائزة » و لمكن العو يمة وهى أفضل ف أن يرشد ولوقتل » فلقد قال 


.. حاشية البخارى على أصول فخر الإسلام الجلد آلاول ض 59507 طيبع استاتبول‎ )١( 
(؟) يلاحظ أن هذا من رخضة البّركء و سكن ذكر ناءهنا لتشا بهم النظق بكلمة الكقر‎ 


9م لم 


ألنى ماي « وسيل العيداء حمزة بن عبد المطلب ؛ ورجل قال كلمة لسنطان 
جائر فقتله ». 


الصورة الثانية  :‏ للضرورة - ألا يكون الشخص غخيراً بين الاخذ ‏ 
بالحكم الأصل » والحك الثانى , كحال المضطر إلى شرب الخر » وأ كل 
الحم الختزير إذاخثو وغل شب هافن باعل أو يشرب أو يتنادل بشكل 
عام هذه امحرمات , فإنه فىهذه الحاليحب عليه أن يتناول » وذلك لآن هذه 
لاقيام الك حرمة انها من افنناء النفس واف ا ب والة فاك أن لظا 
الحياة أولى » وبسبب ذلك لايئاب إذا أ ثر الصبر و سناول هذه أحرمات: 
ذلك الوجوب رج الام عن أنه رخصة لآن الترخرص بة: قتضى الجواز 
أن يكون هناك حكمان فى المسألة : حكم العزعة » وحكم ارخصةءوبايجاي 
التنادرل خرج الآأفر هق أنة رخهة إذا سوط الحكم الاول . وقدقال 
بين قُْ أصر له إن تسمة ذلك رخصة من اعيل امجاز . لآن التناول 

يكون هو ادك الرصيدفى الوضوع, 


وبعض العلماء لايشترط فى الرخصة أن جوز الأمران شرعاً - بل يعتبر 
الرخصه ثابتة بالانتقال من حكم أصلى إلى حكم آخر لعذرمن الأعذار , أو 
لقيام مانع حر اعرار لمك البز ٠‏ وعلى ذلك يعتهر أ كل الميتة 
فى الاضطرار , من قل الرخصة » ويقسمون الرخصة إلى قسمين رخصة. 
إسقاط » ورخصة ترفيه » والأأولى تكون عندما يكون اللاخذ بالرخصة 
واجيا لسسع تكون عندما يكون الحكمان ثابتين . 


ويفرق الغقباء هن الاضط رار يلى أ كل المبنة والاضطرار من أ كل 
عال غيره و فإن حكم الع زعة فى الحال الآاخيرة باق , إن صبر وأمتنع عن 
اللا كل من طعام غيره حتى مات فلا عقاب عليه » بخلاف الاضطرار إلى 

أ كل الميتة وأشباهها » إذ “أن حرمة مال الخير ما زالت ثابتة قائمة فى الآول. 


- + _- 


هم8ه- هذه رخصةافعل» أما رخصة الترك ء فأمثلتها كثيرة » ومنبا 

رخصه الافطار قَّ رمضان 6 3 رخصه كك الام بالمعروف والممى عن 
المنكر الى ذحكرناها ! نفأ » ومنها سقوط فرضية صلاة الجمعة على ذوى. 
الام اض إلى آخره . 


م - وقد ذكر الأصوليون نوعين آخرين من الرخص .. 

أولاهما : رخصة إسقاط التشكليفات الشاقة التى كانت على الأمم قبلنا .. 
ولد قال الغزالى فى الم.تصقى إن اعتتار هذه رخصة منقميل امجاز اليعيدفوو 
. يول : «ومن امجاز اللععد عن الحقيقة تسمية ما خفف عنا من الإصرار. 
والأغلال الى وجبت عل ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة » . 

والنوع الثانى : العقود الاست<سا ني الى جاءت على خلاف القياس مثل, 
عقد 'أسلم » فقد ورد أن النه مي قل قل تهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده 2 
ورخص فى اسل ء فاعتبيرت صحة عقد السلم رخصه ٠‏ وقد قال نفر الإسلام. 
الوزدوى إنذلك يجار » بل دوذالنوع السابق فالقرب من الرخصة , وذلك 
لآن السلى ونحوه من العقود. الاستحسانية لسن فيه حكمان أحدهما المنع, 
والآخر الإباحة , بل فيه بجوي الإباحة , والتغاير فى أنه محم 
فيه بما حم فى نظيره نبسيراً عل اناس 


لاه م ل وحكم الرخصة هو جواز العمل بها فى مواضع الجواز؛ فق 
هذه الحال يكون المكلف غخيرا بين الاخذ بالعزمة والأخذ بالرخصة ». 
المساقر فى رمضارت عير بين الأخذ بالعربمة وهو الضوم : وبين الآخذ. 
بالرخصة وهى الإفطار . وذلك لآن النصوص الواردة فى القرآن والحديثك 
الندوى جعلت الرخصة فى مو ضع الإباحة والتخبير بعد طلب الفعل اللازم 
أو طلب التكليف اللازم » لآن د من مقاصد الثثر ع. الإسلامى . كا قاله 
تعالى : دما جعل عليكم فى الدين من حرج ج » » وكا قال تعالى. وداه بع 
اليسر , ولا بريد بكم العسر » .. 


4 - قد بينا فى الكلام السابق الك السكليق وأنواعه ‏ وفصلنا 
القول فى ذلك تفصلا نسياً » والآن تكلم فى الحك الوضعى » ويشمل 
الكلام مار بط اله به الاحدكام الشرعية التكليفية ما يتصل يسان أساب 
موجية لها » وشروط لتحمّقبا ومو انع إنوجدت : زال أثر السبب ؛ وإالحم 
الوضعى مقتطى ولأ ينقسم إلى ثلا ثة أقسام : شين + فشر عل : ومانع » فاذأ 
وجد السبب وتحقق الشرط . وزال المانع ترتب على الفعل الآئر اأشرعى 2 
والتكلف الذى ارتيط به؛ فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجوبا » ولسكن 
شرط صحتها الوضوءه ٠‏ وإذا هذى الوقت وهو مجذون فإن الصلاة لا جب 
عليه . وهكذا , وكذلكالوفاة مع القرابةأوال:وجيةس بوجوب الميراث: 
وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث <قيقَه واأقدل مانع فاذا كان من 
الوارث قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيب للتوريث» والعقد 
سبب للالقزام إذا استوفى شروط أاصحة . وزالت الموانع وهكذا » ولنتكم 
على كل وأحد من هذه الأقسام بكلمة مو ضحة لمعناه معينة لأقسامة . 


السيب 


جعله الشارع عاد لوجود الحم ' وعفتذى ونأ التعر يف ديت حش.قتان: 


إ<داهما : أنالسببلاينعقد سبياً إلا يجعل الشارع له سيا » وذلك لآن 
الأحكام التكليفية هى تكايف من الله تعالى . والمكلف هو الله تعالى»., 
وإذا كان المكلف هو الشارع » فهو الذى يحغل الآسباب التى ترتبط بها 
الاحكام امَنابا ؛ والحقيقة الثانية : هى أن هذه الأساب لدست مؤثرة فى 
وجود الأحكام التكلفية بل هى أمارة لظبورها ووجودها . شرل 


د 
الثشاطى فى ذلك : إن السبب غير فاعل بنفسه» [مماو قع المسببعندهلا به١١)‏ . 
أقسسام السميب ٠.‏ 
١١‏ ينقسم السبب إلى قسمين 500 ) سبب ليس من فعل 
مكف (١‏ والثاتى ) من فعل المكاف ٠‏ فالأسباب الى ليستمنفعل ال مكلاف 
هى اأتى جعلبا ان. تعالى أمارة على و جود ال_كمث لكر نالوقتسيباً للصلاة؛ 
وكون الاضطرار سبا لإباحة المت وكون خوف العنت مع القدرة على 
تكليفات الزواج سبياً لوجوب النكاح , وهكذا » فكلهذهالاسياب ليست 
من العبد ‏ و بعضها اختبارات اختبره الله تعالى هاء ومن ذلك كون الموت 
سأ للبيراث . ظ 


والاسا اب الى تونق مقدور المكلف هى أفعال المكلفين الى رتب 
شارععليبا أحكامه مثل كون السفر سمااهه لاخضة الإفطارءوعقدالزواج 
فى محله سببا فى حل العشرة ؛ والبيع سيا للآثار المقرتية عليه وهكذا . 


وهذا النوع وهو مايكون فقدرةال كلف ي:قسم إلى أقسامءفنه مايكون 
مأموراً به » أى مئه ما يكون مطاوباً طلى فعل : ومئة مايكون مطلوباً طلب 
كف . ومنه ما يكون مأذوناً فيه . ذلك أنه مادام ف قدرة العيد فإنه بجرى 
قيد الحكم الشكليق من حيت الطلب فعلا ؛ أو كفا , أوإذناً » ومع ذلك 
16 هذا الصنف من الاساب له نظران: نظر من ناحية أنه داخل فىيخطاب 
اكليف , والنظر الثانى من حيث إنه داخل فى خطاب ألو 3 فهو من 
حديث أقدرة عليه , ومن حيث اقتضاؤه لنب متافع , » ودفع مضار «دخل 
نحت حكم التكلاف », وهن حيث مارتب عليه ااشارع من أ كام أخرى 
داخل فى الحكم الوضعى - كو نالتكاح سبيأ للترارث بينالزوجين, 


(١)الموافقات‏ ح ١‏ ص ١56‏ طيم التجارية . 


# /619 لد 

.وحل العشرة بينهما ؛ ركريم المصاهرة وكون ذبح الحيوان ذحاً ويا 

5 لحل الا نتفاع 4 والمتل 58 للوصاص ظ وألزلى عدا للحد , وهكذا . 
وجب أن يلاحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلو با أو مأذو نافيهفانالمسبب 

ون ا من الحقوف 5 وَأ الجزتت إذا كان ا ع4 شكل عام قل طلب 

الككف عنه فان المترتب علءه يكون عوبة فى أكثر الأحوال ٠‏ فالسرقة 

متي علنا حرها ؛ والزنى يترتب عليه حده » وهكذ او الغش يحب في هالتعزير 


والرشوة كذلك 2( وإتلاف مال الغير سيب للضمان . 


9" والاسباب ترتب عليبا مسبياتهاء ولو لم يرد اافاعل تلك 
المسبات , وذلك 1 قر رناه من اللاساب التِى ليست مؤثرة بنفسبا . ما 
المت »ء ولتلك الاحكام عليبا هو ااشارع الحكير » فن قام بعقد زواج 
فأحكامه تترتب عليه ولو م رد العاقد تلك الأحكام , والميراث سيبهالموت 
ولو برده المترف ولورده الوارث . واذا قالوا إنه لاشىءيدخل فى ملك 
الانسان 2 عزه غير الميرأث . واأطلاق الرجعى سيب لجواز أ جعة ؛ 
.ولو نص المطلق «لى عدم جوازها والتكاح شرف لقو ؛ ولواشترط العاقد 
عدم وجو ب المرء وهكذ| كل الاحكام الشرعية . ظ 


- 


وقد يقول قائل حكيف يكو نالسبب اختيارياً أحياناًوالحكمغير 
اغشاوف )بد هول فى الجواب عن ذلك إنه إذاكان الحكم عقو بة.فالامر 
ظاهر لاحتاج إلى بيان و لاغرابة فى ذلك » لأانه لاي رنيد أحد عقابا . دهو 
يفعل مايفعل ليفر من العقاب وإنما الذى قد ببدوغر ييا فالاسبابالأذون 
فيها أوالمأمور بها التى يكون الفعل فيبا اخشيار يامثلالبيع والإجارة والنكاح 
.والطلاق وغيرها » ولكن عند النظرة الفاجعة لايبدوغر يبأءفإن ذلك جار 
1 و الحماة 00 امرأته يختازنا ع بدأ راغا مشتبياً ؛ وهو كاره 
لآن يكون له منبا ولد مععلله بأن ذلك يكون من هذا كثيرأ » وكمن يلق 
البذر فى الأرضء وال نبات ليس من عله » بل من عم. الرب » ومع هذا 


امم هس 


فإن إلقاء ادو ا+شارى رضاف من كل الوجوه ظ وإذا كن ذلك وأضداا 
بالنسية للأأمو ر الحسية » فهو كذلك فى الآسباب القولة )١(‏ . 


37م س وإنه بمقتصى المقرر فى علم الآصول من أنالمسييات من عمل . 
الشارع يقرر الفقباء أن مقتضيات العقود وآثارها من عمل الشارع , لآن. 
العقود أسباب جعلية لاثارها » وعلى ذلك ليس لاحد العاقدين أن يشترط 
شروطأ منافية لمقتضى العقد الذى قرره الشارع مقتضى له , و قداتقق اافقباء. 
على هذه الحقيقة . بيد أن أكثر الحنابلة و بعض المالكة دسع فى الشروط. 
الى لا تعد مخالفة لمةتضى العقد فى اشر ع ؛ وضيق معبى المقتضى الذى قرره 
الشارع » فقرروا أن مقتضى العقد الذى لاتجوز مخالفته هو ماجاء به النص 
دإن كل شرط مخااف ذلك المقتضى الحضيق فى معناه يكون باطلا لايلزم , 
وإن تنفيذ الشروط إذا لم يكن نص إنماثبت بحكم من أحكام الشارع علآانه. 
اهن أ بو أنن المصلحة المأوذن فبيا الى ترك تقديرها للمكلفءفاذا اشترط 
ألعاقد شر طاليس فيه مخاافة لص ء فان تنفيذ حكممن أحكام الشار ع اين 
فيه مخالفة للأصل المقرر وهو أن المسبيات باذن من الشارع . 


وعهرهولاء وسعواق معبى المقتضى 4 وضيقوأ سيمل الاشيراطءو بذلك. 
يكون كلا ميم متفقّاً فى ظاهره وباطزه مع ذنك الأصل الى 


؟ل"م - وقبل أن نقر ك الكلام ف التسبب نذك ر كلمة فى الفرق بين الملة 
والسبب » فا نه من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود. 
الحكم , فالإسكار فى لخر أمارة على دجود ال-كم وهوااتحريم , والسفر 
فى رمضان أمارة على جواز الفطر , وكذلك الشبر أمارة على وجوب 
الصيام . والزوال أمارة على وجوب الظبر وهكذا ٠‏ فهل ماف الشرع بمعى. 








)١(‏ راجم هذا البحث فى كتاب ونطرية العقد لمؤلف المطبوع سنة ,0١54‏ وكتاب. 
الموافقات الشاطى ح< ص ١٠6١‏ طبع الشيخ منير الدمشق . 


ل 8ثَُ سه 
واخدا؟ هكذ| قال علباء الاصول 2( فاعتيروأ اأسبب والعلة بمءتى وأحد 1 


وقال بعض الآاصوليين إنهما متغاير ان فى الحقرقة » فالسبب يطلق على. 
مالا يكون بينه وبين الم مناسبة؛ و على ذلك يكون الوقت سبباً اوجوب 
ااعلاة ولا يكون الاسكار من حيث كو نه علة لتتحر م سبباً “و ذلك للمئاسية.. 
بين الإسكار والتحريم , ومكزلك لا يعد السفر سببآالجواز الإفطار وذلك _ 
للمناسبة بين الحكم » وبين السفر ء ولذاك يعتير هؤلاء الآأصوليون العلة 
وصفاً مناسباً مؤثراً » فلها تأثير فى الهم وإ نكانت قد نصبت أمارة لحكم . 
الشارع فى الجلة » وفى الحقيقة إن الاختلاف اصطلاحى لفظى » والخقائق ‏ 
فى جماتها متحدة , فالذين يعتبرو ن العلة داخلة فى معنى السبب يقسمو نالسبب 
إلى قسمين : سبب غير مناسب للحكم اوسن فنأ شي لاحكم 0 
التقسم نتلق الحقائق و تمع :ْ 


هذا ومن المقرر أن السبب ينتج الحسكم التكليق الذى بىعليه إذا تحقق ‏ 
شرطه ,2 وانتق المافع ؛ فاذأ 1 يتحقق الذرع أو وجل الما فع فإن أأسيب 
لا ينتج » فإذا مات المورث , ول تعلل حياة الوارث لا يرث » وإذا علدت. 
ولكن نين أنه هو الذى قتل المورث فلا ميرأث : 


الشرط 


6م . الشرط هو | لاص الذى وقف عليه وجود الحكم و ويلزم.. 
من عدمة عدم الحكم )ولا يأزم من وجوده وجود الحسكم ظ فالفرف بده 
و بين السبب أن الشرط إذا وجد لايستلزم وجوده وجود الحكمءفلا يلؤم.. 
من وجود الوضوء الذى هو شرط ااصلاة وجوبما » ولا يأزم من وجود 
اأشاهدين وجود عقد الزواج ووجودضا شرط لصحته , ولكن لا تصح 
الصلاة من غير وجود الوضوء ؛ ولا يصح النكاح من غير شاهدين » أما” ٠‏ 
السبب فإنة يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان المانع ناذا كان .2 


داوم لما 


..وقت الصلاة فقد دجبت الصلاة ؛ وإذا كان رمضان فقد وجب الصيام » . 
وإذا كان الاسكار ٠‏ قول وجول 2 ريم 5 وإذا 5 المسر قة ذقد وجب 


.لد ظ وهكذا 0 


6" - والشرط ف جملته هو مكئل للسبب أو مكل للسسبب : وعلى 
ذلك تألو! إن الشرط قسمان : شرط مكمل للسبب , وشرط مكيل للمسبب : 
أى لحقيقة المسيب دركنه » والشرط المكئل للسبب هو الشرط الذى ثبت 
حكرته مقوية لمعنى السببية » ومثاله شرط <ولان الهول فى وجوب الركة فى 
النصان , وذلك لإآن السبب فى وجوب الركاة هو النصاب » إذ أن التضاب 
:ديل الغنى » ولا يتحقق الغنى بالنصاب على الوجه الآ كل إلا إذا مضى ول 
على وجود هذا النصان كاملا فى بده , وكذلك كان الإحراز شمرطا لجعل 
"السرقة موجة الحد ان السرقة لا تتحةق كاملة » إلا إذا كان المال مصو:ا 
خرن ا عدوم ف حرر مثله . 


هذا هو الشرط ال مكل للسبب » أما الشرط المكمل للمسبب فهو الشرط 

الذى يقوى حقيقة المسبب ؛ أى يقوى ركنه . ومثاله اشتراط التساوى بين 
“الجانى وايجى عليه فى القصاص من حيث السلامة من نقص فى الأاطراف 
ونحوها ء فإن الحكم وهو القصاص أسامه المساواة بين العقوية والجربمة: 
ولا «تحقق ذلك إلا بالمساواة بين الجاتى والجنى عليه فى المرية وسلامة 
الاطراف وو ذلك , وكذلك كان ستر العورة شر طا فى الصلاة لآنه يكل 
فى حقيقتها » وهو ااشعو ر يبه الديان»ومثل ذلك الوضوء واستقمال القلة 
«فبى مكئلات لقيقة اأصلاة . ظ 
دهذا النوع من الشروطءوهو الذى يكون مكملا للمسبب يفرق الفقباء 

:يدنه وبين ركن المسبب بأن أأركن ما كان مكو نا لحقيقة المسبب عي بتار 
.عنه وهو الصلاة مثلافركن الصلاة قيام وقراءة وركو عوسجودءوشرطبا 
“ألو ضوء مثلا » فبو حم خارج عنها » وللكن لا الرانب آثار ها من القبول 


11 د 


والثواب إلا به » فإذا لم يتحقق اركن لا يتحقق وجود المسبب.ولكن إذا' 
فقد الشرط تحةق ودود المسيب ظ ولكن لا رثر لب عليه ظ أثره ( وكذلك. 


وجدت الشروط ترئب اللاثر الشرعىءو إذا ل توجدلايترتب الآثرالشرعى 2 


به - والشروط تنقسم من ناحية الس المشرؤط فيه إلى قسمين. 
شروط موضوعما حك تكليق وشروط هى <م وضعى » كالطبارة فى 
الصلاة فأنها شرط لتحقق أمر تكليق طالب به الشارع » وكذلك الإحصان» 
فى وجوب الحد » فهو شرط لتحقق أمر تكليق يتجه فيه التكليف إلى 
الحا ك , وكذلك حولان الول فإنه شرط لأداء الركاة ٠‏ 


والقسم الثانى ما مكون شر طأ فى تحقق <كوضعى » وذلك كالقدرة على. 
السام ف البيع فإ نه قعل لاعدياد العقد سبأ للبلكية ؛ وكذلك تحقق حماة. 
الوارث بعد موت اموت" فانه شرط لاءتار الارث ينا للساف» 
وكاشتراط مدة خيار الشترط فى لزوم عقد البيع؛ وهو غير ذلك من الشروط- 
الت تكون خادمه لحسكم وضعى بجرد . 


> ولقد قسموا ااشروط الى تتصل الأحكام الوضعية إلى شروط. 
شر عله وهى ااشروط التى اشترطها الشار ع لتحقق السبب أو لتحقق المسيب.- 
واقسم الثانى شروط جعلية , وهى الشروط الى أباح الشارع فيها للعاقدين 
أن شترطوها فى العقود لتقرتب أ<كاما علها ؛ وهى شروط ثبت لتحقق. ‏ 
الاحكام التى فيطت بالعقود » فبى شروط فى أحكام وضعية ؛ كاشتراط. 
تعديم معجل المبر قَْ الزواج : 


وهذه ااغر و طالجعلية الى نكرن يعمل أأحا قدبن بإ باحةمن شار ع نخقسم . ظ 
إلى قس ماين : شروط تتصل روجود العقد » فوى شر وط هكلة لاسبب كتعلرق . 


اعد عل شرط أن «فعل ها أخظر إذا عجز عن الاداء 6 فإن شرط.- 


عت م حت 


«العجز عن الآداء شرط لتحقيق الكفالة . فهو شرط مكل للسبب وهو 
-عقد الكفالة ,. . ظ 


والقسم الثانى شروط تنكول المسبب » وهى الى تمترن بالعقد فتزيد فى 
التزاماته » أو تقوى هذه الالتزامات , كالبيع بشرط أن يقدم المعترى 
كفيلا باعن أو يقدم البائع كفيلا بضمان رد الغن ' إذا استحق البيع , 
أى يتبين أن المبيع ل يكن ملم للبائع»فإن هذين الشر طين ثا بتان فىالمسبب 
.وهو أثر العقد. 


فكل هذه الشروط شروظا جعلة أباحبا الشارع للعاقدين فى المقود . 
.ولدكنه لم يبحبا بأطلاق , ولم يمنعها بإطلاق , 


وقد احتلف الفهراء ف مدى هذه ألا باحه نرق مضيقى ومو سع ؛ وقد بدنا 
.هنأ ف موطعه من قواعد العقود / فارجع [ لمهأ أن شي ت(١)‏ . 


المانع 


رك 55 المانع هو الآمى الشرعى الذى اق وجوده الغرض المقصود 
فق العيت أ ل كم ؛ ولذلك بعتير ه الشاطى سبيأ معارضا السبب الذى 
#اعتبر أمارة لظمورء أو سباً معارضاً لذات ال1-كم؛ واذلك يقول فىتعر يفه: 
« هو السبب المقتضى لعلة تنافى حكبة الحكم ... ولنضرب لذلك مثلا أنه ٠‏ 
عن لفون أن السبب فى الركاة هو التصاب ' وأنهن الموانع أن يكون مالك 
النصاب مديناً بدين يعادل النصاب أو بعضه ء فإنه إذا كان النصاب يترتب 
عليه الغنى الذى هو الجكة فى فرضية الزكاة » فإن ركوب الدين سبب آخر 
:هدم معنى الغنى الذى هو الجكنة من و جود التصاب . 


)١(‏ يبنا هذا فى كتابنا الملكية ونظرية العقد فى ياب تعليق العقود ء وفى بات 
(أقتران العقد بالشرط . 


ظ والمانع ينقسم إى.قسمين : أحدهما مانع مؤثر فى السبب » والثانى مانع 
.يؤثرفى الحكم نفسه فيسليه » ومثال القسم الآاول ما ذكرنا من الدين.من 
حيث أنه مانع من تحقق الحكنة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختللاف 
الدين والقتل من حيث كوتهما ما نعين من الميراث , فان سبب الميراث هو 
القرابة أوالزدجية مع الموتءفانهذه تجعل الوارثامتداداً لحياةالموروث» 
.وذلك يقتضى أن يكون فى الوارث نصرة خاصة المورث وولاية مستمرة 
ينبما ؛ ديعارض ذلك اختلاف الدين »كا بهدم القتل أصل العلاقة يينهما . 
ومثال القسم الثانى , وهو الذى يعارض الهكم , ولا يعارض السبب 
كون الآبوة مانعة من القصاص » وكون الشمهة مانعة من إقامة الحد ؛ فان 
الحكم وهو القصاص قد تحقق سيبه من غير معارض ء وهو القتل العدوان 
المقصود بشروطه كلرا ؛ فإذا كانت الآبوة بأن كان القاتل أن للنتهول فان 
ذلك يعد مانعاً من القصاصء إذ أن الحكمة وهو الردع بالحكم يعارضها 
حال الأبوة الى يكون فبا من النان والعطف ما بمنعبا من التفكير فى القتل . 
إلا فى الأحوال الشاذة النادرة فليست هذه الجريمة مأ يكثر وقوعبا حتى 
تكون العقوية الرادعة . [ 
> - والشاطى 0 أبيان المواقع ابى تعارض الهكم التكلدى 
من غير أن يتعرض للموانع النى تعارض لسببه ٠‏ وهى داخلة ا اثثاف 
الذى بينا أنة يعارض الحكم لا السبب . ظ 
ظ 6 ذلك النوع الذى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام : 
9 الأول : الموانم التى لا يمكن اجتاعبا معالحكم التكايق » وهى 
الى ى تمع فى زوال العقل يحملة أسبابه من نوم أو جنون أو إخماء ؛ وهذه 
عائنة .هن ل أهلة الخطاب التكلين , لآنها إلزام يقتضى التزاماً » وفاقد 
العقد لا يتصور [إدامه ا لا يتصور التزامه . 


| القسم الثانى : المانع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل التدكليف », 


والنفاس 4 بالنسة للصلاة ل الم جد وهس 595 وه اأشنه ذلك» 
لعل من ذلك أيضا الاضطرار بالنسبة لكل الميتة والخنزير » وشرب. 
الخر » فإن هذه الموانع رفعت أصل التكليف وهو التحريم:واعتبر التكليفه 
ساقطا إذا تحول الاكل إلى واجب » وقال فيه الهنفية إنه رخصةإسقاط . 


والقسم اثالث من ألموانع هو الذى لا يرفع أصل الطلب التكليق » بل 
يرفع اللزدم فيه » وحوله من طلس حدم ى إلى خيرى » وذلك مم لالمرض. 
فانه مأ ما نع من فرضية صلاة أجمعة » و كن | إن صلم صحت صلاته؛ وكذلك 
الآنوثة بالنسية لصلاة الجمعة فإن الاي إن صلت المءة صحت منها » ومن - 
ذلك النطق بكلمة الكفر عندالا كراه الملجىء إذا كانقليه مطمئنا بالا مان » 
فإن هذا الإإكراه أسقط اللزوم » ول بزل الفضل فى الصيرء ولذلك لو صبر 
كون ذلك خيراً له . 


دإن الشاطى يحعل الرخص قسما قائماً بذاته من أقسام الموانع؛ ويسميها 
الموانع التى ترفع الإثم و عند النظر العميقيقبين أنها داخلة ف القسمين الثاى 
والثالث » ولذلك أدخلناها أمثلة فيا » واللّه س.حانه وتعالى أعم ! 


الصحة و الفساد واليعالان 


إن الصحة والفساد والبطلان أوصاف ترد على الاحكام 
الغمرعية ف سوأه | كان تكليفية أم كانت وضعية 6 وتو صف الصلاة وهى, 
ص ضوع حكم تكليق مطلو ب اننا صحردة فؤدى مهأ الو أجب عند تحقق 
س4 وأسشدفاء شروطه : ولكون عيبر صحريحة أو باطله إن : لستوف 
الشروط 5 فلا اسقط مأ أأواجب ظ ويأثم أن م بعدهأ فق وما وكذلك 
الأحكام اأوضعية توصف بالصحة و بالفساد وباليطلانءةالآسباب توصفه 
بالصحة فتترتب عليها مسبياتهاءوااشروط توصف بالصحة فتكمل الأسباب 


دان" مه 


أو الأحكام بها , فعقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه آثار العقد . 
والوضوء يوصف بالصحة مَوٌدى الصلاة » وكذلك الشروط الجعلة 8 
العقود توصف بالصحة » فيترتب عليها صحة العقد ولروم موجب الشرط » 
وتوصف بالفساد فيفسد بسبها العقد ىبعض الا <وال كالعقود ااالمةءفانها 
تفسد بفساد الشرط ق حال الميادلات » ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد 
فيغر ذلك ظ 


وقد أشرنا إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير 
المقمولة آنفاً 6 فإن ذلك موصو عفن بوضوعات 21 لقو اعد الفقبية 4 لاااقواعد 
الاصواية 


ألا وإنالع.ادات تنقسم إلى قسمين صيحة وغضير صحيدة , 
ولا فرق فى غير الصحيح منها بين الباطل والفاسد باتفاق الفقباء : رن 
العبادات إن جاءت مستوفية أركاتها وشروط صفتها أجرأت » وبرئت 
الذمة بأدائها » وإن جاءت ناقصة بعض الشروط أو بعض الآركان لم تجرىء 

ول تبرأ الذمة بأدائها على ذلك الوجه الناقص , لافرق بين أن يكون النقص 
فى الركن أو ون النقص ف الشرط . 

ها الحهو د فقد أتفق اأفةباء عل أن م 57 ف أَر 5 الشاوع ورنب 
آثاره » بأن كانت أركانه سليمة . وكذلك أوصافه :-كون سليمة بأن كان 
نوفا الآركان وشروط الصحة ء فانه يا قدا أحكامه ٠‏ وعل 
ذلك يكون العقد الصحيح عند الميع هو العقد الذى وو هرانا 5 

واستوفى الشروط الكلة لسيبيته . ولم توجد ا موانع فى منع 01 


هذه اند 


وإذا كان الفقباء ول اتفقوأ على حةيقة العقد غير الصحيح » قفد اختلفوا! فُْ 
(مه - أصول الفقه ) 


5 يب 


أقسام مقابلة وهو غير الصحيح » فابخ,ور الوأ إن اأعمد عير الصحيح قسم 
واحد ء ولا فرق فيه بين اأباطل والفاسد » ولا فرق بين أن يكون الخللى 
ركن السبب أو أن يكون فى شروطه وأوصافه , والحنفية قالوا إنه إن كان 
الخلل قد حدث فى ر كن العقد فبو ١‏ باطل لايترتب عليه أى أثر لعدم وجود 
السبب ء وإذا كان الخال قد حدث فى شرط من اأشروط المتعلقة بالحسكم أى 

فى وصف من اللأوصاف فقد انعقد السبب وتترتب عليه بعض الاثار,لآن 
الأساس فى الآثار هو اسبب أولا : والشروط مكملة لهذا » فرك نعقد ابيع 
مكلا العاقد والمبيع »وإذا تكامل اأركن أنعقد السبب ومن شر وط العقد 
المكلة لحكه ألا يكون فى العُن جبالة » وأن يكون معلوم اللأجل إن كان 
مؤجلا , فإذا حصل خلل فى ذلك كان العّد فاسداً , ولا يكون باطلا 


وأساس الخلاف أمران : أحدحما : أن اانهى عند اجمور يمنع ترتب 
كل أثر من آثار العقّد , ( والثانى) أن فقد الشروط الى أمر بها الشارع 
لترتيب الأحكام بمنعذلك الترتيب ؛ وحجتهم ففذلك ‏ أن العقدمع وجود 
الى عنه عصران و ااشارع فلا رتب عليه اأشارع ا أ من الآثار 
إذ أن النهى لا يرد من الشار ع على تصرفى إلا لبيان أن ذلك التصرف قد 
خرج عن شرعيته » ولا ينظر إليه [لالفرض عةوية عليه إنأدى أسكوت 
عنه إلى فساد . ولذلك قال النى مله : كل عمل ليس عليه أمر نا فهو ردء 
ومن أدخل فى ديننا م ور ار أثا اثار على سبب نمى عنه 
الشارع أخذ يعمل لس فيه أمر النى 5 واه اأشارع؛ بل فيه أهيه ؛ وان 
ساف الآمة أجمعوا على الاستدلال ,النهى على بطلان العقودء كوا 
ببطلان عقود ااربا لانبى عنهاءو بطلان زواج المشركات بالنبى عنبا فى قوله 
قوال لت كهزا امقر كاه سدق بر مومودو امه وام لتو رفن بقن 5 


ولو أعجبتكم © مه 


+/؟ ‏ هذا نظر جموور اافةباء فى عدم تفر يقهم فى العقد الصحيح بين 


٠‏ بباطل وفاسد ء أما الحنفية فقد اعتبروا الإيحاب والقبول وححل العقد أركان 
. 'العقد , واعتبروها السبب المنثىء للعقد » فكل خلل بحدث فى هذه الآركان. 
مسواء أكان الخلل فى ذات الآركان أم كان الخلل فى شرطمكمل لهذا الركن . 
:فإن العقد يكون باطلا , لآن السببية ل تنعقد , إذ ركن العقد هوالسبب الذى 
جعله الشارع أمارة على وجود الاحكامءو إذا ل ينعقد ااسبب فإن العقد 
لا بكون له وجود فسطل » :و إذا كان الخلل قد حدث فى شرط من الشروط 
المكلة الحكم وهو الأّثرالمترتب عل العقد فإن العقد لايكون باطلا لاوجود 
الله ظ بلى يكون العقد موجودأء ولكنزه فاسد . 


وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى لم يستوف أركانه 
أو ل يستوف الشروط المكلة للأركان » كأن يكون حل العقد غير مباح , 
افد يكون مندوفا + أو يكون غير مهدودر 00 1 5 فإن العقد ف هذه الصورة 
كلبا قد اعترى الخال ركنه » أو أصله , فكون باطلا . 


وإذاكان الخلل لفقد شمرط يكبل السكم أ يتعلق به كشرط الجبالة فى 
القن أو الجبالة فى الآاجل أو نحو ذلك ما يتعلق بالمعاومية الى منع التنازل 
عند نافيذ أحكام العقد وآثاره , إن العقد يكون فاسداً ولا يكون باطلا . 
وعلى ذلك يمر فون العقد الباطل بأنه ما اعترى الخلل أصله ‏ أى أصل 
'السبية فيه.والعقد الفاسد ما اعترى الخلل.وصفه أى نقص هنه بعض اشرو ط 
الكيلة لحمكه والمرتية لأثاره(1) . 
5/ام - وبذا قم الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير صمح , وعقد 
بباطل ء وعفد فأسد : والعقّد الباطل لاوجود له ولايرتب عليه الشارعأى 
حكم من الاحكام » إذ أنه : توجد فه السيبية لخلل ف ذاتها أو العروط 








)0 راجم الخلاف وأدلته قُْ المستسق <ع ص ١‏ , واضؤل فخر الإسلام ١‏ ص55 
رو'الأزعير ى ل ص 5١‏ # والتحرير <ا ص 558 . 


يت 


المكملة لما , أما العقد الفاسد فقد و جدت الشروط ء لآن الأركان قدوجدت. 
سلممة مستوفية الشروط المكلة لحا , وإذا كانت كذلك فقد تحقق وجودها. 
والنقصكان فى المكلة للحم , ولا يرتب الشارع عليه أى أثر من آثار 
العقد لذات العقد . وجب عل العاقدن فسخه , فا! بيع الفاسد له وجود , 
ولكن لا يرتب الشارع على ذات العقد ع ٠‏ بل يوجب فسخهءإذا فض 
المشترى المبيع فيه فإنه ملك بهذا القبض , وتجب عليه قيمة المبيع لامنه » 
ولا تكون الملكية لازمة : بل يحب اافسخ . وإذا فسخ لا يحب ثىء : 
واشتفر الملمكية غير لازمة إلى أن يتملك المبيع أو يتصرف فيه المشترى 
تصرفاً بجعل للغير حقاً متعلقاً به . 


ومهذا المثل يتبين أنالحنفية » و إن قرروا أن العةد الفاسد له وجود فبو 
وجود ناقص لا يرتب أحكاماً إلافى حال القيض أو الابتداء فى تنفيذه ؛ 
لان التنفيذ فى هذه الجالعمل بال مع نقص شرطه ء وقد رتب عله حدق 
الغير فكان الاعتراف ,هذه الآثار 0 ذلك الحق ٠‏ والعص.ان وألإم 
ثابتان فى كل الصور . 


هذا كلام موجز فى هذه اللأقسام . ومن أراد الاستفاضة فليراجع 


)١(‏ أفضنا فى بيانهذهالأقسام فىكتابنا الملكيةو نظرية العقد منص 8 ه إلى ص 79 م 


5*8 ا 


الباسبالشاق - 
ا الحم 


ولا - بينا معنى الحكم وأقنامه راقو أساعن الكلاء فى الفقه وف - 
أصول الفقه » فبو القطب الذى يدور حوله هذان العليان الجليلان ٠‏ وبق 
أن ننتقل إلى الشعبة الثانية من القول من الذى يصدر عنه ال 3 أى من 
الحم ؟ولاشك اقم | الذى ذكر نأه المجك م يوئىء إلى الحا م ,لان معنى 
الحكم فى اصطلاح علياء الأصول خطابالته التعلق بأفعال المكلفين طلباً 
أو تخيرا أو وها ٠‏ وهذا التعر ييف رمن لآ غالة إل أن الحا م فى الفقه 
الاسلامى هو أله شد حانه وتعالى ؛ إذ أن هذه الشر بعة ة انون ديى يرجع ى 
أصله إلى و حى المماء » فالخا؟ فيه هو الله » وك لطر اكق التعريف بالآاحكام 

فيه إعا هى مناهج لمعر فه حكم ألله ؛ تعالى وأحكام ديئه السمارى : على هذا 
ا المسلمين ؛ بل أجمع المسلمون » فإن الإجماع قل أنعقد عل أن 
الحام فَْ الإسلام ه و الله تعالى وأنه له شرع إلا من أّه»وقد صرح ذلك 
القرآن |١‏ كْريم ؛ ال تعالى .إن الحسكم إلا هه وقال تعالى : ه وأن احكم 
بهم مما أأزل أشّهء وقال تعالى : «ومن 1 كم ما و 
خُ لفاميرق 0057 


ولكن هل العقل موضع من الأحكام اشزحية , وهل المكلف تأخخوة 
بما يقضى به العقل يحوار ما يقضى الشرع؟ . لقد قال الشيعة من علياء المسلمين 
أن العقل مصدر فقبى فيا لم يرد به كتاب أو سنة على أنهم يعرفون السنة 
بمعبى أوسع 2 ولكن اعتاره نوا من مصادر الفقه الاسلامى عند 
الإمامية على أساس من الشرع , فبإذن هنه جعل ما المق فى الاخذ بما 
يشير إليه العقل . 


5-5 000 


وإن جمرور الفقماء لا يجعلون العلل حاما ظ بل بردون مأ لا نص شه 
إلى ما فيه نص بالطرق الختلفة » إما بطريق القاس أو الاستحسان ٠‏ أو 
الرد إلى المصالح المعتيرة شرعاً » وإن لم يشبد لها دليل خاص . 

وى الحق إن الخللاف بين اأشيعة وجمرور المسلمين فى اعت.ار العقل دليلهة” 
حين لا نص ؛وعدم أعتباره دليلا 4 أعناسة هو الخلاف فى مسألة التحسين. 
العقلى والتقبيح العقلى » فالشيعة الإمامية لانهم ينبجون منهج المعتزلة فى العقائد. 
أعتيروا العقل مصدرا حيث لا بكو ن مصدر من الخصؤص » وجمرهور الققباء. 
حيث لا بتهجول مج المعيزلة / يعتيروه أصلا . 


والكلام فى هذه المسألة يرجع إلى الغلاف فى مسألة التحسين العقلى. 


و التقبيح “| و ل إليه بكلمة . 


التحسين العقلى و التمبيح 


- وإن العلماء قد اختلة وا فى هذه المسألة عل ثلاثة أقوال : 

أوحما : قول المعتزلة » إن الحسن والقبح صفتان ذا تدتان لبعض الأاشياء.. 
وأن أشاء تتردد بين النفع وااضرر والخير والشرءوقد قال ذلك الجبافى . 
وهو من أَكمهِم ١‏ «كل معصية كان #وز أن يأ اله بها فبى قبيحة للنهى , 
وكل معصية كان يوز ألا يبيحها الله تعالى فبى قبيحة لنفسها » كالجول به. 
سبحانه والاعتقاد يخلافه » وكذلك كل ما جاز إلا أن يأمى الله تتعالى به فهو 
حسن لص 4 وكل ما هو / يحز | إلا أن يأ بي كا حي اعد لكا 


وبهنا يتحرر أن المعقزلة يرون أن الأشياء أقسام ثلاثة : أشياء حسنة. 
ظ ردان لا ب>وز إلا أن بأصم أله مهأ “ل أكنياء قبي<ه فى ذاتها وهذه لا وز 
أن يأمى الله مها » وأشماء مترددة بين الامرين القبييح والحسن , وهذا القسم. 


جد 


)١(‏ مقالات الاسلاميين للا'شمرى 


بند اعم 


يجوز الام به والنهى عنه ٠‏ فإن أهن به فهو حسمن للأمر ظ وإن وى فيو 
مه فبيح للنهى , ظ 

هذا تقررر مذهب المعتزلة و أعاسة فرض الحسن الذانى والقبح اذا 
ون الحسن لذاته يكلف الشخص القيام به.و إن م بعل الشر عءوالقبييح لذانه 
كاف الشخص أده #دنبه »ولو كأن لا بعل يو اأشارع عه : وقد 0 
على ما قالوه بثلائه أداة 


أوطا : أن هناك أعمالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا » دمن 
شأنها أن فاعلها لا يذم ؛ بل بمدح وهذه أفعال حسنة فى ذاتها » وإن ئ- 
أعمالا لا وز لعاقل أن يفعلبا ‏ إما لآن ااعقل يوجب ألا تفعل » وإما 
لام ا لب مذمة الناس وعدم حدم ؛ وهذه قبحه ة لذأنها.م على هذا فالصدق 
حسن فى ذاته ؛ والكذب ق, ببح أذاته ' ولا وز لاحد أن فاه » فالعاقل 
ل رين القندت و الذكني ل خدان عدت اويا كذ انيه الناس» 

ثانيها : أن الحسن والقبح أمر ان يدركان بالعقل»و أن العلى بالحسنوالقبح 
ضرورى ؛ فقد عل الناس بضرورة العقل أن الظل قبيح ف الفذل حيو د أن 
الكذن قبيبح ولو كان نافعاً » والصدق حسن ولو كان ضارا وقد تطابق 
الناس عبل ذلك لا فرق بين متدين وغير متدين . 

والثالث : أنه لو كانت ا لفن في الحسن لذأته الذى 3 هع أن 

خالاف ؛ والقبيح لذاته الذى لا نصح أن بشعل لترتب على ذلك جو اذ أن تو , 
المعجزة على كاذب , وبذلك لا يعسلل النى من الكاذب ؛» إذ أن حوارق 
العادأات كين من ن الممكن أن م ىء على بد الصادقف الامين ؛ وعبلى بد غير 
الآمين , فيكون المبعوث [إيهم' فحيرةءلآن الخوارق تجىء على يد الكاذب . 
والصادق ؛ ولو قيل إن بجىء الخارق للعادات مستحيل أن يكون على يد - 
الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى يح بأن ذلك غير حشن فى ذاته , 
ديكون التسلم بالحسن الذانى والقبح الذاتى :و إن قيل بالجواز لكان مؤداه 


د “ايا عد 


حيرة المبعوث [إيهم » وألا يكون فائدة فىخارق العادة ولأدى إلى ألا يمكن 
أحداً أن ينتصع الى , 

هذأ نظر المدتؤلة وتلك أداتهم ُ وقل ترانب عليه ثلا نه وق : 

أحدهما : أن أهل الفتره ومن يكو نون فى ايجاهل رمكترن أن ددا 
ياهو حرق اذاقة و ارو المممعو وأاعما هو قر يعم فى ذأته فلا بحل هم أن 
55 ؛ وبحب عليهم أن يعدلوا فما بينم وم تحاسبون على ظلمهم يجزيون 
عل عدطم : 

دثانيها : أنه إذا لم يكن نص بكو نون مكلفين بما يقضى به العقل فى 511 
على الاشياء من خسن ذاتى أو قبح ذانى فا يقضى به العقل فى موضع لانص 
فيهثم حاسيون علية. - 0 ظ 

وثا ممأ . أن ألنّه تعالى لمكن أن يأمر بأمر 0 قحا ذاتياً ظ ولا نتنب 
عن شىء فيه حوسن ذاى 5 

/الا - وثانى الأقوال قول اللماتريدية, وقد نقل ذلك القول عن 
أنى حنيفة والهنفية «نبجون منباجه , وهؤلاء يقولون إن الأشياء حسنا 
ذاتماً وقحآ ذاناً 3 اث أله تعالى لايأمر بم هو فبيح فْْ ذأنه 34 ولا ينهى غن 
أمر هو حسن لذائه 1 ع تمسهولن أدقاء إلى حوسدن لذانه 6 وفبيح إذانه 6 
3 هو نومأ وهو تابع هر أئله تعا لى ومهيهةءوهو ذات - “سيم الذى رده 

لجبانى المعتزلى . 


وفى هذا القدر سَفق الماتر بدية والخندمة مع المعتزلة , ولكنبم ختلفون 
بعد ذلك عنم , فالحنفية لا يرون أنه لا تكليف ولا ثواب بحم العقل 
الجرد : بل إن الآمر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص والمل عليه : 
فأدس للعقل الجرد أن ينفرد بتقربر 5 غير مو ضع النص » بل 
لابد أن يرجع إلى النص أو مل عليه بأى طريق من طرق اخمل؛ بالقياس 


أو المصلحة المعتيرة المشاءبة ,لم جاء بالنصءوهذا هو الاستحسانءوفاملة 
ابد من ألر جوع إلى النص فى اجملة فلس للعقل المجرد قدرة عل التكلف 2 
.والحكم عل الآشياء., بل لاب من الاستعانة بالشرع . ظ 

وى رأى الماتريدية الشموكانى فى إرشاد الف<ول » فيقول : ٠‏ الكلام 
فى هذا البحث يطول , وإتكار تجرد إدراك الفعل لكون الفعل حسنا أو 
قيحاً مكابرة ومباهتة وأما إدراة لكون الفعل الحدن متعلقاً للثواب . 
أ وكون الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير ملم وغاية ما تدرك العقول أن 
هذا الفعل أله 0 فأعلهءوهذا الفعل الف بح بيذم فاعله . ولا تلازم بين 
.هذا , ون كو نه متعلقاً لو اب والعقاب )١(,‏ . 


4- والرأى الثالث هو رأى الاشاعرة » وهو ماعليه ججمبور 
الآاصر ليين فم برون أن الاخاء لسن لما حسن ذانتى, ولا قبيم ذانى: وإن 
الامور كابا إضافة وإن إرادة الله تعالى فى أأ* شرع مطلقة لا يقيدها شىء ؛ 
فهو خالق الآشياء » وهو خالق الحسن والقبح .فأ وامره هى الى تحسن و تقبح 
.ولا تكليف بالعقل » إبما أ لتدكليف بأوامر الثنار ع ونوأهه .ولا ثواب 
ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع , ولا عبرة بأوامر العقل ٠‏ إما لعبرة 
داماً ا الشارع الحكم . 


وبذلاك خالفوا الماثر بد دله والمعتزلة 0007 أنه لا وجود لين دان 

أو - ذانى ؛ ولا تكارف إلا من الشارع . 
8/ام وإنه لابد أن نقرر من بعد هذا أن جمور الفقباء على أن 
:الحا م هو الله تعالى » وأن العقل لا يكلف , وإن كان يدرك الحسن ؛ اذاق 
والقبح الذاق عل رأى بعص الفقباء 15 وم المنف.ه ٠‏ [ 
وإذا كان ذلك زآع جور فلا بد أن تحرف طريق محر فه فة حك الله 


لع سم بس وي مسد 


٠ إرشاد الفحول صخ‎ )١( 


تعالى فى أى أمر من الأامور والمقايس التىيمكن بها استخراج الاحكاممن. 
ينابيعها » وذلك يكون بمعرفه الآدلة التى نصيها الشارع دايلا على الأحكام » 
وهذه الآدلة كثيرة بعضماأ جموع عليه ؛ و بعضبا مو ضع خلاق :2 وضع 
الاتفاق الكتاب والسنه والإجماع.واججمبور على اعتبار القياس دليلارا بعا. 
والآدلة التَهى موضع خلاف بين اجمرو رهىمذهب الصحافىءو الاستحسان,. 
والمصاحة والذرائع ؛ والعرف والاستصحاب » وشمرع من قبلنا . 


- دقبل أن نخوض ببعض التفصيل فى بيان كل مصدر من هذه 
الممادر ومرسه كل مصدر لايد من التند.ه الك 0 . 


أحدهمما : أننا قررنا أن العقل عند جور الفقباء ليس له أن يشرع 
الأحكام ؛ دلا يضعالتكليفات » وليس معنى ذلك أنه لا يجال لعمله» بل إن 
له علا » ولكنه ينطق فى عمله حيث يطلقه الله سحانه وتعالى » ذلك أن. 
التكليفات الإسلامية يتعاق بها الثواب والعقاب , وهما أمران نت لاها 
العليم الحسكيم يوم القيامه » وما كان الله تعالى ليعذب أحد ا على عمل ل يبين له 
طلبه فيه » ولذا قال تعالى :« وما كنا معذبين حي نعث رسولا , . 


ولابد هن تعرف أحكام الله تعالى فىكل حدث بحد من غير أن يكون 
له نص صصريح فى بيان حكمه » فيكو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج. 
النصوص ااششرعية ؛ ووبيان قواعد الشرع العامة التى تعد تنراساً مبتدى بهديه 
ديبس من نوره وتطبرق تلك المعانى على ما يحد من أحداثء ولقد قام بهذا 
المجبود الؤامة السابقون فأعملوا عقوطم , وصاغوا القواعد التّى استنيطوا 
بها وضبطوا بها الأحكام:و تركو | من الفقه "روةهثرية كان لجرودهم العقليةفيها. 
أَثر واضح من غير خر جعلٍ الجادة ولاشرود عنالطريق؛و لاخلم للربقة: 
وإن تلاك الثروة الفقبية ما زالت قاممه تشبد بذلك التبد العظم وإن حاول 
بعض المتعصرين من كتاب لغرب ٠‏ دمن لبعوتم.م من أمثاطهم فى اأشرق 
أو من جبلاكه عد أن يغضوأ من مقأم أو اعك الامةالاعلام بادعاتهم أنهم, 


سم نو/ا سس 


استعانو! بفقه الرومان , مع انقطاع الصلة وتباين الآسس وعدم الاتفاذ 
فى النتائج ؛وسق الفقه الأسلاى مالم يعرف عند الرومان ومن جاءو! بعدثم . 
ألا فلزترك هو لاء والناخون بص الله تعالى إذ بول : «فذرثم فى غيهم يعمبون» . 
وبقوله تعالى : ه واصبر وما صبرك إلا بالّه ولا تحزن علييم ولا تك ق.. 
ضيق ممأ يمكرون 0 

الام الثانى : الذى يجب التنسه إليه هو إن هذه المصادر كايا با ترجع ل 
[لىممصدر وأحد وهو اتفورضن وده الكتاب والسنهةءفكل مصدر بعد ذلك . 
منبءث مهما ومعتمد علهماء ولذا كان الشافعى رضى الله عنه يول فى قوة : 
إن الاحكام لا ثم خذ إلامن نص أو حمل على نص » ولا ثىء عنده غير 
النص والمل عليه , وإ نكان هو يضيق فى معنى | ل على النص فيقصره 
عل القياس » وغيره من الآثمة الأعلام يوسعون معنى امل على النص. 
فيد ون فيه كل المصادر ل ذكر ناهاعل اخ+تلاف ف مقدارهاءوفى أحادها 35 

م - ومبما يكن من الاختلاف فى طرق الخل على النصوص فن. 
المتفق عليه بين ال#بور أن كل هذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة 
النور منها » وعبى ذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه المصادر كأبا' . 
تر جع إلى النصوص ؛ بل إن من كتاب أصول الفقه من يرجع المصادر كلها 
لق القرآن الكريم . ٠‏ وتعتبر المصادر كلبا منيعثة فعة و اسنة إليهء ا لسنه أن 
للق رآن » وتفصيل لمجمله , وما تجىء به من أحكام وجب الاخبذ بها ء فإنما . 
هو لآمر القرآن الكريم يذلك , إذ يقول سبحانه : ه من يطع الرسول فقد . 
اطاع الهو لقد قال تعالى:«وما كان لو من ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرمم » . 0 

وإذا كانت المصادر كلها تعود إلى النصوص فبهى بلا شك متأخرة عنها: 
فلاعمل لما وار النصوص .ء وإما لها حيث يكون النص وإذا كانااقرآن. 
هو مصدر المصاد, _ فبو معدم علما جميعاً »وقد روى عن معاذ أبن جبل أن. 
رسول الله كلت ما بعثه قاضياً على الهن قال له : كيف تصنع إنعرض لك 


:قضاء ؟ قال أقضى مما فى كتاب الله ؛ قال الرسول اللكريم , فإن ل يكن 
فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله : قال فان لم يكن فى سئة 
. رول الله ؟ قال أجتهد. رأنى لا ألوا : قال معاذ فضرب رسول الله كلت 
صدرى 0 قأل: الخد لله الذى وفق رسول رسو لالله لم يرضىرسول ألله» . 
ولقد كان أبو بكر رذى الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر فى كتاب الله 
تعالى فان وجد فيه ما يقضى به تضى به » وإن ل جل فى كتاب الله تعالى نظر 
ىّ شلة رسول أئله ا 3 فإن وحد فمأ مأ يقَضى ى نهو إن أعياه أن 


ثىء قضىء به » وكان عمر أيضاً يفعل ذلك . 


له ذض 


ولقد قال عمررضىالشهعنه ف ىكتابهالذى أرسله[لى أنىموسى الاتعري: 
0 العم 4 الفهم فم تأجل فى صدرك ما نعو فى كيان ولا سئه 1 أعرف 
«الآشراه والأمثال » وق اللآمرر عند ذلك + , 


ولنبتدىء الآن بالقرآن . 


الهر أن المكر م 
ْ التعريرف بالثران وأزوله : 


١‏ - هو الكتاب الذى نزل على النى مكلت . وأول آية :زات 
عله [ترا اسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك 
ّ كرمء الذى عل بالقلمءعلم الإنسان مالم يعللءفكان هذا الابتداء [شءارأ 
بأن هذا الكتاي يدعو إلى العلم » وعنوانه هو العلء وأن هذا الذى جاء به 

الا يقوم إلا على العلم » وتعلم الإنسان مالم يعلء وآخر آية نزلت من القرآن 
:لكر 3 هى قو له تعالى.: « أليوم أكلتك ل دينم وأتممت عليم تعمى 
«.ورضيت ل الإسلام دينا » و بهام نزوله كلت الشمريعة الإسلامية . 


ظ ولقد نزل القرآن منجماً فى هدى ثلاث وعشرين سنة هى سنو الرسالفا: 
امحمدية التى بلغ فيها رسالته , وقد نزل بعضه كن فى مدة إقامته بها ثلاث . 
عثرة ع ونزل بعصضه الآخر ميه بالمدينة / 


وما نزل من القرآن بك كان أكثره أو كله فى بيان العقيدة الإسلامية. 
وهى الوحدانية , والإعان الاك والنبيين واليوم الاخر ٠‏ وفيه جادل.. 
المشركين وضرب الءبر والأمثال » وبين عاقبة الذين أشركوا وطغوا فى 
البلاد * ودعا إلى تحرر الفكر ما كان عليه الأب اء والاجداد ؛ ولما كانوا 
ديو نه بقوطم : بل تذبسع فآ أ لفينا عليه أي 7 يول لهم : : «أولو كان أباومم. 


لا يعقلون شيا ولا متدون َ( ٠‏ 


ونا أذ لاهن الثر ان بالمدينة قد اشتمل على الاحكام الفقبية » وتنظم. 
الدولة ؛ واناظء م الاسرة » والعلاقات: بين المسلمين وغيرهم و من أحكام . 
المماهدات و ملم والموادعة , 2" ف نزول الاحكام بعد أطجرة أنه. 
بعد اطجرة تنكو نت دولة إسلامية ها ب دة كاملة محيث تستطيع تتفمل . 
الاحكام وقبل امجرة لم يكن المسلدون و فى الارض فلم يكن 
مة جدوى فى هذه الاحكام إذ السلطان فى مح فى سنى الدعوة الآولى كان.. 
لمكم تبن لانم كانو اهم المسيعارين : لم يكن للتنظا بم الإسلاىمظرر عيل... 

و51 ن كان المظير طْذه الأحكام بعد أطجرة حيث 0 أمت الدولة»فجا مهأ . 
الاحكام المنظمة فى إيانها ٠‏ 


؟م/ -- وقد ان سأ نل اذا أزل القرأآن مخج) و سل دفعةه وا<دة.. 
1 وقل سألالمشركو ن ذلك السو ال وا ص أغوه ف 2ص مك استنكار لاصيخة استفمأم»-. 
5 قال نعا! ى حدكابة عدوم 0 وقال الذين كفرو! لولاأ أ ل علمه القرأن حمل . 
واحدة ‏ كذلك لنثيت به فؤادك ووالاة تر لوا ظ 


هه 3 كلام ل الاعتراض واجّواب» دلا مهمنا الاغتراضء[نما:. 


تحن أرارا سن 


' الذى يستدعى التأمل وتريد الفكرة هوالجوابءوهو مدكون من شطرين: 
أحدهما ‏ هو أنه يدبت الفْوّاد . والثانى هو ترتمل القرآن ؛ أى أأسبب 
: هو هذأآن الأمران ولنتكلم كلمة دو جزه ف كل وأحد من هذ بن الأمرين. 


إن تثبيت الفؤاد معناه الأنسالروحىللنىوتثبيت معافىااقرآن الكر.م 
وأحكاه فى نفس الى فوس لناس وتوضيح لطريق لفبم امال 
الروخى فسبه أن نزول القرآن منجا جعل النى فيه فىاتصالر وححى الله 
-جل جلاله طول مبعثه عليه السلام » فكان ارس بصلته بربه, 
وأنس بهء ولو نزل جملة واحدة ما كان ذلك الاستمرار علل هذا المدد 
الروحى ء وخصرصاً فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتهم لما جاء به 
' الإسلام . 


وأما بدت فعا الاحكامءفلآان زول القر أن كان ف وفت الحاجة إلى 
.بدان الحسكم » إذ أن الحوادث كانت تقع , والقرآن ينزل ببيان الهم فيها ؛ 
.فكون الحكم فى أوقات الحاجة إليه » وتكون الحوادث موضحة بعض 
.مقاصد الحكم ‏ فيكون فى ذلك إعانة على فهم الكتاب » ولاتزال أسباب 
(أمزول ورا اسمتضاء 4 قَْ قوم فعا 3 القرآن»وإدراك مرأمى أحكامه, وإن. 
اقارىى» لس ونوهو قرا امنا الفذول انه يعسن فق عدو التق إل 

هذا هو الكلام فى الشطر الأول ما ذ اره القرآن الكريم حكه التنجم 
.فلئنتقل إلىالشطر الثانى من الحسكية الإلمة.وهو الترتيل» وآساسه أن القرآن 
اداه أمبين لا قودوة زر لاكترن :وار ادااته تالز أن كر عفورنا 
ىّ الصدور ع التو ان كك بوم القاه4 ظ فكان أغزول مذجأ ذرحة أذلك: 
“سمل عل إلى ا حدؤزناه 2 وسهبل عل أصحابه أن حفظوه : ولخحرص 
النى كيه على حفظ ما يفذل كان بحرك أسانه عند نزول جبريل به عليه 
ليحفظه ء ولذا قال تعالى : ١‏ لا ترك به لسانك لتعجل به , إن عليئا جمعه 
«وقرآنه , فإذا قرأناء فاتبع قرآنه ‏ ثم إن علينا بيانه » وقد كان النى كلق 


.يأمر بكتابة ما يفزل عليه من القرآن فور نزوله , حتى إذا تم نزول القرآن 
.ورتب ذلك الترديب كان بقرؤٌه جبر بل الآمين عليه . 

ولولا هذا التنجم ما استطاع أحد من ااصحابة أن >فظه إبان نز ول (' 
أن يكونوا متتخي بل كانوا فى ٠تاجرهم‏ وأعاطهم ؛ أو فى قتال 
.وأهدة تللقتال . ظ 
ولونزلالق رآ نعل النى مَتكبودفمة واحدة ليكتب كانزلت الآلوا حالءشرة 
على موسى ؛ مأ و جد لكاتب الذى كته دفعه وأاحدة , لان هزه الامة 
كانت أمة , وما كان أحد منبا متفرغاً للكتاءة, بل كان من يعرفبا [با 
يعر فأ لماماً غير متفرغ لاتقانها , » وذلك غير مأ عب عند اليونان 
والرومان والفرس وعيرهم . 

وإن القرآن بثروله منجا حفظ فى الصدور قبل أن حفظ فى القر اطيسء 
ولقدكتب فى القراطيس مع حفظ الصدور » وإن العناية بحفظه وتلقيه ' 
مباشره عن النى مكليّةٍ جعل الذين يتلقونه عن الرسول يرتلونه كنا كان يرتله 
النى ثم ينقلون ذلك "ترتيل إلى من ياوتهم » وكل جيل ينقل القرآن؟ ورد 
عر النى وبالطريقة التى كان يقرأ بم النى مَك إلى الجيل الذى يليه ؛ حتى 
آتواتر القرآن جيلا بعدجيل , حتى عصرنا هذا , و يتواتر فقط لفظه » بل 
توااترت معه طريقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها عنالنى مَيفية : 
ولذلك يقول العلماء أن القراءة ممنة متبعة » أى ليس فيها تغيير ولا تبديل. 


وإن الذى سبل ذلك بلا شك هو نزول القرآن منجماً . ولذلك قال 
تعالى فى رد الاعتراض عل المشركين بقوله «١‏ كذلك لنثبت به فْادك 
ورتاناه ترتملا ». ظ 
اقر القران . ظ 
0 م نح وار القرآن جملا بعد جيل ,وقد -حدفظه النى 07 غ وقرأم 
على جبريل قبل أنتقاله من هذه الدنا . 


دمجم مس 


و حفظه أصحانه رضى الله تعالى علوم ٠‏ كما تلقوه عن النى , م حفظه 
من بعدهم التابءون ؛ ٠‏ ومع أله كن فى مساحف فى عبد الصحاية ؛وتلقاها 
عنهم التابعون لم يقتصروا على ذلك . بل كانوا ,تلقونه حفظا مع وجود 
هذه المصا<ف , وكأن فى كل جيل من بعد اأصحابة والتابعين من محفظ 
القرآن ترتيلا كتريل النى مك لان إلى أيامنا هذه . وإن ذلك تحقيق لقوله 
عا : ,نا تحن تلن لكر ونا له خا لون » . 


وإن تواتره جعلهقطعى السندءفكل سند متواتر تواترأ لامجال للشيك 
فهر إن قراءات القرآن المعتبرة لبامتواقرة : ولاعبرة بالقراءات |اشاذة». 
أى لاعبرة بالقراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه 
القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافاً فى متن القرآن » إنما هو 
اختلاف فى شكل القرآاءة . ظ 

وعلى أى حال فالذى عليه العلماء أنه لا يعتبر من القرآن إلا المتواتر . 


وإن لله تعالى إذ حفظ القرآن متواتراً على ذلك النحو ٠‏ فقط حفظ. 
ما هو من الإسلام وما لس من الإسلام 0 


أعداز القرأن . 

5/ هذا الع أن هو معجز ة النى 7 » شعيجز ة | لنى مي لك لهذا معز 5 
معنو و4 , وليس معجزة مادية '| ارا الآ كو الا روسن واي العصا حىة 
السعى إلى أخر ما هناك من المعجزات ال+مسية أبى تحدث وتقرع الهس 
وتنتبى فور حدوثها وقد نحدى النى 2 أن أتوا مثله فعجز وأ ار 
أن يأتوا بعشر سور ولو مفتر بات فعجزوأ . وتحداهم أن يأتوا بسورة. 
واحدة ولو مفترأة فعجزوا وما استطاعوا » وما ادعو أنهم استطاعوا . 


وإن كانت معججز ه النى 0-7 معذو بهو سكن داد نه حسية كعجز أت. 


ره 


النبيين الذين سيقوه لانه هو الذى يتفق 3 الشريعة وخلودها 2 2 
وذلك لآن الامور | أى تحدث دفعة واحدة لا نعم معرفتهأ , إذ لا براهاإلا 
طائفة معيئة من الناس » فلا براها الناس جميعاً ظ 0 تعلم مهأ الاجيال الى 
نجىء من بعد [ إلا على أنم! خير من الأخبار لم بعا ينوه ول شاهدوه ٠‏ أما 
المعجزة المعذوية فهى باقية خالدة تحمل معبا إعجازها وبرهارن ‏ الرسالةإلى 
نوم القيامة » ولا كانت شر بعة مد عامة للعاملين خالدة إلى اوم الدين كانت 
المعو || تى نو يدها . وتششت صدق ما أشتمات عليه باقة خالدة ,» و ليست 
حادثة » وسنجد من وجو عاذ هاا نما وجره شاملة تصلح لآن خاطب.ها 


كل زمان » لا ز , ن من الآزمان . 
وجو هالا عجاز: 

م 35 وإن وأدعه الإعجاز أ لنسية للعرب تأ نه لا يحال للر فب » لقد 
عجزوأ عن أن يأتوا عثله . وما ادعوا! عل أن لم م قدرة على الاعان , وقال 
قا لوم عندماأ قرأه سا بو جك العلو شيك عن مروالاب 2 وألله مأ منكم 
رجل أعرف اليا رهى » 'ولا أعرف برجز الشعر وقصيده مى 2 وألنه 
ما يشيه الذى يقوله شيئًاً من دا نآ ؛ دألله إن قن سلب ات نوو ان عله 


لطلاوة 0 أنه لثمر أعلاه 4 مغدق الف اانة له لمعلو 4 ولا بعل عد .»و إنه 
ليحطم مأ ” 52س4ك ». 


والقد كاج العركوق يعرفرق وات التأنع القورى العميق تفوس اناا معن 

الذين يذوقون الكلام وبتقدو نه وأذلك كانوا يخكون من تأثيره فيهم دثم 

من الذين جحدوا بها وأسقيقنما | أنفسهم فتواصوآأ بينم ألا إسمعو أء وقد 

قال تعالى <كا به عنهم ) وقال الذين كفروا لا تسمعوا ذا الق رأنوالغوا 
فيه لعلسكي م تغلبو ن ٠.)‏ 

بس نمين أن إعجاز أأقر أن كان ف ذات أله رأن لاق شىء دا عنه : 


ولا فى صرف أيه سا ل انو عثله 3 م أنه 5-0 
كا قل فى أشعا ر الفيدا عند المراهم 


ولقّد تكلم العلداء من أقدم العصور فى وجوه الإعجاز فالقر آنالكر 2 
و إن كان الإعجاز قل حو ق فى عبد الذ.و ة الأول » إذ قدو ادير و جد 
العجز بعد التحدى . ظ ظ 

ون بيان وجوه الإعجاز أمر حسن ف ذاته لتقبين مزايا القرأز"ف 
وختوأصه ظ فخت أن سين ليعلم الناس أن إعجازه ذانى لا إضاف,و ليس من 
أمى خارج عنه . و ولآنه ميجر ليس للعرب فط ٠‏ بل للناس أجمعين ءلا فرق 
فيه بين قبيل وقبيل لآن الخطاب فيبا للناس أ جمعين كا قال تعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعاايين ) . 

ولذلك يكون من مقتضى هذا العموم أن يكون وجه الاعجاز فيه م) 
يتجه إلى العموم , أو على الآقل بعض هذه الوجوه يحب أن يتصل بعموم 
الناس لا بجنس دون جنس»ء ولا لغة دون لغة ٠.‏ 

6خ -- وإنا نتعرض لوجوه أربعة تعرض للا العلماء 

أوحا : بلاغة ال رآن » وارتفاعها إلى درجة لم تعرفف كلام العرب قط 
وقد آد ذلك الذين انوا دو قوق انان العرقوى تقد نعو قو أؤنر ابزنة 
وبين ما كانوا يعرفون من شعر وكلام بليغ فوجدوه ليس من طيةتها » بل 
ليس م نوعبا . 

رأوا فيه جزالة فى الآلفاظ ليس لا نظير فى كلامم . وأسلوب رائع 
يشتد أ< انا . فكون فى قوتهكالقارعة العنيمة تهز المشاعر والهواس ؛» مثل 
قوله تعالى ٠‏ ( يأيما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم » يوم 
رو عا تذهت 5 هراهم عا أرطهك دتضع كل ذا تحمل حملباءوترىالناس 
سكارى ومامم سكارى , ولكن ع-ذاب الله شديد ) وبرف الاساوزىئ قٌّ 

مو اضع الرفق حى 'أنه الغير العذب ينساب فى النفس انساياً ٠‏ 


حت ور الت ١‏ 
ظ و 01007 اله فى الألفاظ والروعة الأساوبالر انظ اله 5 ظ 
الذى لس على منباج الشعر الموزون المققى ولا مرعلمنراج ثرا جوع 
ولا على منهاج النثر المرسل , إنما هو منهاج قائم يذاته . 00 
ولقدكانت قراش لقرط تأثيره في لايدر ونم نأىناحية ه بجى «التأثير 
يقولون إنه أسحر : وما هو باأسحر . دروي سا لرسبين نايا ظ 
أخا أفى ذر الغفارى قال لأى ذر : لقي رجلا بمكة على دينك يزعم 5 ظ 
أرسله قلت فا يقول الناس ؟ قال يقولونشاعر كاهن ساحرءوكانأ نيس 
من الشعر اء و لكنه قال : سمعت قول الكبنة فا هو بقوطم ‏ وقد وضعته 
عل أقوال الشعراء فلم 0 عض ليان ان ا زة شعر ) اام 
لكاذبون . ظ 
هذا هو الو جه الأول من وجوه الإعجاز ء أما الوجة لثانىفم و إخبار 
القرآن بأحوال القرون ااسابقة ؛ فقد أخبر بأخبار عاد وثمود » وقوم لوط 
دقوم نوح وقوم إبرأهيم ؛ ؛ وأخبار موسىوقومه,وفرعونوأمره وأخبار 
7 6 وولادها: »وولادة عي » وولادة أ مسح عليه به السلام.وكا نت أخماره 
صدقاً تتنفق مع الصادق المعقول 52-7 أهل الكتاب وكل هذا جاء عل 
أسان أمى. لا 0 ولايكتب >لس إلى اي 1 
بيئته بيئة علم وكنتاب ء ولا بيئة أهل الكتاب» حتى كن أن يعلم أخبار النبيين. 
ملم » فكان [ إثان القر أن مهذأ الصادق المين:والمتحدث به عز ن اللهأمىدليل 
ع اه من عند الله تعالى » ولذا يقول الله سبحانه : ( وماكنت تتلومنةبل4 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطاون ) . 00 
ولا قن اجاجدد ن أرادما أن يفتروا الكذب وادعو أن 50 بشر 0 
ل بجدوا : 19 إلا فت روما لا حسن العربية ولا يعلم من علم الأولينشنة 
ولبذا قال سبحا نه :( ولد تعلم أنهميقولون [اعله بش لسانالذى يلحدون ظ 
اله أعدمي » وهذا لسان عرفى مبين ) ١ ٠‏ 
. والوجه الثالث من ودع يات اد اق الع امون لنتدياة 


وقعت 5 قرره ومن ذلك إخياره با غم زأم الفرس بعد أ* نزام الرومان » 
فقد قال تعالى : ( ألم غلبت اأروم فى أدنى الأرض » وثم من بد غلبم 
سيغليون فى بضع سنين» اله الآمر من قبل ومن بعد ؛ و يوممّذ فنافية 
بنصر الله ) » وقد وقع الآمركا أخير ااقرآن الكريم ٠‏ ظ 
. وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر كر ى »فقا لتعالى: 
١‏ وإذ يعد الله إحدى الطائفتين أنبا لكمو تودون أنغير ذاتالشو تكو 0 
لكم ) وقد تحقق النصر , وقد وعد الله تعالى فى القرآن أنه سردخل المسجد 
|4 رأم ؛ فقد قال تعالى : ( لقد صدق التورسولهالرؤيا الى التوخلى ا سعد 
الحرام إن شاء الله آمنين حلقين 0 ومقصرين لا تخافون , فعلممالم 
تعلءوأ ووس قريبا ) وقد تحقق وعد الله تعالى . 


وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يستخلفهم فى الأرض كاستخلف الذن 
من قبلهم » وقد قال تعالى:( وعد اللّهالذين أمنو ا وعماواالصالحات ايستخلفيم 
ظ فالأرض م استخلف الذين ص 7 اقلم وقد تحقق ذلك الوعد الى » فك 
استولى المسلاون فى حياة النى كه على كل البلاد العر بية وبرها ومدرها ؛ 
5 ا ل ان ؛ “م ساز أصحاب الابى من بعده إلى 
أرض كسرى ومن ورأءه؛ فوضعوأ سلطانهم علما ‏ وس اد إلى أ ضهرقل 
06 منه الشام كلما ومصر ء و نقصوا عليه الأرض من أط رافها ٠‏ 

0 هذه الأخبار الضادقة على المستقبل دليل على أن الق رآنمنعندالله 
وحديثه تعالى إلى خلقه . 


الوجه الرابع : من وجوه الإعجاز هو ما اشتمل عليه القرآن الكريم 

من حقائق ما كان يمكن أن 6 0104 لأمى لا يقرأ ليل يرت شأ ف 
بلد ليس فيه معد للعلوم , ولا ثقافات بمكن أن يلقنبا النأثىء منبا » 
وآله رأن ول اشتمل عل 100 ق علسة خاصة خا 3 ارو 1 ا 17 أخباره. 
أن السماء والارض كنا شيا واحداآً شم انقصات الأرض عن المماء 6 


الا تا 


قال تعالى : ( أو لم ير الذ ن كفروا أن السموات والآأرض كانتا رتقآء 
ففتةّناهما وجعلنا من المامكل شىء حى أفلا تتؤمنون ) وكا قال تعالى فى 
أصل خلق الإنسان 0 ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه 
نطفة فى قرأر مكين , ثم خلقنا النطفة علقه » فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا 
المضغه عظاما . فكسرنا العظام لما ثم أنعأ ناه خلقاً آخرء فتارك الله ' 
ال الخااقين : ثم نكم بعد ذلك بترن ؛ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) 
وغير ذلك من الآيات الكؤية.ما هر مثيوت ف ثنايا القرآن الكريم ٠‏ 
وماكان يتصور لحم دأن يعلده , وهو الآمى الذى لم يطلععلى علم؛و لم يكن 
ذا أسفار ينتقل فيها من بلد إلى بلد ء بل لم بعر ف أنه غادر مكة إلى الشام 
إلا مرتين , إحداثما وهو غلام مع عمه ؛ وقد كان ف الثانية عشرة ء والثانية 
وهو شاب فى باكورة الشياب فى حدود الخدامسة والعشر بن و وام يعرف أنه 
جارز مكه ق غير هاببن الرحلتين ‏ : ومع ذا ك نأدى بالقرآن المشستمل على 
هذه الحقائق العلمية التى أثبت العلم الحديث صدقها ما لا يدع مجالا لا تكار 
مك لما . فبذا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى خالق الكون 


العم بدأ نه وتءالى . 


5م - هذه بعض وجوه الإعجاز , ولك نهناكوجهلم يلكره العلياة . 
إلا بالإشارة. ؛ هو شرية القران الى اتقجل عليا 2 


ظ وقد أشار إلله 5 إشارة عارة فقد 2 دتات أحكام القرأن ‏ 

فى بان وجوه الاعجاز : ومنها ما تضمنه الق رآن من العلم الذىهو قوام الأ نام 
فى الحلال والارام » وفى سائر الأحكام . وهو ذا يشير إلى أن الشريعة . 
.وما اشتمت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانى ‏ هى وجه من 
وجوه الاعجاز . ولكن ذلك الاجاز الذى عمد إله قر طب لا يغنى عن - 
اتن اضيا + ظ : 

ظ ذلك أن عمداً 7 جاء [ إلى قوم لم يكن ف يهم قانون تنظم , ولا نظام 


جم 
للأسرة أو للتعامل قائْم » بل كان الساعد هو نظام العشائر المبنى عل التقاليد 
والعادات الجاهلية , فجاء محدد بقانون منظم للعلاقات بين الدول؛و للعلاقات. 
بين الأحاد : للعلاقات بين الأسرة . وينظء العلاقة بين الأبناء والآباء» 
وببين خقو قكل طائفة أمام الآخر .0 

٠‏ ولكى يعرف الناس قيمةمحمد جايو التى نزل بها الق رآ نلا بدمنالمواز:ة 
ببنبا و بينالقا نون الروماف الذىكان يعد خير منظم قانوى عرف فى العصر 
القدم , فإن تلك الموازنةهى التى تبين فض لما أنزل على هذا الأمى , الذى. 
بقول : هذآأ من عند أين. تعاللى وستدل عل صدفقه ما عا شه - 


ظ وإن هذه المو أؤنه تضع أيدينا عل حعانق 2 لتقنينم كمع و ف4عئد. 
الرومان ولا من جاء بعدثم » بل لم تعرف فى عصرنا الحاضر إلا أخير أ ' 
فالشر يعة اله رآنية » سوت بين الاجناس (2 , ولم تجمل حكما يسرى على 
عر » وآخر يسرى عل أعجمى ؛» والشريعة الق رآنية أعطت الحر يةاللكاملة. 
لكل من بلغ سن الرشدلا فرق بينذ كرأ تثى (؟) »وعامات المدينين بأرفق 


< )0( سوى القرآن فى أسدكامه بين كل |انأس فلا فضل لعر بىعلى أعممى إلابا لتقوى. 
وإذا: ارتمكب العرىما يعاقب عليه لى بفات هن الدقاب ؛ وكانمساويا اغيرهوديكن. 
كذلك قانون الرومان شد جعل مافيه من مزابءا خاصة “الرومان . وجعل 
عواب الرومان دون عَمَاب غيره . والقرآن : ينقص إلا عقاب العميد . فجمله. 
على النصف من عقاب الاحرار . لآن الجريمة هوان » وهى تصغر بدغر الجرم 
وتكبر بكبره. فتصغر على العبد » وتكيبر دلى الحر . وقد كان القانون الروماق. 
كس ذلك . إذ جعل عةوبه الزانى من الم.يد الاعدام ومن الأاحرار [يذاءصميرا. 
0( الصغيرو قبل بلوغ الرشد » ذمتبما منفصلة عن ذمة أولمائهما . 
وإذا بلغا الرشد صارت هما الهرية المالية الكاملة » واذلك اأشخصية 2 وأما 
قانون الرومان فقّد جعل ولاية الاب أستمر على و اده ولو كان ذكرأ مادا ام الاب 
جما »؛ والواد الرقرق اد أنيه إلا أن لماه الاب الجر دة أو ا الولاية ' ل 
من الاب ولدست حقأ للان . 


20 
معاملة ؛ إذا عجز واعن سداد الدن (© » وعامات الرقيق أرفق معاملة ؛ 
وضيقت نطاق الرق ووسعت نطاق العتق » واعتيرت رق الإنسان نظاماً 
استئتاماً () , ولن الم ينص عليه فى القرآن » وإنما الذى نص عليه فيه هو 
العتق: وأعطى الإسلامالمرأةحةو قبا كاملة ؛ وجعل ما فيها فى الآسرة مفصولة 
عن مالية الزوج (9). وقامت المواريث (؛) على نظام لم يصل إلى 





() المدين إذا عجر عن السداد فى الشربعة كان دينه فى غير سرف سدد 
عنه بيت مال الزكاة . ك! جاء ينص القرآ ء أما الدين عند الرومان فكان يستر 


المدين إذا عجز عن الاداء . 


م( كآن اأرق سامد! فى العام قول الاسلام وبعدهء ولم بكن لارفيق أى حدق 
شخصى وا جاء الإسلام اعتيره نظاما استؤنائيا وأثبت الرقيق كل الحةوق -التى 
تمت لادر » و تضاعف حهونه عاى سرده ٠‏ قأدس لأسيد أذ تير به » وأو أطمه 
كانت العقوبة عتقه » وضيق نظام الرق شام يسوةة إلا فى امروب منقبيل|اعاملة 
بالمدل فى المرب . وجعل أقرب القربات إلى الله العتق » وجعله كفارة لسكثيرهن 
الذاوت وحسب شريمة القرآن :كرا لقوق الإلسان أن القرآن والحديث 


النموى ١‏ بصر دأ فط بأبادة أأرق . 


09 أعطت المرأة حقوقبا كاملة » وما كان لها عند الرومان أى حرق» 
فكانت قبل |ازواج فى رق أسبا ؛ وبعد اازواج فى رق زوجبا حتى كان له أن 
يقتلبا من غير أى عقاب » فجاء الإسلام وجعل لها. شخصية كأملة وذمة كاملة 
ه'فصلة عن ذمة زوجبا » و تغل هذا المق الآخير إلى أأووم إلا فى مض 
القوانين الاور4ة . 00 


ظ (:) والقرآن تولى ننظام امير اث فجعله يعم الأآمرة كلمأ هرتية .» وشدد فى 
تنفيذه » ولو قورن هذا النظام بأى قانون من رانين العالم لفضله . والقانوءون ‏ 
يسترفون بذلك ٠»‏ أما الفرق ينه و بين القانون الروماف. فقد أفردنا له مثا 
فشر نأه بمجلة القانون والاق:تصاد:متوان الماسكيه بالخلافةفى الفقهالاسلامى وأاقانون, 


الأروهان وهو الفرق رين العدل والظام 5 


< م 


وقد جاء كل هذا على نظام أمى لا يقرأ ولا يكتب » ولم يعلم أحدأن 
هذه الآحكام جا ءت فى تقانون قله » وإذا كن القانون الرفعان قد كن نترجة 
تجارب مئذ نحو ثلاثة عشرقر ناء وأ نتفع من نظلم أ يناو نظم اسبرطة,وجعرورية ' 
أفلاطوق بو كتاب الساسة ليها و وغيره - ومع ذلك كان ناقصا بالنسبة 
لما جاء به ذلك الأمى الذى لابة, رأ ولايكتب » ولم يحلس لمعل » فبأىثىء 
نفس ر سبق شريعة القرأن . وإذاكان هو يشول إنها من عند أيه فيأى حدق 
نكذبه , والآمارات شاهدة , و البينات قاطعة . 


لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقرى وجره الإعجاز . وهى الدالة 
على إعجازه إلى وم القيامة : وهى قائمة إلى اليوم حجةعلى العر ىو الأأعجمى 
لا يفترق فى قبوطا من يعرف لسان القرآن ٠‏ ومن لا يعرفه» وهى شفاء 
لأسقام الجتمعات كما قال سبحانه : ( يا أيها الناس قد جاءتنكم موعظة من 
ربكم . وشفاء لما فى الصدور , وهدى ورحمة ااؤمنين ) . 

القر آن هو اللفط والمءنى : 
القرآن ه هو اللفظ والمعنى ؛ وهو عربىء قال تعالى : ( إن 

أنلناء وا عرياً): : وقال نعا! ا ا 
يعلمون ) ولذا لا يصح أن يقال عن ترججمة بعض معانيه لغير اللغة العربرة 
أنما قرآن » وقد ادعى بعض الكتاب أن الترجمة لبعض آى القرآن إلىغير 
ظ اللغة العربية يصح أن يطلق عليه اسم القرآن عند أنى حنيفة؛ بدليل أنه 
أجاز الصلاة بترجمة بعض القرآن بالفارسة ولو كان بط ُ. العو سي 
وأكر المخرجين فى الفقه الحنى على أن هذه رخصة لمن أم يتوم لسا نه باللخة؛ 
وإن كان يشهمما و يعلمبا فى أجملة . وقد صحت الرواية عن 3 0 <شيفة 


رجع عن هذا ؛ وروىهذا الرجوع نوح بن مريم , وهذا هو الرأجح عند 

لملا , وإن ذلك هو التى يتفق مع أحوال عصرهء لآن أبا حنيفة عاش 
نحو ساعين سنة منسنة ره إلى سنة. ١ه‏ ء وقد رأى الآعاجم , بدخلون 
فى الإسلام ويلوون ألسلةهم بالقرآن لا بحمسئنون قراءته » فرخص لحم 
فى ذلك, وقالوا إنه اشترط ف الرخيص 1 ألا يفعا با 
بل يفعله كاجته إليه . ظ 


وإن تر جه القرأن عار كلام بلغا بعل قَْ حكم المستحيل ظ وقد 
ذكر ذلك أبن قعدية فى القرن الثالث الطجرى وزكاه من بعد ذلك الشاطى 
فقرر أن المعانى الاجمالية يمن ترجمتها , ولكن المعانى الملاغية التى تستفاد 


دراك والاشارات 1 ممأ نة لا 2 نْ ترحمممأ هن له لين 5 ف أى 


رقد يشول قائل إن هناك ترجمات للقرارى غير صحيحة ثما السبيل 
لتصحيحراأ ؟ وما السبيل لإعلام الناس عا فى القرأن والناناء. ف امك 
وأوردبا .ريدون أنينظروا إلى القرآن ولايصحأن نحجبعنهمنورءالمبين 
وهو من قسمل الدعوة إليه » والحث على الامان به . ونقول إنذلك يكون 
يكتابة تفسير للقرآن “م يترجمته على أنه تفسير الذ.ن فسروه ٠‏ 

القرآن عربى 

م - أشرنا فى الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعتاه » 
وال عربباً وهر عرلى ؛ وإن كن فى أافاظه بعض ألفاظ نادرة من 
غير العر بءة فقَك تعر بت ؛ واللذات يقبس بعضما من بعض » فإن الالفاظ 
وليدة ما برى وما بحس ويعلم » وقد يكون بعض هذه المرئيات أو المدلولاات 
لا وجود له ق أرض لغة من الاغات » قاذا عر ض لهل هذه اللغةأن تكلمو أ 


4 ا بالافظ 6 وضع إه 2 4ه مع التصرف فيه بمأ عا يتئام ب مع اللغه 


. 00 4 0 

وقد وضح الشافعى فى رسالة الأصول كون القرآن عرياً ‏ وبنى عاءه 

١‏ أحدهما 5 أنه لا بجوز أن تصدى لتعرف معأ نيه من لا يعرف اللسان 
العرى بدقائقه وأسال.ه ٠‏ فللا بد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتما 0 
والآلفاظ الخاصة وموضعبا وار الألفاظ العامة , والألفاظ المة 
والمشتر 5ه والمفصلة / وهكزا دى يتعرف كيرف ستحرح الاحكام الفقبية 
من الكتاب الكريم . 

أنيهما : أنه يحب على كل مسلم أن يتعرف قدرا من اللغةالعر ب ةيصحح 
به دينه فيستحفظ من القرآن الكرم قدراً يستطيع قراءته وفبمه , فلاقراءة 

من عير فهم . 

وديقول الشافعى رضى الله عنه فى هذين اللأمرين : 

0 وإعا بهأت عا وصفهت من أ القرآن تل لضان العرب دون عبره 6 
للانه لا يعلم وعلم الكتاب أحد جول لسأن العر ب ده دجوههوجاع 
محأنيه واتفرقبأ » ومن عليه أنتفت يك الشميهة التى دخات على دمن جل 
لسان العرب ٠‏ ظ 

ويقول فى بان الآممر لثلى : يحب تعلم العر بية على كل مسلم حتى يشبد 
أن لا إله إلا أله وأن مدآ عمده وزسوله ' ونلأو كتات أبله, و ينطق 
أ أن 1 فمأ أؤكر ص عليه من التكمير و أمر به من أأمسبيح و اليد وعير 
ذلك 20١‏ ظ 
دما نالقرآن ع | 

ظ 4م - القرآن هو 0 هذه الشريعة 0 لمر جع الاول فيبأ + 

ظ ١)‏ ) |ارسالة اا 0 ظ ظ 


قميه ألو أعد الكاءة وكثير من || التفصللات ل 4 ولذا قال عرد الله بن شم 
5 أى علط القر أن ققد حل م رأعظما, ؛ وقد أضوت بو سل . 
ظ جنبيه إلا أنه لايوحى إلنهء ويقول ابن حزم :كل أن أن ب الفقه فيه لس. 
منبأ باب إلا وله أصل فى الكتاب: والسنة تعائة . و لقد قال عن وجل : 3 
لوكي نه ر الأحكام إلا فيه ؛ 

وإذاكان القرأن هو ا هذه الشر بعهة » قلا بد فلك 51 يون بوبنا مكلا وات 

تكو نالفصيلات فيه قيلة وأ نأ لأسنف اد د الييانفيه ينقسم 
إلى ثلا نه أقسام : ظ ش ش 

القسم الارل م كون سأ نه مه كاملة » وأأسئه تهرر مجم 5 2 5 
عليه 0 م ذو له تغالى قن شهد مذ الول - وميك 1 ب4 القذف وهىقوله. 
تعالى : ( والذين برمول المحصنات م بأتوا يأر بعة شهداء #جلدية ثمانسن. 
دادة ولا 1 عو فم شهادة أبدأ وأولثتك م الفاسقون 1 


وكذلك أ 4 4 اللعان بالنسة َنْ برمول أزواجبم فإ ا بات حول اللعات 64 


وإن م تبين نقيجته . 


والقسم التاق : أن كون نص لق رأن ماد السك نت لامر بالركاة. 
فانه مجدل 4 واأسئه بدنتبأ سانا شافياً ؛ ومن ذلك الالفاظ الت لا بض 
بعناها إلا دان من السئة , 


والقسم اقالف: #ما كو أصل - فى القرآن بالإشارة أو العبارة. 

وتكمل أأسملة فهك بم احكادة ؛ مدل قو له ق عقو به الاماء ) فإذا أحصن فإن. 
أتين بفاحشة فعلمين نصف مأ على الحصناتمنالعذاب)فق هذأ التص الكر يم 
إشارة إلى أن عقو به 4 العد على النصف من عقو به 3 الجر » وتلك قاعدةإسلامة. 
رائعة, واأسنة قدبينت حدو د هذه القاعد: : وأنها تكونفالعقونا تالمقدرة 
. وتطبق فى بعض الحقوق عا طبقت فى العقوبات . 


اليه - 
٠ه‏ هذا ويحب أن نقرر هنا أنه إذا كان بيان القرآن إجالاً فى 
كثير من الموضوعات الفقبية » وليس تفصيلياً دائماً , وأنه فى بعض عبراراته 
يحتاج إكى بان السنةفقد قرر العلماء لهذا أن دلالات الألفاظ القرآنية على 
أحكامها قد تكون ظنية ‏ وقد تكون قطعة فقوله 3 :( والمطلقات 
يشر بصن بأنفسبن نلانه قروء ) فيه كلمة القَروء تحمل أن 7 ون بمعنى طبار 
وى حيضات » وقدار رجح بعض الفقباء 1 لها معنى 1-1 يضاتورجحآأخر ون 
ما هأ بمعنى الاطبار ولاك أله النص على د المعنيين ظنية ١‏ و إلا 
ما جرى الخلاف » وقوله تعالى فى الهين : ( لا يواخذكم لله باللذوق با كم 
ولكنق يؤاخذ م بما عقدة., الاعمان فكفارته [طعام عشرة مسا كين هن 
أوسط ها اليو مثة 0-7 أ وك سوتهم أو تحرير رقبة.فن ل جد فصيام 
تأنه ة أيام ) فكلمة اللغو فى الابة قد اختاف ف معناها الفقباء فبعضوم قال 
إنه الجاف على شثىء ظنه كنا وفع فتبين خلافه:و .هذا قال الهزفة عدن ون 
قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايقصدبه توكيد الكلام . كأنيقو ل شخص 
فى معرض قوله : لا والله ٠‏ بلى والله , فإن هذه الالفاظ قدتّجرىعي الالسنة 
من غير قصد إايها . فكانت دلالة كلمة اللذو عل معناها ظنية » وكذلك إكلمة 
عقدتم جرى فيها مثل الخلاف (0)؛ وصيام ثلاثة أيام » أهى متتابعة أم 
هى غير مدأ بعة . ظ ظ 


ظ وعل هذا نقول إن ألفاظ القَرآن منهأ مأ هو قطعى فىد لا له ومتباماهو 
ظنى » إن الظن فى دلالته بينته السنة أحياناً بما يفيد القطع . 


١ ١‏ ) أد عل الشافعية ف اليمين المءعقدة اليمين الذمو س »2 وهى أأممين الفاجر ةأأنَى 
يحلف فيبا الشخص على أمر يعتقد أنه مخلاف ما يحاف عليه فقدقالو !:[:هاتدخل 
فى عوم اليمين المعقدة تجب فيها اللسكفارة , وقالالحنفية إناايمين اممو سلاتدخل 
فى المعقدة لآن المعقدة هىالتى يكون الماف على أءر فى المستقيل يفعلة أن يتركه 
خم يعدل ‏ فبى تكفرها الكفارة ء وأما النموس فلا . 


والقر آن فىكل أجزائه قطعى السند لآنه متوائر تواترأ لا مجال الشك. 
ندا ذكر ناء و[نما الظنية قد تدخل أحيانا فى دلالته ٠‏ . 


أه وبيان القرآن لالأحكام الشرعية مختاف فى صيغه » فبو ليس, 
كتاب 5 ول يلنزم منياجاً بانأ داحذدا ظ بل هو ": ب عظة وعبره 6 وفه 


الوب حكم. ‏ 


55 ساليب البرانية فى الدلالة عل الأحكاء »فتارة تكون. 
5-5 ميئة بصيغه الآمرء مثل : ( وأقيموا الشمادة لله ) وأحياناً بصيغة 

نهى مثل : ( ولا تقتلوا النفس ألتى حرم الله إلا بالحق ) وتارة بإثيات أن 
١‏ مكتوب مفروض مثلقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص ف القتلى) »> 
واكاناً يذكر اللأنهى عنه بق الخير فيه مثل قوله تعالى ( ولدس أ ان 
تأتوا اللسوت من للووةا اولكن ا 1 

وأحيانا | كو ناض يمان نجه © الا | هة 7 إل القوات أوالعقاب 7 ثلقوله- 
تعالى بعد بيان أحكام الميراث ( تملك .حدود الله » ومن يطع الله ورسوله. 
يد خله جنات نجرى من ترا الانبار خالدين ذما » وذلك الفوزالعظيم ومن 


بعص أله ورسوله وبعك حددو ده الى له آدآ خالداً مأ وله عذأب موايلن ). 


وإن المجتهد الذى قوط الاحكام من الهَر 3 عدب أن يه ذلك 7 
5 فكل فعل مل جه أو وعد: 8 دوب شيك قرو مطلوب الفعل 4 وكل فعل ذمه 
5 توعد بالعذاب 4 قروو مطلوب 52-6 وكل فعل لم وله دم أو مك 


الأحكام التى اشتمل علما القرآن 


به قلنا إن القرآن اشتمل عل أ حكام الشريعة إجمالا . و يانالسئة- 
تا بع له ' لانه سدق هءك » أذ يعول تعَال 9 ( من يطع الرسول فقدأ طاع أله )» 


2 0-6 


وعل ذلك اود بن أحكام أ شر بعك كلما » و لش رإك أنواع :6 ظآإ | كناد ات 


يي . 


وإن أحكام القرأن تسم 0 أقسام 0 منمأ 
4 مس العادات : هد أمر أله رأن ال رس ؛أهر الصلاة: 
ات 1 تاوما بالحج . وأمر بالصوم , وأمر بالصدقات المرسلة بكافة 
أنواع, ا 5 ويلاحظط قن انال رآن الكريم لما كان إجمالياً » ققد أ ر بالصلاة 
ىم دين أوقا- نما تفصيلا / ولا أركانها وس كك أ انما للبى مي الذى دمأ 
سانا كاملا بالعمل إذ ذ قال مي : 2 صلوا م 5 5 أصبلى « وكذلك 3 
١‏ ره عملا ق أخملة وبين اأنى َي مناسك باناً املد » وقال : 0 دوأ 
عوفاب؟ -ّ « وال كأة أضاً يناعملا بمعمأ 4 و بدمها ا بالكتب || أمصيذا 

0 عمال الصدقات وغيرها 00 وهكذا 5 

ولما كان بيان القرآن فى العبادات إجمالياً والسنة هى الى تبين فى أكثر 
الاحو ال بطريق العمل ؟ والجواب على ذلك أن العبادات هى لب ذا 
ألدين يوحموده الذى تقوم عليه أخلاق الاحاد ؛ وتعارن المجتمع »ولذلك 
تعاضدت السنة والقرآن لبيانما ليقل القياس والتفسير المنفرد فها » ولذلك 
ثبت. أصلبا بالقرآن ؛ وتفصيلها بالسنة العملية المتواترةالتى انعقدعليها إجماع 
ال مسلمين ينعد إجماع على غيرها » وما روى من بعض ما يتعلق 

بالعيادات بأخبار الأحاد قليل » ولس فى أركاتها . 


ولذلك قل اختلاف الفقباء فى العبادات , وأكثره فى مسائل بعيدة عن 
أصل الفرضية وعن الأركان ؛ بل فى بعض الأشكال , وفى أفضلية بعض 

و 7 الكفازات:: :وهى ف معناها من العادات, لاما تكفيرات 
[ لسن لد 1 ْ 


" 


لم8 ل 


ظ ) أ ) ومن هذه الكفارات كفارة الظطبار 5 وض كفارة من يقول إن ٠‏ 


امرأته عل هكظربر أمه ونحو ذلك فانه لايقرما إلا إذا <رر رقبة : فإن ل 


يحد فسيام شب رين متتايين » فإن م بستطع لإشابياي سيا 


(ب) اننا كفارة العين اله 00 إلها وهى [طعام عشرة ساكين 
أ د كسوتهم ؛ أو عتق رقبة» فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام .. ٠‏ 


)وا اكفارة قل الم من خطأ » فإنالدية تكون واجبة » ويكون 
معبا كفارة , 0 رقبة مؤمنة ؛ فن لم بحد فصيام شمرين متتابعين » فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وفى هذا معنى اجماعى وتمذيب نفسى . 
وبعو بش سير المجى عليه الخاصه بالدية يعطها إيام , ؛ ولعو بسن لاسرنه 
عليه وق جعي المؤمنين . وذلك لآانه نقص من عددثم واحداً ٠‏ فكأن 
عليه أن يحى نفساً أخرى مو منة ٠‏ وذلك يعتقهاأ ؛لآن العتق [حناء لنئفس 
إنسانية كان الرق قد مما إذالرق وم بة هى الأة . 


وهها اشتمل عاءه القرآن هن أحكام الأماملات : 


بين سبحا نه وتعالى أصول المعاملات المالية العادئة المماحة . والاساس 
فى الإباحة بالنسية للعاملات المالية أمران حض عليها القرآن 
فى أية واحدة , وادلنا 1 نع الكل بالباطل . والشافى التراضى » 
ولنا قلس مدأ نه :آلا تأ كا أ وا أموالم م كبا ماطل , إلا أن تكونتجارة 
عن تراض ) وف التعبير بقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) 
إشارة إلى أن المباح من التعامل ف البيو ع هوما كون تجارة تتعرض للكسب 
والدسارة ظ أما الكنين من غير 5 خسارة : ف]نه لين يتجارة : وإذلك 
لاح لالريا 5 وقد 6 القرأنف إنذار المتعاملين به ء فقدقال تعالى : ) الذن 


بأكاون الريأ له يفومون لام بهوم الذى تخيطه الغسطان من المس ؛» ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيسع مثل الربا وأحسل الله البيع وحرم الربا » فن جاءه 


7 


موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف و أمره إلى الله ؛ ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار مها خالدون ؛ حدق اللهالربا وير ف الصدقات » والله لايحب كل كفار 
أثم » إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات وأقامو | الصلاة وآتوا الركاة لمم 
أجر ثم عند ربهم ولااخوف علوم ولام >زنونء بأ أما الذين أمنوا اتقو أ 
لله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله ٠‏ وإن تبنم فلك رءو سأموالك لا تظليون ولا تظلمون » وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلىمسر 000 تصدقو| خير 5 ظ إن كنتم تعلدون ) . 

فق أأكل أهر ال الناس الرشوة » وهى السحت ء وقد صرح القرآن 
بالنهى عنها » فقد قال تعالى : ( لا تأكاوا أموالكم ينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى لكام لتأكلوا فريقاً هق افو ال النامى الثم و نتم تعلدون ) . 

(ب) وقد أبيح كل تصرف يؤدى إلى ننمية المال وزيادته من غغصير 
ما حرم الله تعالى » وكانذلك تطبيقا لاباحة التجارة .,التر أضى ؛ وقد طالب 
القرأآن لتنظم العقود الخطيرة ‏ بأمر بن : 

أحدها : الإشباد . ولقد قال تعالى : ( وأشبدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
كاتب ولا شد ). ظ 

وثانيهما : كتابة الديون والأثمان إذا كانت مؤجلة » وذلك لكيله 
د ن تنازع فى المتقبل » فإن لم يحدوا كاتيا وكانوا فوسفر فرهانمة.وضة. 
وذلك لكيلا يضيع حق من الحقوق ؛ وقد بينت كل هذا آية المداينة . 
00 وقدأخذ الظاهرية بظاهر الآمر فأوجيوا الإشبادفكل بيع » وأوجبوا 

الكتابة فى كل دين : دكل ثمن مؤجل . 

دكان الإشهاد فى العقود لى يكون الوفاء بالعقود كاملا لانزاع فيه » 

وهو تحةي.ق للآواهر الصرحة , وهى الوقاء بالعقود . 


( < ) ويلاحظ أرن ‏ النصوص المنظمة للتعامل المالى ف القرآن كلية 


لاجر 5 وعامة” لا خاصة : وقد بينت السئة كثير اه من أحكام المعاملات 
المالية » ولكن- ما بين منبا لا يعد كثيرا بالنبة لغيره من موضوعات 
الآحكام فى الشريعة الإسلامية ؛ ومالم 5 فيه نص من الكتاب أو السنة 
بالأمر أو النبى » فبل على أصل الل والإباحة العامة الثابتة بقوله تعالى : 
(هو الذى علق لكم مافى الارض جيءاً 00 تعالى : (لاضحر مواطيبات 
مأ أحل ألله ل كم ). 


احكام الاسرة: ظ 
ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام ؛ ماءيتعلق بالآسرة , ويلاحظأن 
القرأن فصلها بما لم يفصل به به الاحكام فى أىهو ضوع منهوضه رعات الاحكام 
الشرعية ٠‏ فقد فصل أحكامالزواج وبين |#رمات : وفصل أحكام الطلاق ١‏ 
وت ١‏ نواع العدة » ومواضعبا » :بين الفر انض تفصيلا ؛ وأ تااسنة بان 
القرآن فى أحكام ا حتى لا كاد دل ج. زءأمن أحكامبا ل يعتمد على 
النص . من الكتاب أو السنة ؛ و بالاستقراء لآيات الا حكامفالقرآن لانّجد 
أحكاماً قد بسنت فيه 5 بيت أحكام ار 
ولعل عناءة القرآن بالآسرة وبيان أحكاعها بالتفصيل اقام إصلاحبا 
للمجتمع إذا صلحت , و كيلا ينكر أحدش رعرا كا يفعل عض الي نيحاولو نه 
كانه حك القرأن فى الطلاق والزواج والمواريث . 5 
ولقد كان م القرأنكل جزء من بان أحكام الاعن ةعثل قولهتعالى : 
تلك حدود الله ومن يتعدحدو دالل فقدظم نفسه ) . وقوله تعالى : ( تللكه 
<دود الله فلا تعتدوها ) ويمثل قوله تعالى|إذى <ه ادليه ظ 
٠‏ (يبين الله لكم | أن تضلوا . والله بكل شىء عليم ) .أ 
دغير ذلك من النصوص التَى تعد الخارجعل اككام ا رار اع ظ 


م الله 0 بع ا ؛ ظالما لنفسه ضالاعن سواء السبيل . 
ظ ( م أصول الفقة ) 


وإن اتاسخانة و هال هذا اتفضيل فى كنا يضع لنا الحصن الحصين 
نحتمى له من غاذاك عقادة الفر جه لذب ن حاولون أن حلا وأمن أحكام 
القرآن فم تعلق بالموار دعث والرواجوالطلاق با 
م : وهذا حكم أبدّه ألذى مع مره 0 وحفظبا من ن الالال ظ وهده 
أحكاء الف نجة ااتى نفك عر أها ؛ فاختاروا ماشاتم 5 


احكام العقو ١‏ ءات الزاكرة 

أ ) قد تدر ض القرآن ليان أحكام العمَو أت علل 4 رأئم ٠‏ فتعر ض 
لبيان أصل عام للعقاب عن الجر اثئم الواقعة على الأحاد » وهوانةصاص الذى 
أساسه المساوأة سن الجر 2 والعقاب 6 وذلكق |4 رام عل الاحاد / فذ كر 
9 ف القتلى و الم اص ف الاطراف » والقصاصف الجر و ح» وبالشياس 
على ذلك أعتدرت عقوية كل أعدداء عل الاحاد أساسيا المساوأة بين الجر بمة 
والعقو بة , لآن ذلك غابة القصاص و مداه . 


والقصياص فسان . قصاص صوزه ومعى فقو أن نكون العقو 7 هن 
جنينس الجر بمة 1 وقصاص معنى قط وهو بالدية 8 

(ب) هذه عقوبة الجرة الواقعة على الآحاد , أما الجراتم الواقعة على 
الماعة أو اتى يكون الاعتداء فيبا على <ق الله سبحانهوتعالمفقد نص القر أن 
على أقصى العقوبات فى أشد هذه ارام وترك للحكام أن يقيسوا ذم 
دوم اءوهذأ أعلى ما وصل [ إليه الك ر القانوق إذ اسع القانون أقدى 
العقو به . 4 ويرك للمطمق قا دوتما / وكلاك العو بأت التىحدها القرآن لسيهعى 
الحدود 0 وقد الي القر أن حول الى ه ححد أأ سرقة ) وول قطسع الطر يق 0 


حد القذف . 


( <) وقد لاحظ القرآن لكريم فى الحقوبات الى قررها أمو رأ أر بعة: 
أولها : احافظة على النفوس والعق_ول والآديان والأموال والنسل » 


عمد هات 


وإذلك بن أن القصاص فيه حناة كاملة ولا يكون ذلك إلا تحقن ن الحافظة 
على النفوس والعقول والاكيان و والآموا ال دائسل»» د قال تال ولك ا 
ار حمأة ( ا و #- . 


١ 0‏ نمأ : شفاء 0 از 5 هً إنه مكار م8" 5 دمن الو جب هداواة 
جروحه » ولذلك جعل لولى المقتول الق فى القصاص , وقد قال تعالى : 
( ومن قنل لفقل دنا لوليه سلطانا فلا عرف فى القعل إنه كان 
منصورأ ) وإن ذلك علاج اجاء ى سليم قد أئجه إلبه الفقه لجنا الحديث 
يفك أن حافاة أمدا » وإن م الالتفات إلى غيظ امجنى عليه به بجعل الجرا'م 
سلس ء فستيده الجد ى عليهإلى أن يشى عرفل نفسه بجر يمة ة أخرى أو يفعل 
ذلك أوا ولياؤه » وبذلك تترادف ج رانم الأخذ بالثآر لنقص العقوبة . 


ثالثها : تعويض الجنى عليه و م وذلك إذا تمذء بار 
لآى سبب من الآسات 

زايا #جدز العقورة تابية الفيفمن فشكل كه 0 بصغره. لأ 
الجريمة تكبر بكبر المجرم » وتصغر بصغره , ولذلكجم ل الق رآنعقوية العبد 
على النصف من عقوبه الحر » إذ يول سبحانه ( فإذا أحصن فإ نأتين بفا حشة 
فعليون نصف ما على الحصنات من العذاب 0 
العلافة بين الحاكم وألاحكوم : 

ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الحا امحكوم اوقلامة 

ما تذكره الايات القرآنة ف هذا المقام . خمسة أسس ) . 


أوحها : العدل:وقد صرحت آيات كثيرةفالقرآن به » ومنها قوله 57 ظ 
( إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانة إلى أهلماءو إذا حكمةم بن النا سأن تحكموا 
٠‏ بالعدل ) ومنباقوله تعالى ( يأيها الذين أمنوا كونوا قو 0 بالقسط شهداء ) 
وقوله تعالى ( أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإناء ذى لقربى وينهى عن 

الفحماء والمنك ر)ء ظ 


سا او و [ سه 


. والعدل القرآ تى هو عدل الحا مع المحكوهين » وعدل ارعية مع 
الراعى وعدل الناس فيا يينهم ٠‏ وهو يقتضى اأساوأة المطلقة فى تطبيق. 
الاحكام القرآنية فلا يعنى شريف من عقاب ٠‏ ولايعفى الحا كما يطالب به 
المحكرم ' ااي بيه اجات بالود ط؛ اسن له حق فوق, 


حةوتهم » وليست ذانه مقدسة . 


٠ :‏ د يقتضى العدل اق رألى مأ ان العدالة الاجتاعية وهو أن كو كل 

إنسان من اساي الحياة ‏ ولذا ان حمَاً عل الأقوياء أن بحموا ااضعفاء : 
وكان حقاً على الأغنياء أن يطعموا الفقراء » واانصوص القرآنية فى ذلك 
متضافرة : 


ويقتضى العدل القرآ فى أن يكن كل إنسان من الفرص ني 59 
معبا أن بذ لكل وجوه نشاطه التى يقدر عليهاءفإن تخاذلعن العمل » فعليه 
تبعة تقاصره » فإن لأسماء لا تمطر ذهماً ولا فضة . 





٠‏ والعدل القرآ فى يقتضى المساواة المطلقة بين ااجزاء والعمل ؛ فك عامل 
يثال رات عمله لا ببخس منها شيئاً ( فن يعمل مثقالذرة خير أيره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرأ بره ) . [ 7 

الاساس الثانى : فى العلاقة بين الحا 6 527 بحكم القرآن هو 
الشورى ظ فقدأمر 5 القرآنالكريم فقدقالتعالى :(وأمره م شورع يدنهم) 
وقال بسكن نبيه '( وشاورم فى الآمر ٠»‏ فاذا عر عزمت فتوكل 

عل أله ) . 
.إن :القرا أن لم يبين وسائل اأشورى 6 ل يبين وسائل تحقيق العدالة » بل 
ترك ذلك لتقدير الناس لينتبجوا أحسن الوسائل التى توصلبم إلى المطلوب» ‏ 
على الوجه الا كل ؛ ولآن دسائل الشورى تختلف باختلاف الماعات 4 
وباختلاف أ«وال الناس ,و باختلاف العصوزن. 237 . 

الأساس الثالث : الذى تقدم عليه العلاقة بين الحا كم الك 5 يتجه 


جد وات 


إلى الإصلاح ؛ والعمل على كل ما فيه مصلحة لللسلبين . وقد وصف الحكم 
الصالح والحكوالفاسدفى آية قر آنيةسامية » قال سبحانه : ( وم نالناس من 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . ويشبد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام ‏ 
وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيا » ومهلك الحرث والنسلءوالله لاحب 
الفساد , وإذا قبل له اتق الله أخذته العرة بالإثم أسبه جهنم ولبئس الجاد , 
ومن الناس من يشرى نفسه أبتغاء مرضاة الله » والله رءوف بالعباد ) ٠‏ 





الأساس الرابع من أسس الحكم الإسلامى ‏ التعاو رف بين الما 1 
وال#ه-كوم والتعحاون بين أله و هذين بعضوم مع يعن .ولذاقال تعالى : «وتعانوا 
على ألير والتقوى ولا تعاو نو على الإثم والعدوإن » ودعا القرأن إلىالصلح 
بين الأ منين » وبت روح المودةو التأاخى » فقا لتعالى : «اتقو الله وأصلحوا 
3 م - الرحمة والرفق » ولقد قالالنى 
ظ يي : اللوم 9 ول لعن امن امت شدءا ة رفق بم فارفق به لد 
7 1-5 هذ شق ال فاشفق عليه » وقالعا 0 0 لزع 
الرحمة إلا هن سهَى 


| عافن الخامس من أسس اأعلاقة بينالحا كوا 2006 المجتمع 

من الرذاءئل وحماية الاموال والانفس والاعراض وألدين » وذلك بإقامة 
الخدود والاتتصاف من ا ا ؛ دغير ذلك ما اوعلااراة من 
ع2 ربات » وقد أشر نا ( لبا أنقأ 


ععاماء السلمين لغرهم : 
اعتبر القرآن بنى الإنسسان جميعاً يستحقون الكرامة مه ١‏ اختليت 
أجناسوم . وأذ! قال سيدأ نه : :2 ولقد كرمئا 5 ى أدم وحمانامى البرواأبحر: 
درزةنامم م من الطء مأت 4 وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضلاءواعتيراالمساواة 
بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاطيعياًمستحقاً مقتضى الفطرة, 


سس لله | سمه 


فقد قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنا م م فد كروأة ثى وجعلنا شعو با ١‏ 
وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أتقا م » . 7 
. ومهذه الروح الساميهة فرض أقر أن من لقوق لان نيه ة المخالف مقدار ْ 
< مأفر ضن للموافق : ا ال#الفين ويا كان دينهم وأ, كن جفسهوم . 
:ولقد قسم القرآن انا لفين كن ثلاثة أقسام ( ١)ذميون‏ ومعأاهدون. 6 
5 ( ونيا متون 099 ومحاربون » ولنترك الكلام فى الذم.ين فلم عبد ألله. 
وميثاقه أن يعاملو! بمثل ما يعامل المسليون به ء لهم ما للحم , وعلي,مماعليهم » 
وأللّه سبحانه وتعالى ,ول : وو أوقو] دعولك ألنه إذأ عاهدتم 6 ولا تننقضواً 
الآامان يعيلك تو كيدها 3 وفل جعلتم أله عليكم كفيلا ؟. ظ 
| والمستأمنون طائفة من التجار ونحوم من الطوائف الى تقيم فى البلاد 
الإسلامية عير منضو به تحت ولا بتها كالذم.ين والمعاهدين المنضو , بن تبأ 2 
وهؤلاء لهم عبد وقتى » ودماؤم وأموالهم حرام إذا أوفو ا أخذ عليهم 
من موانيق . 
بقى الذين أيس وأ هعاهدين , ولسو | مق.مين بالبلادالإسلامةإقامةمؤ قتة 
رعايتبا ؛ وتتلخص هذه الحقوق القرادة ف خمسة : 
. ألا 1 : احترام الكرامة الإنسانية فَْ اهرب وف السلم على سوأء 4 
وقد نهى القرآن لجل هذا عن الاعتداء فى القتال بالملة لانهمناف للتقوى, 
وصرح بذلك النى َكل فقال :« إيا 5 والملة » . 
و أوضي 1 رام الأسرى ؛ وجعل من أفضل المنازل [طعاء مو ارم 
بفضله فقد قال تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه عد 8 و1 ينم وار ا ). 
الحق الثاى : األذى أعطاه القرأآن للبخا لفين هو الادوة الإنسا نمه بت 
وقد 0 النصر الق رآ فى الصريح فُْ أعتيار بى الا : نسأن إ<وة ظ ولقدصرح 
القرأن الكريم بالوحدة الإنسانية ذقال تعالى : ( كان الناس أمة وأا<دة : 


ثآ. أ سه 


فمعث لله اانيمين مشر بن ومن:-ذرين 2 زول معرم الكتاب بالحق ليحك بين 
الناس قما اخ+_تلفوا فيه »وها اختاف فيه إلا الذين أو: نوه من بمدماعاممم 
البدنات 0 بذهم ؛ فبدى أشه الذن أمنوا لمأ اختلفداً فيه من الحق بإذنه 7 
وألنّه مبدى من يشناء إلى صراط مستقيم ) . ا 0 
وإنه لهذهالاخوة الإنسانيةلا يياحف القتال [ إلا قتمن ول ل 
1 57 ف تديير ادرب ومكا بده »فلا يقل غامة الناس » إذ أنالقتالشرع 
فقَط لدفع تغاب الحكام الفاسدين » ولذا قال سكالة فال :زدلولا دفع 
أيه الغاس بعضهم ببعض لفسدت الآرض ) والقتال : شرع إلا لداع 
ومنع الظل فقد قال تعالى : ( أذن للذين يقاتلون ا , ظلموا » وأن الله 
على نصرهم لقدير » الذن أخرجوا من ديارهم شير دق إلا أن اه ريأ 
أللّه » ولولا دفعأللها! ناس يعتضتهم ببعض لحدمت صو أمعد بيعو صلواتومساجد 
يذ كرفيها أسم الله كثيراً » ولمينصرون الله من ينصره إن اله لقوى عزيز ) . 
ولطهذه الآخوة ل يمنع القَرآن بر المخالفين , ولذا قال تعالى :( لاينها الله 
عن الذين م يقاتلوم فى و بخر جوك من ديا رك أن 000 
لهم ؛ إن الله يحب المقسطين , إنما ينام الله عن الذين قاتاوم فى الدين 
وأخر جو من ديا رك وظاهروا على [خر اجحم أن ين وم يتولهم اء 
أولئك م الظالمون ) . 2000 

3 الثالك : الذى أعطاه القر أن للمخالفين هو حق العدالة : ولوكانوا 
غا وق لهي اد عى يقرره القرآن للولى والعدو علىسواء » ولذا قال 
تعالى : ( بأسا الذين أمنواكونوا قوامين لله شبداء بالقسط ء ولا بجر مف كم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب اغرود واتقوا الله ء إن الل 
خبير بأ 0 

ق الرأابع : الذى أعطاه الإسلام لليخا لفين واركانواء مقاتاين هو , 
ظ الدرمة 0 مع ملاحظة الفضلة فلا يصح الاعتداء عاما <تى فى مندان. 


64 اسه 


لقتال » وقد قرر القرآن الك ريم ذلك المدأ بقوله تعالى : ( فن اعتدى 
ظ عليك . فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليك ؛ واتقوا الله واعدوا أن الله 
مع المتقين ) . وقاى تعالى وقاتلوافسبيل الله الذينيقاتلو نكم ولا:متدوا 
إن الله لاحب المعتدين ). 


ودرى من ون! 0 المسل مقيد ق القتال بأمربن 1 ( أحدحما) الاسدا و 
دفع الاعتداء عثله : (وثا نيبمأ) ألم وىد الفضملة ذإ وانت ل العدو الاء راض 
لاينبكبا م مس ؛ لآن ذلك مناف للتقوى . 


الحق الخامس : الذى أعطاه القرآن للمخالف هو الوفاء بالعبدءمادام 
اأخصم وفيآ بعرده » و يظرر مئه مأيدل على ل ث قل العيد , فان بدت مئه 
أعادات فعليه 0 على ذلك فلا عبد له , ولذا قال تعالى « وإما تخافن من قوم 
خمانة فانيذ [ جم على سوآء ء إن الله لاحب الخائنين » . 


وإذا لم تظور بوادر الخيانة ولا مظان ها فالوفاء مم إيصمم التكف 

تحال دن الا <وال ؛ د لذا قال تعالى: ٠‏ وأوفوا بعبك الله إذأ أحد و 
ولا تنقضرا الامان ن بعد تو كيدها , وقد جعلتم أله عليكم كف لا إن يعم 
ماتفعلون ' ولا 4 ونوأ كلت نقضت عرْ 20 من بعد قوة [نكاثاً ( تتخدون ٠‏ 
أماض- دخلا بينكم أن تسكون أمة ه ى أدفى من أمة ؛ إنما يلوك الله به ء 
دليين لكم 4 لقيامة ماكدم ذه تختلفون , ولو شاء لله لجعلكم أ 

واحدة ؛ واسكن يضل منيشاء ويهدى من يشاء : ولتسألن عما ك: و 
ولا تتخدوا أعمانك مدخلا يينكم تهزل قدم بعد ثيوتما » وتذوقوا أسوء ما 
ضددكم عن سبيل 3 ؛ولنكم عذاب عظيم » ولاتشتروا بعد اله نا قليلاء. 
زعا غند الله هو خير لكم إن كنتم تعليون ) . 


ظ 9 - و بعد فونه قبسة من نورالذكر الحكيم»تشير إلى بعضر مااع 
عليه القرآن 7 ن أحكام ؛وهى أحكام لسدهو / بالانساأ أنو تعلو 4 وه موائة 


سما هء إ ده 


للفطرة الانسانية , ولذا وصف سبحانه وتعالى هذه الاحكام الاسلامية 
يأنها الفطرة , فقال سبحا نه ( فطرة الله ااتى فطر الناس عليبالانبديل خلق أقه 
ذلك الدين القيم » و الكن أكثر الناس لا يعلمون ) . | 


عت السئة 


- السنة النبوية : هى أقوال اانى يَكليةٍ وأفعاله وتقريراته ؛ 
فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهرتم| وحقيةتها إلى ثلاثةأقسام : سنةقولية, 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القولية » وهى أحكثر إلسنة , 
قوله متي ه صوموا لرزيته وافطر دا لرؤيته » وقول يكبي« من 7 عن 
الصلاة أو نما فليصلبا إذا ذكرها » . 


مئال السنة الفعليه صلاته ل ؛ وححجه ,2 وقد قال كلئته : «صلوأ ”ما 
ا ييه ٠‏ خذوا عنى 30 السنة الفعلية 
ماكان يفعله صل أله عليه يه وسلم فى الحروب فإنها تعد مشروعة إسبب 
فعله ما . 


والسنه التقريرية وهى أن برى النى م فعلد ا ومع قولا فيقره 
فقد بقع من أصحابه فى حضرته أقوال وأفعال فلا يكرها فيعد ذلك 
إقراداً غماء ومن ذلك إقراره لمن وف افد وهر ١‏ بجدوا 
المام > م وجدوه بعد الصلاة » وإقراره لعلى فى كثير من أقضدته 5 وإقرازه 
بن أ ما واحها ر الوحش ء وهكذا كثير من المسائل التى تقع من الصحابة ف 
حضر نه أو غيبته ويقرها فإن إقرارها بان شرعدتمها . 


والسنة مكملة لللكتاب فى بان الاحكام الشرعية 0 ةله . ولذلك لم 
يفصلا له شمافعى عنه ف ألم مأن « واعتيرها هى والك تاب نوعأ من الامد ذل 
بعد أملا و انحدا 6 وهو النص واههامتداوثان ىُّ بعال انالشربعةتعاو نأ كايلاً. . ِ 


3د 


لقّد قال الشاطى فق هذأ المقام : : ولا ينبغى فى الاستنياط من القرآن 

الأخميلا عليه دون النظر قشرحه 5 نه وهو السزة , لا نه إذا كان كاء يأوفيه 
أمور كية كا فى شأن الصلاة والركاة والحج والصوم و نحوهافلا حيصعن 
النظر فى بانه . 

مة جح والفية مع ذإزك أصل فى الاستشاط ام بذأته ا 
على إشات حجته . وإن أدلة حجتبها ملخصة فما يل : 

ألا : نصوص اق رأنالكر ؛ بم الام 3 بطاعته » فقال تعالى اق - 
الرسول :ققد أطاع الله ) وقال :( أطيعوا الهو أطيعوااارسسول:أولى في 
م كم ) وقال تعالى ( وما كان 000 مو مئة إذا قذي سواه أمر؟ 
أن ؛ يكون طم الخيرة من أم رهم ) فهذه النتصوص وأشياهها قاطعة أن ماجاء 

: عن النى ميل 2 قد جاء عن الله تعالى . 

ثانها : أن سنة النى متسل تبليغ أرسالة وه اد! مس بتبليغ هذه 
ل .سالة » فقد قال تعالى : ( يأمما الرسول بلغ ما أنزل إليك . وإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته ) وإذا كانت السئة فى جميعبأ تلرخاً للرسالة الحمدية فالاخذ 
بها أخذ بشرع الله تعالى 


ثالثها : نصوص القرآن التى تثبت أنه يتكلمعن الله تعالىمثل قولهتعالى 
( وما ينطق عن الهوىإن هو إلاوحى يوحى ) ومثل قوله تعا! ى :( دلولا 
فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفة منهم أن يضلو ك:ومايضلون إلا أنفسهم 
وما يضرو نك من شىء » وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلبك مالم تكن 
تعلى » وكان فضل اله عليك عظيا ) . ظ 

رابعها : أن آيات القرآن صرحة فى وجوب الإمان بالرسول » فقرر 
اله تعالى الأعان بالرسول بالاعان به ء فد قال تعالى : ( فأمنوا بالله 
ودسوله النى الآمى الذى يؤمن ,لله وكلماته » واتبعوه لعلكمتهتدون)دق 


د/اة أ سه 


هذا النص أمر بالامان بالرسول وأمر:بنقيجة الإعان به وهى اتباعه . 
لقد قال تعالى : ( ما المؤمنون الذىن أمنوا اله ورسوله , وإذا كأنوا معه. 
عل أمر جامع لم يذهبو احتى يستأذنوه ) وهذا النص أيضاً يفيد الايمان 
الرسول » ويفيد وجوب استئّذانه واتباعه ؛ د جد النصو بيالكوه َِ 
ألدالة على الاتاع. 


يدا اران حجية السْنة » فبى مشتقةمنه, والنى ضاق 95 طق 

كمه والمين لأ فنه : والمكمل 0 الله تعالى . . 
اقسسامالس.ئنة هن روابتها 

دوم - عنى المسلمون منذ العصر الأول بنقل أقوال النى على الله 
عله وسلم وأفعاله وتقرراته نقلا » وعنو أ بفحص الروأةر فحص ماينقلون. 
عن النبى صلل الله عليه وسلام2. وقد نقلت الاحاديث عمن عاينوا النبى 
وحضروا مشاهده ؛ ثم عن تابعيهم ثم عمن جاءوأ بعدثم ؛ وهى تنقسم| بتدأء. 
بحسب روأيتها إلى قسمين متصلة السند , وغير متصلة|أسند » وقد تكلم علماء. 
الأصول فى قوة الاستدلال فى غير المتصل أأسند . 


والمتصل السمية بتعسم إلى بلا به أقسام ون -«د.ءدثك عدد روأته 6 متوائر 4 


ومشهور وخير أحاد . 


الق.م الآول المتواتر وهو الذى برويه قوم لا بخص عددهم ويؤمن. 
تواطؤمم على الكذب عن مثلهم ‏ حتى يصل السند إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقد ضر بوا مثلا نقلالصاوات! نس » ومقادير الزكوأت . وبعض. 
أحكام القصاص » وقد ادعى بعض العلماء التوتر بالفظ فى قول اانبى صل. 
اله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا! فليقبوأ مقعده من النار »وقد اتفقوا 
على التواتر فى معنى اديت النيوى الذى وراه عمر : ه إنما الاعمال باانيات. 
0200 


جد ار 8 نسم ” 


وقد قأل جمرور ر العلماء إن الحديث المتو اتر يجب العلم اليقينى الضرورى 
كالعلم الناكيء ه من العيان » وقد ١ا<تجو‏ ا لذلك بأن الناس قد تواضعوأ على 
.ذلك عقتضى فطرمءفإن الناس يعر فون آي ع بالأخارامترارة »ا بعراود 
أبتاءهم بالعيان » وبع رفون بالتواتر نشأتهم صغاراً : مم صيرورتهم كباراً , 
كا يرون ذلك عاناً فى فى أولادهم . ويعرقون جره الكعة بالبر ااتواتر. 
كا يعرفرن جرأات منازهم بالعيان. وقد 5 التحقيق المنطةقى صحه 
ماتواضع الناس عيل صدقه منذ القدم , وذلك لآن الناس خا واعلى مشارب 
0 ا ختلفة لا فقون . فإن اتفةوأ فى خس . فإما عن سما ع أو 
اختراع ' واتفاقهم على الا<تراع باط ل » لآن كثرتهم وعدم [حصام م بعل 
اتفأة هم على ما خترعون مستحيلا ٠‏ فلم سق [ إلا أن الاتفاق كان مبماً على 
هْ الع و الاحاديت المتوادة اجام مها فى قوة الاحتجا ج بالقرآن : 


لاه - القسم الثانى : الاحاديث المشبورة وهى اللأاحايث التى يروببا 
عن النبى واحد أو اثنان أو نو ذلك من الصحابة ؛ أو برويبا عن 'الصحاف 
.واحد أو اثنان » ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قومي_منتواطؤهمعل الكذب 
فاشتهاره يكون ف الطبقة التى تلى عصر الصحابة أو عصر التابعين , ولا يعد 
الحديثمشروراً إذا كان انتشاره واستفاضته بعدتللك الطيقة.لآن الاحاديث 
كاها بعد التدوين قد اشتبرت 
0 والحددث المشبور يفيد عند أبى ح. عه واضحا ره العلم اليةينى 5 ولكن 


| دول العلم أل وائر / وهو قل بزاد 4 على القرأن عندهم ) ؛ ولقداعتيره بعض 
الفهباء سدعجل ظنة كالاأحاد . 


ظ 4 - ألقسم الثالت * خبرالاحاد ؛ ولسميه الشافعى رضى ألله عنه ‏ 
-خبر الخاصة ؛ وهو كل بر يرو يه الواحد أوالإثنان أوالاً كثرءن الرسول 
“حل الله عليه وسلم » ولا يتوافر فيه شرط المشهور ٠‏ 

زحديت الاحاد يف.د العلم الطبنى الرأجح ولا يفيد العلم القطعى » إذ 





١ لساة.‎ 


الاتصال بالنى فيه شبهة : ويقول صاح ب كشف الأسرار فيه . , الاتصال. 


ق.ه شهه صورة ومحى / أما تروت اأشسهة 45 صورةءفلآن الاتصال بالرسو 5 


لم يثبت قطعاً » وأما معنى فلآن الآمة تلقته بالقبول ( أى ف الطبقة التى تلى. 


إلنا بعين الى : 


وهذه الشبهة فى إسناد الحديث بالرسول ولي قالوا إنه يحب العمل به. 


ذل ارضه ارس ؛ ولك حول ل الاقاف لان الأمرر 
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الاعتقادية تببى عل الجزم واليقين ‏ ولا الى على الظن » ولو كان اعنما و 


لان الآن 2 الاءتقاد , بدى عن الحق نا : 


ولقد كان اللامة العلازة ل اديه وااء شافعى 5 بأخذون امعان 


الأحاد إذا أستوفت شروط ار ايه الصحيحهة , دبك أن أنا حنيفة اشتر 0 


مع الثقة بالرأوى وعدالته ألا يخالف عمله.ما يرميه » دمع ذلك ما روى من 


أن أن باهريرة كان ير فى جر 2 إذا ولغ | الكلب ف إناء أحدكم ف يغسله نا 


إحداهن , التران الطاهر ٠‏ فإن أنا 06 بأخدن. به » لآن رأوءه 0 


أبو هر ان 0 لا د 4 5 إذكان ,> ا ا بالغسل ثلاث 3 ذكان هذا مضعفاً ْ 


ارداة بوتها ىن ؟ أنى هريرة . 


ومالك رضى الله عنه اشترط فى الاخذ ير الأحاد ألا خالف ماعليه. 


أهل المدينة , للأنه يرى أن ما عليه أهل المديئة فى الأمور الدينية هو رواية. 


اشتهرت واستفاضت . فهو كثريخه ربيعة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة . 


خالفها خبر أحاد كان ضعيف |انسبة للرسول فتقدم عليه ؛ فبى تقديم مشوور_ 
مس تقيض متوأ شر عل حير أحاد ف نار مالك ركذى الله مك 6 ل ردأ 


در ا الاحاد . 


اللسسييي يمد 


00 كفت الأ.سرار ب م ص . 4ة . 





ماده أ سد 


٠‏ و بذلك ننتهى إلى أن 31 ة الأربعة يأخذون وس الأحاد ء ولاءردو نه 
من يرده فى بعض الآا<وال فلسبب رآه يضءف تسبته إلى الر سول م 
أ ولمعارضته لا هو أقوى منه سنداً فى نظره . 5 ظ 

ققه روفارف لقتولغى الأخاد الفدالة والفظ. :يوان كرن 
الراوى قد سمع الحديث عمن يرويه عنه بأن يكون اللقاء ببنهما ثابتاً 
وألا يكون فى مئن الحديث شذوذ بألا يكون عخالفاً للدقرر الثابت عند أهل 
الحديث ؛ أو ماعل من الدين بالضرورة ؛ أو مخالفاً للقطعى من اقرآن 
وإن العدالةمعناها ألا يكون معروفاً بالكذب وأرن. ككون مؤدياً 
لاف را نض نتيا عن النوامى فى الدين » فلا يقبل فى الرواية فى الدين هن 
لا تدر ج من مخالفة أداص الدن و نواهيه.ومن العدالة الآ يذون ماعب 
بدعة فى الدن يدعو إلا . 
و طايه وخ ر الإسلام أأبزدوى بقوله : أما الضيط فإن 
تفسيره هو وت ل ١‏ بحق سماعه , > م فرمه ععناه الذى نك به ع 9 
حفظه ذل المجبود له . 5 الثبات عليه عمس أفضلة حدوده ومراقبته عذكر انه 
عل إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضيط اتن بصرخته 
ومعناه؛ والثاق أن يذم إلى هذه اجملة ضبط معناه فة,] وشرعاً وهذا أكايا . 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل ؛ وطذا لم يكن خهر من اشتدت غفلته 
خلقة أومساءة ومجازفة حجة لعدم القسم الآول منااضيط ؛ ولهذا ور 
روايه من لم يعرف ,الفقه فى ياب لوجم .)١(‏ 
٠‏ وللاحظ أله قسم الضيط إلى ناقص وكأملءفالناقص هو الحفظ المستمر 


وفبهم المعنى اللغوى , وا!-كامل هو فبم المعنى الفقبى والآول 0 
ارواية فترد إذ! لم يتحقق ذلك النوع من الضبط , و أما الثانى فهو شرط 


(() أصول فخر الإسلام ب ؟ ص 07؟ بتصرف قليل . 


ا 1 ا 


الرجيح قاذ كارت روأءة الفف.ه ع الفقيه ردت رواية عير الفقه 


بأد وداء الفق.ه . 


ظ الحديث غ غير 4 المتصل . 

. 00 58 والحديث غير المتصل هو الذى ل يتصل فيه الستد إل 
رسو لاله له : ؛ والسميه بعض العلماء المرسل ؛ و بعض العلباء بعر الرهل 
مالم يذكر فيه لتابعى اسم الصحابى النى روى عنه » ويسمى الآخر 
المنقطع . ظ ظ 

والمرسلء وهر عل التعريف الذى ل يذ كر فيه اأصحافى ا ختلفالعلياء 
فى الآخذ به , فالإمام أحمد لم يأخذ إلا إذا لم يكن ثم فى الموضوع حديث ؛ 
لآنه يعتيره من الضعيف لا يأخنذ به إلا عند الضرورة . < 

٠‏ والشافعى لا يأخذ به إلا إذا كان التابعى من المعر وفين ,أنه 
لق كثيرين من الصحابة كسعيد . ن المسي ف المديئة ‏ والحسن اليصرى فى 
العراق ق ؛ دهع ذلك لا يقلى اير ا أرسل من هؤلاء إلا إذا قوى بأ جدأمور 
أرعة قا وو +2 

أوطا؟ اوسقورف الرسل 5201 ولكن 
فى هذه الحال تكون الحجية للاسند دون المرسل . 


انين : أن شوى امهل ععرسل قله أهل 1" وأخدوا به 6 00 


ثالثها : أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى ممعنى . 
الرفع إلى النى صكلاةة . ظ 


رأبعبا ا يتذقى أهل العم الم سل اله ول ديق جماعة منهم > 
هأ حماء بك . ٠‏ 
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فإذا وجد المقوى للمرسل من هذه الآمور الأربعة مع كون|اتابعىمن 
كبار التابعين الذين عرفوا أنهم التقوا بعددكبير من الصحابة ‏ قب4الشافعى 
ومع قموله عند هذه أأ* شروط إذأ عارضه سيك قموضوعه قدمالمسند عليه. 
9ه ١‏ هلأ ا الشافعى 000 مالك وأنىح: ثيفة قبولالمرسل 
إطلاق. رهو عندم 7 4 المسئد 04 والتقديم بود د الروأة 04 بل إن هدين 
الإمامين الجا مين لا بصلان مرسل التابعى فقط . وهو الذى لا يذكر فيه أسم 
الصحاى 6 بل 42 قملان يود تأبع التابعى : أى الذى أرسل فبي4 الها بعى 
وااصحاق وذلاك لان هدين الإمانين كاز رواهشما عن ألتأ بعسين ون بعوى 
التابعين » وكانت العيرة عندههما ممقدار الثقة من بروى هم . 
أما الإمامان الشافعى وأحمد ققد كآأن العريدق عصير هما قد راجا إلى 
السند,» ووضعا أل رمعل فُْ ذلك الوضع ٠‏ 


مهام السنةمن الك: اب 
. و ا مقام السنة من الكتاس أنباتعاونه فى بان الأحكام التمرعية 
وهذه اللعاونه تتخلص اهو ر ثلا له : 
" ولا : :ان سين هروهك ) وتفصل مجمله»و تخصص عمومهعلى | +تلاف 
قَْ قوتها قُّ التخصيص 4 آنا تبينالناسخ إن الدبو عند ازور الاين «روك 
جواز لحم بعص أحكام القرآن . ْ 


أ نيمأ |: أنها نو دل على و9 رأفض شدقّت أصوها ف القرآن بالنص بأن تأق 
بأحكام زائدة مكدلة هذه الاضول . 


ثالثب : أنها تأتى السنة بحكم ليس فى القرآن نص عليه وليسهو زيادة. 
على نص قرا فى . 


هذه هى أقسا م الاحكام | لى دعر ض لا أاسئة 4 وذالك عير 207 بهت 


00 


ا دن لض تمر بر به ة لاناق بزيادة 6 وقل أ ونأ إلى ذلك مك لام 
2 اقرآن لكرم. . 


ا أمثلة القسم الاو .ل الذى يكون انا للقرآن |١‏ كرب بان ااعلاة 
وبيان الركاة » واعتير الشافمى منه حديث لاتشكح اأرأة على عمتبا ولاعل 
خالتها ولا على ابنه أختها ولاابنة أخيبا , فقد ل تفيسأ لكو له تناك : 
دو أحل ل مأوراء ذل » ويظور أن إمضة ة الائمة على ذا لك ال أ ىْ بالنسية 
طّز| الحديث على اختلافهم 1 فو ته أهرو وبر أخاة أم حذديدث مشوور . 


دمن أمثلة الد سمم أأثالى اوهو النىيكون أصللىا+ م فى در أن وأأضدك 
: زادت عليه ق 2 مكلة له , اللعان فَهّد بينه القرآن :انأ ككأملاءوالسنكه 
شٍ انه الفصل بش ألزو جين » ؛ فغراقت بدنهما 4 وان للدغر : ث6 قحكنته»وهوآن 


المقه الع سا ساس الاة الزوجنة قد قدت هما . 


دمن أمثاة القسم الثالث : وهو الأحكام التى تأتى بها السنة ع 7 أكل 
ار الاهلية ؛ وله م سباع اليم|* م و الديات 7 03 

وفى الحق ل هذه الآمثلة ترجع إلى أصل ه ن الكتاب , فالديات الت 
ينبا الى 2 كي سان ان جاء ىق 1 وهو قوله تعالى:» فديتسلةزل 
أهله , 0 له تعالى ١:‏ فن عق اله من أخره شىء فا تباع بالمعروف وأداء إليه 
بأحدسان ا الخر الأهلية 0 البباتم الأهلية له فى أصل القرآن ٠‏ . 
وهو قوله تعالى : « ويحل طم الطيرات اوور ١‏ جو ماحرم 
يه 1 افيه من .انث ٠‏ 

وعل هذا لانكاد تمن مثالا كانت به السنة إلا وجدنا له أصلا قرآنا 
قرسا كان أ أو ب 1 ورلذلك قال بعض العلباء إنه ما من حم جاءت به السنة 
إلا كان له أل فى الكتاب ء وقد نقل ذلك الرأى الشافعى فى الرسالة» - 
وقرره من بعد ذلك الشماطبى ف الموافقات فقال:, السنة فى معناها راجعة | 

(660 -أصول الفقة ) 


ات 
[اكتان , فبى تفصيل ججمله ٠‏ وتوضيح مشكله ؛ و بسط مختصره وذلك 
لأنها بيان له » وهو اذى دل عليه قوله تعالى : « وأنزلنا [ليك الذكر لتبين ‏ 
للناس ما زه ل ليم » ٠‏ فلا تيجد ق السذه أمرآ إلا والقرآن وَل على معتاه دلالة ْ 
إجالة أو تفصيلية وأيضاً مادل على أن الق رآن هو كلى الشر بعةو ينبو عطا. 
ولآن الله جعل القرآن تيان كل ثىء » فبلزم من ذلك أرن. تنكو نالسنة 
حاصلة فيه فى الملة , لآن الأأمر والنبى أول ما فى دض ومثلهقوله تعالى : 
د مأهة رلا ق الكان من فىء.: : 
ظ أفعال الرسول 

ع٠‏ - ذكرنا أن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات » وإنه 
بلاش ككل أقوال النبى صلى الله عليه وسل وتقريراته من الدين وحجة 
فيه , فب لكل أفعاله صلى الله عليه وسام حتى ملبسه و مطعمه تعد من الدين: 

لقد قسم العلياء أفعال النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام : 

أ وها ا تتصل بيسان اشر بعةء كصلاتهصلى ألله عليه وسلم وصومه ‏ 
وحوجه | نه واقراضه د فإنهذاالنوع كو ن شرعاً عا فالبيوع 
الى تولاها النبى صلى اله عليه وسام يكون توليه لها دليلا على [باحتها , 
وماكان فيه من أعمال دينية يكون ب يجمل القرآن . 

وعلى ذاك نقولإن أفعال النى صلى اله عليهوسام الى تكرنييانا 

اللثمر بعة قسيان : أفعال هى بان جملا ذاو أفعال ل يدل على [باحتبا ؛ 
وكلا:لقسمين يفيدالعموم أ حكامه ؛ فلا ض: تص بالنيىصلى ألله علدوسام. 

القسم الثانى : أفعال من النبى صلى الله عليه وسلم قام الدليل على أنم! 
خاصة به ومن ذاك الووج د أربع زوجات ٠‏ 

ظ القسم الثالث : أعما ل يعملبا مقتذضى الجيلة البشر به أو >قتذى اأغاقات 
الجارية فى بلاد ألعرب كلبسه صل الله عليه وسلم , وأكله وما كان يتناوله 


عمن -حلال و طرق ئناوله «وغيرذلك فبذه أفعال كان بتولاها بمقتضى البشر بة, 

ومن الأمور مااختلف فيه بعض العلماء » من حي ثكونفعل النبى يكال 

أو تأسة به كآن من قسل أن الشرع أو من قبيل العادات كر بدته ته 

عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد ؛ فكثيرون عل أنه من السنة المتبعة » وزكوا 

بذاك بأن النبى مكيةٍ قال :د قصوأ الشارب واعفو اللحى فقالوا إن هذآأ 
دايل عل أن إقاء اللحية لم يكن عادة ع بل كان من قبيل حم شرعى . 

والذ.ن قالوأ | نه من قبيل العادة 6 ا من سيل اأميأن الشرعى قررواأن 

:النبى الذى لا يفيد اللزوم بالإجماع وهو معان عمخ القشميه بالبيود والأعاجم 

الذين كانوا يطيلون شوارهم وحلقون لام . وهذا يزك أنه من قبل 

العادة » وذاك ماختاره 5 


م٠‏ - نصرصالقرآن الكريم والسنة النبوية هى التى يقوم عليبا 
كلاستنياط 2 انكر يعه الإسلامية ة فالادلة الشرعية قسمأن ء» نصو ص و غير 
خصوص » . والادالة الى لا تعدهر تصوصأ كالقياس و الاستحسان : ٠‏ هى ذاتها 
مسدطة من النصورص » ومشةهه م ؛ ومعتمدة علببها . 
لاد 7 ن أن يعرف الفقيه طرق الاق باط من التصوص , فإند عم 
أصول أنفقه ر مم المناهج لطرق الاسةنياط من النصوص . ظ 
وطرق ل من النصوص تسمان طرق معنو يه » وطرق لفظيه , 
والمنئوية ه ى الاسدد لا لمن غير لتصرصءكالقياسو الاستحسانو ست ظ 
والذرائع »وغير ذاأك . 


أما الطرق اللفظية فقوامها تعرف معانى ألفاظ النصوصء وماندلعليه 


١ 6‏ آايب 


فى عمومها وخصوصهاء وطريق الدلالة أهى بلمنطوق اللفتى النص» أم . 
هى من طريق لمفبوم الذى يؤخذ من ف<وى الكلام ؛ والقيودالتى اشتملت 
عليها العبارات ثم مايفيم من الآلفاظ أهو بالعبارة أم هو بالإشارة إلغيي 
ذلك مما تصدى له طرق الامسة: أل اللفظى . 

وقذ وضع علماء الأصول لمن هج لذلك فى باب ا اللظ : الذي 
نبتدىء بالكلامفيه. - واس اص "© 0000 
. المماحث الفظية 

ذه 9 - إن النضوص الإسلامية هى نصُوْضنَ عرية . فلابد لفبما 
والاستنياظ منها من أن يكو ن المستنبط علما باللسان العربى , مدركا ادقااق. - 
مر امى العبارات فيه » وطرق الآداء من تعبير بالحقيقه أحما نأو تعير بايجاز 
أخرى ومدى الدلالة فى كل طريق هن طرق الأداء , لآن هذه المعر فةها. 
مداها فى فهم اأنصوص » وتبين الاحكام منها . ظ 

لهذ[ ام ةعلاء الاصول إل وض ور اعن 5 لص رهن ب العا 
الاحكام التكليفية منها » واعتمدوا فى ذلك على أمرين :.. 


أحدها : المدلو لات | الغريةء واقيم ١‏ العرق طزه | النصو ص بالنسية- 

تقر أن والمنة . 0 

والثانى : مانجمعه الرسول يكل فى يان أحكاد ال 5007 0 
ماثمين. اأسنة من أحكام ا فهى ف جَمهٍ 2 6 اللفظ مفهوماق 
دائرة شرعية معلومة . ظ 

و بذلك بينوا طرق ااتفسير الفةبى لنصوضص 585 والأحاديث النبوية 
الى اشتمات ت على الاحمكام التكليهية ٠‏ ووضعوا أذلك قواعد , مها بتعرف» 00 
الفقيه طرق الاسننناط » واجمع بين النصوص الى يبدو التعارض فه” 
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خلواهرها » وتأويل اانصوصن الى لاتتفق ظواهرها مع ب#وع ماعل من 
:الدين بالغردرة ٠‏ 
[ وف أملة هذه القواعد اليد الاستشاط لواتيعها .عم أأفقيه ه لس هْ 
«الخطأ ف الاستذ 5 ولتعرف بم مقاصد القويه الاسلامية من النصوص 0 
ادس الآضل الأو لطا 
ولاغرابة فى أن يكو نأولما يجيه سو لاقمو الاسباط مرضي 
الألها ل لتهر فك منهاج الاستنياط » فإن أرسطو عندما جمع علم المنطقعى 
كل العناية بأشكال البرهان , و تير ير الالفاظ الى يكون اابرهان مستقماء 
فتعرض سيان معمى فى اأتصور , ومعنى التصديق ؛ ومعى التعر يف ومعى الحدء 
.ومعى اإبرهان : 0 الأقسة وأث كالما منأهج لفظية ؛ ذلك لانتحرير 
المقاصد يببى داماً أ على تر بر الأالفاظ ' ومدى لك |. 
وإن هذه الهوأعد الافوى نتجه ة إلى | ربع تواح: 
الناحية الأولى : إلى الآ لفاظ من (أاحيه وضوحبا وقوة ة دلالتها ف 
امود منها * 
الناحية الثانية : موحت نارق عله الذلالة أهن تسن حالعبارة. أمهى 
بالاشاره ولوازم المعانى , وأهى الم طوق ؛ أم هى بالمفروم . ظ 
الناحية الثالثة : من حيث ماتشتمل عليه الألفاظ , ومدى ادك سن 
يم أو رمن » ومن انتييد أو إطلاق . ش 
والتاحمة الرابعة : من د صيخ م التكليف . ظ 
وهذه اأنواحى الار ربع الى لايق دن معر فتهأ لى 7 الاستباط 
الفقبى سلما إذا التزمها ٠.‏ وإن ااحلم بذه القواعد لايفيد الطالب الإسلامى 
بوحده » بل يفيدطا لب القا نون لباقو اعد لتفسير الأآلفاظ الفقريةواستخ راج 
مائرمى إليه من ثناياهاء فوى قوانينعامةالتفسير يستفيد متها الفقيه الإسلامى» . 


.واافقه فى القانون الوضعى 


حدم ١‏ !ب 
١‏ الأألفاظ من ناحية وضوحبا 


٠١/‏ - تنقسم الآلفاظ ا بتداء إلى قسمين:ألفاظ بينة الدلالقواضسة 
لاتحتاج إلى بيان» ويمكن قيام التدكليفعقتضاها ؛ و ألفاظ أخرى ليست. 
لها هذه الخاصة هن الوضوح » و إن ذلك يحرى فى ألفاظ الَو انين الوضعية» 
كا بجرى فى النصوص القرآنية » ولذلك اقترنت القوانين الوضوسة 
بالمذكرات التفسيرية أتى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكوت مغلقاً من 
العبارات والاصطلاحات الجد بدة الى أت أ القانون ؛ ومع ذلك بعد هذا 
التفسير اأقانونى يكو ن فى عيارات القانون ماحتمل عدة تفسيرات ».بتولى 
العادل بحر بر المقاصد القضاء العادلة فيها » فيختار من التفسير ماءراه أقرب 
إلى تحقيق مقاصد القأنون فى ذاته» وحقق العداة فى القضايا اتى تكون. 
بين يديه » إذ يتحرى أن كرون كه عدلابرد اق إلى نصا به.ووراءتفسير 
| القضاء العملى تفسير الشر اح اانظرىء إذتجىءالنظر يات !لختلفةفىهذ |التفسير 
مأ بين مضيق وموسع وما بين متجه إلى دائرة الإباحة » وما هو متجه إلى 
دائرة المنع : 
كذلك النصوص فى الشريعة » ممينها هو النى ياي ٠‏ وقد شم بياتمسا: 
بأ نتقالهعليهاصلاةو الام إلى الرفيق الأعلى »فلا يوجد نصقرآأ فتكليق ينه 
النى وَيكْيةْ بالقول أو العمل ؛ وإذا خفرت بعض العبارات عل بعض اافقباء 
فنشؤ ذلك أنه لايعلم السنة كلبا » ولكن من لأؤكد أن مجموع الفقبساء 
السابقين كانوأ يعون السنة كبا » ومايجبله البعض لايغيب عن العض 


الألفاظ الواضحة ‏ 


4 -- والاآلفاظ الواضحة أقسام أربعة تلفة المراتب فى قوة 
الوضوح » وقوة الدلالة تبعاً له . 


١١4 
٠ أولها : وهر أدناها رئية فى قرة الدلالة  الظاهر‎ 
والثانلى : وهر الذى يعد أعل من الظاهر النص. ظ‎ 


والثأنث : وهو أعلى من النص المفسر 

والرابع : وهو الرتبة العليا الحم . 

الطاهر * 

١٠١‏ لم يجى وق أضول تعض الور بان أفرق بين النص 
والظاهر ؛ وعل ذلك جرى كثي رمن الاع. ليين ١‏ كثرم من اال-كيةو الشافعيه 
والحنابلة . فا لظاهر عندثم مدنى النص ؛ وفر يق آخر من المالكيةو اشافية 
قرروا أنْئمةفرقاً بين الظاهر والنص » فقرروا أن النص هو الذى لايقبل 
احتالا ف.ما يدل عليه , والظاهر هر الذى يقبل |<تالا فيمايدلعليه.ومن 
المالكية من فسر الاعتمال 9 لابقله النص بأنه الاحتال الناشثىء عن 
الدليل , أما الاحتمال غير الذاشىء عن الدليل فإنه لايمنع أن يكون 
اللفظ نضا ف معنا اميم من يول إن الاص يدل على معذاهمن عير أى 
احتال؛ .ولو ميك ل ٠‏ ناشع عن دا مل كلفظه خمسة وغيره من الاعداد وعلل 
هذا يكون اللفظ العام فى دلا لته على العمرم من قبيل الظاهر لآنه حتمل 
التخصر,ص وإن كن الا<مال غير ناثىء عن دليل» و على الأول يكو ن العام 
من قميل النص . لان الاحمال فيه غير نانىء عن دليل ٠‏ 

اع رللشة يلاية وا ؛ فالظاهر عندم هو الكلام 
الذى يدل على معنى بين واضح . ولكن لم يسق اكلام لآجل هذاالمعنى, 
فدلالة اللفظ على هذا المعنى غير المقصود » دلالة لفظية , ولكنها ماقصدت 
بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تابعة لمقصد آخر ء مثل ذلك قوله تعالى:* 
« إن خقم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحو! ما طاب (-حم ون اا ان 


وثلاثورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة, فاللفظ قدسيق كاتدلالعبارات 
لإثيات الاحتياط فى طلب القسط فى معاملة اليتامى من النساءءول.كنه يدل 
بظاهره على [باحة التعدد مئنى وثلاث ودباع ويدل بظاهره أيضاً عل أن 
العدد لايصح أن يزيد على أربع : ويدل بظاهره ثالئاً على أن العدالة شرط 
فى الإباحة من الناحية الدينية لا الناحية القضائية , إذ العدالة أمى لايمكن 
إثباته قبل الزوا » وهىمن الامو رالنفسية للمعزوج حق يقوم ديل يمكن معه 
إثبات ااظلم بوقائع قد رقمح . 

ومن الظاهر أيضا قوله تعالىفى آية الربا « الذين يأ كلو نالر يالا يقرمون 
إلا م يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك أنهم قالواإما البيع مثل 
الربا . وأحل لله الببع وحرم الرباء فالآبة سيقت لتحر مار باو لبيان!افرق 
بين الربا والبيع » ولسكن ظاهر اللفظ يفيد <ل البيع بلاشك . 


ومن الظاهر أيضاً فوله تعالى : ه وكتبنا عليوم فها أن النفس بالئفس 
والعين بالعين , والانف الانكت ' والآاذن بالاذن 'واأسن بااءءن و الجروح 
قصاص »فبى قد سيقت للتنديد باليوود الذين تركوا أحكامالتوراة :و لكنها 
فى الوقت ذاته دلت بظاهرها على وجوب القصاص ف القرآن, ل.ه اعتير 
هااشتفلت عله 6 أبنه ٠‏ وخلمة سردأ له بشوله :عالى 5 تصدق به رو 

كفارة» ومن ل بكم با أنر ل الله فأولئك م الظالمون؛ . 

, وحم الظاهر ثيوت ماانتظمه . والحك بما يدل عليه عملا‎ ١ 
: قالاءاتالسا 4 أفادت أحكامراء فأفادت الأولى إلى [باحة التعدد إلى أر بع‎ 
وأفادت لثانية حل البيع ؛واأثالئةءقو باتالقصاص ء و أن العفوءن القصاص‎ 
. يكفر الذ لوب‎ 

وإن الظاهر مع دلالته على ما نتظمه الافظ و اك التكلين الذىا شتمل 
عليه يقبل التخصيص , د يقبل التأوريل و يشل النسخ»فكان الاحمال بد خله 


هن هذه النواحى . 


1 1د 


النص: 0 ا 0" ظ 
١١"‏ - ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالا يدخله 
الاحتال قط . أو مالاردخله الاحمال الناشىء عن دليل » وعد ال1نفية 
هو دلالة اللفظ على ماسيق له مثل التفرفة بين اأبيع والربافى الايةالسابقة 
من اله »وقوله تءالى :دالو انية والزانىفاجادرا كل واحد منهما مائه جلدة, 
ولا تأخذكم ممأ رأفةفى دن أله إن كنم تر مئنون ,الله وأليوم الآخرءوقوله 
تعالى :«والذن برمول المحصنات 3 : يأتوأ بأر بعة شهدأء فاجلدوثم ع ين 
اده 3 ولا تقمثرا طم شرادة أبدا « وأو كشك م الفاسقون ع 

وإن [لنص ف دلااته على الحم أقرى من الظاهر ث ولذلكإذاتعارض 
مع الظاهر قدم فى العمل عليه »و هو يقل التخصيص كالظاهر .و يقبل التأو يل » 
1 شيل ل 1 وللسكن تعمل 4 حى د الدليل على النسخ ٠‏ وليس لا حد 
أن بد عى أن الذسخ الذنى ةله أ بت فى كل عهر» بل إن الفسي نا بت ى عصر 
الننوة فقط . 

واكون النص أقوى فى دلالته من الظاهر - فإذا تعارض الظاهر مع 
النس أخذ بالنص فقط ا بدا ٠‏ إذ الأقوى دلالة دم على عير ه ه 

ومن قبي ذاك قر له تعالى فى ار :ديا الذن أمنوا إنما | لخر والمدسر 
لقانت والازلامرجس من عمل اأشيطانفاجتنيوه لعلك تفلحونء1 عابر يد 
الشميطان أن إوقع بينكم الءداوةوالبغضاءفى اخ رو الميسر ظ ويصدك عن ذ كر الله 
وعن الصلاة فهل نتم مولن « فوذه الاية نص ين التحريم ظ فلايكون 
اا له قرله تفال 5 دلدس على الذن أمنوا وعملوأ الصالمات جنا حفما 
طعمو | إذامااتقوا وأمرا وعملوا اصالحات » ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأا<سئوا والله حب امحسنين »ف تمأ مأسقت لتحليل كل طعام وشراب بل 


2 


ما أحل الله » مما المتق من يعمل الصالحات وبحسن عللها , ولذلك لما سيق 
شارب خمر إلى عر .ع رغ وعاله اميا وأستدل مهذه الاية أقام عليه الإمام 
حمر حد الثمرب ؛ وزاده بضعة أشواط . وقالإنما لسوء التأويل ؛ ثم قال له 
ا لوا:قفيست الله مأطعمتها . 


القمر : 
١‏ هو اللفظ الدال عل معئاه المقصود من اأسياق » وقد دين 

معناه من دليل آخر ٠‏ دقد يكون اللفظ فى أصله يملا فيجىءاانص الآخر 
فيفسر . مدل الآأمر بالدية فى لفحل الخطأ فقد قال تعالى : د فدية مسلمة إلى 
أهله ءوجاء الحديث أذ وى فبين مقدآرها وحدودها , , وألوزاغا فكأان 
النص الثانى مفسرآ الأول » وكالامر بالزكأة فإنه يحمل وقد فسرته السزة , 
كان التفسير أو التفصيل 1 لفاظ مؤسرة وكذأك دن أ السرقة , فاها 
أوجيتالحد وللكزه قابل للتتخصي ص ,و لذلك خصص | كديس ة* اأخصاب» 
وبكون فى مال نحرزء 5 ورد منسو '/ 9 0 ا ف أنه قال : ( لا قضع 


ف ل ولا : كر ) ومانسب ل لس أنه نه قال زلا قطع فى أقل دن 
عشره درام ( فإن هدين الخيرين 37 1 ص أللّه لل 4 وسلىم لعدأدءرن 
اأنصوص المفسرة ٠.‏ ظ 


وإنه إذا كن اللفظ يحملا أو مشزركا ووجد مفسر له من السئة فانه 
عجموعبا حمل اللفظ مفسراً م نوهنا. 

وم لهذ النصوصما 2 ام ف القانون و ت#سره المذ كرة | لتفسير , 
تقترن بالقانون فإنها تكون معيزة الى القانون ميعدة له م نكل احال . 


28 
4 الى 


وإنه يلاح ظ أن الآدلة المقصة بكرن هن القرآن اوج النيدة النورةع 
ذلا تنفسير يقطع التخصص والتأويل إلاى عل اأرسول 1 ٠:‏ 
وإن اللفظ المفسر أقوى فى دلالته على المعنى من الظاهر والخذصء فإنه 


10# د 


لاحتمل التأويل » ولاتمل التخصيص ؛ وا-كنه تسل النسخ ولذ1ا 
لو تعارض مع واجد من هذين |أذوعين قدم عليه ٠‏ 

والتفسير يكون عبد النى والذى بحىء بعد ذلك من الاجتهادلا منع. 
الاحال » ولذلك لابعدالئصالقرآ فى به مفسراً , والفرق بين تفسير اافقباء- 
تايا يلوم أ التفسير ع الأافظ عن مداول. ألء بارات وهو يعتهد على 
التفكير الفقبى » أما التأويل فبو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلوها لدليل. 
فقهى آخر . 

41<كم : 

هو اللفظ الدال على المقصود الذى سيق .له وهو واضح. 
فى معناه لايقيل تأويلا ولا تخصيصاً , وقد أقترن به ما يدل عبلى أنه غير 
قابل للنسخ مثل قوله عليه السلام : (الجباد ماض إلى بوم القيامة ) ومثلقوله 
تعالى بالنسبة مر تسكى جرة القذف: ٠ه‏ ولاتقبلوا لهم شهادة أبداءفإن اقعران 
هذا النبى بكلمة أبداً دل على أنه نص ع لا يقبل النسخء بل لتّد قال الحنفية 
إن الدمن الاخير لا شيل الاستثناء : فكل بحدود فى قذف لا تقبل شهادته- 
وأو تأب وآثات ظ لان عدم قرو ل الشهادة عقو به دمو 7 وخالف ق ذلك. 
اأشافعى .وقال إنه إن ماب تقبل شبادته , وذلك لقوله تعالى : « إلا الذين 
تأبوأ من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله م و» فقال إن الاستثناء من . 
الكلام كله فتقيل شهادته . وقال الخنفية إن الاستثناء من الجر اء الاخير 


فوط وهو الفسق ٠‏ ظ 
وسبب عدم قابلية النسخ أحانا يكون من ذات النص » كالمشالين.. 
أأسأ هين )و قد 5 ون عدم قابلية النسخ إ وفاةالنى مَيشية من عير أن ,2 مدت لسمخ . 
وإذا كآان خدم لقا يلء عك 4 للنسسخ إسالحب من ذأت النخص #- إذانه 5 ل 
ع النسخ كان من ذأات الخص . 
< وإذا كان عدم الهأ بلمة للنسخ أعدم وج«ود نص سمخ سعى عكا غير ظ إذ- 


2 084- 


0 مواد مع النسخ من ذات ! السسام 4 بل تاه مهن عيره ه 
والافظ الى 3 يدل على الحسكم دلالة أقوى من ال: تؤاع العايعة, 
1 وإذا إذا تعارض ام هأ قلم بق 5 خول بك . 

, هله اا الواضح ٠و إنه يت غير الواضح‎ ١06 

و الذى لاريتضح معنأه مطلةأ 1 د لاض معئأه 5 ىّ عون المداو لات أ 
- قل 54 2 معنأه . 
.علم الله تعالى » وهذا لا يدخل فى باب التكليفات كالحر وف المقطعة فى أو ائل 
السدو و مدل دصء و «١‏ بيعص و دحم عسق » إلى أخره فإن هذه عير وأضحة 

وهل بكو ن عي أوأضح له مين من الكتاب أو أأسئة 4 فإن القر أن 
بسر بعضه بدضا , وأأسئة تفسير القرأن ٠‏ 

وقل يكون عدم اود وح ليس من ذا تالافظط 14 بل من تطيقه عل بعض 
5 مدلو لانه 0 هذه أقسام أ بعك وهى : أحى: وال شكل ؛ والمجمل والتثا 4 . 
| الحخذى : 

١ 5‏ عد :اه فى هو وأخقى معنأه قُْ دس مدأو انه ( أعارض عر 
: الصيخة ل م من تطء 42 على مدأو لاه 6 وغعو ل فك فخ فخر الإسلام | أأبزدوى هو 
.ما أشيه معنأه 6 وحق مر أده بعارض خارج الصحة امنا أل إلا بالطلن . 
وإناءتلااف اقضاء وأأشهباء ف سير القوانين الخديئة من هنذأ القبيل 
رهق أن يكون النص فى ذاته واضحاً فى مفبوم ألفاظه.و لكن يق فى بعض 
القضايا شموله لحاء فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتهاد بالموازنة بين 
٠‏ إعنىالذى ندل عليه ألفاظ النصءو المعنى اذى يكونق الموضوع انذى اشتبه 


مس0 


هو ل النص عليه ».فإ اتحدث المعانى أو 7ةاربت حكميموجب النص» وإن.: * 
قا عدت ليبق النص و ذلك كثينز فُْ الهو أنين المد م ( ف لذلاىك إخدافت م 
طريك بشي + بين الفقباء بواحامت أنظان ر حال اأقضاء . 0 


0 ومن ن الآمثلة 9 ظ اساقها الفقباء للخو را انط د والد ناش" 


ف مداأول أفظ مما, رف فى قوله له تعالى ف | سارق والسارقة » فان السارق هو 25 


الذى بأخذ مالا لوكا فى خط سة على أن رن ذلك المال فى حرز “هثله .. 
ولايكون معرضا لاضياع . والطرار دو الذى يأخذمال غيره فى خفة » دم 0 
أيقاظ كأو ا َك (النشا! ين) الذين بأخذون المال هن جيروب النأس فى. خفة 4. 
وعلى عَغَلَة منرم ء فبو لا ستءمل 05-8 أد اأمعد عن ا 
لخدن الغفلة وم, اوه ظ ظ | 


والنناش هو الذى بنش الق.ور ابأخذ انان اموق : 
وقد اختلف اافقباء فى اعتبار هذين من ااسراق » لآن لها [سمأغير اسم . 
أأسارقءفلا بذعو نسارةَين . [ذمادام طم عنو ان غير السرقة فا ملا يدخلون. 
قُ عموم كامة سادق »ومن جبه 4 تأنه فان الطر أر 1 كول فُْ عبر اخويةء وإن. ا 
كن الناس لاشعرون ولا حسون 6 فالخاسةه اكه دهن مم التيقظ لامن 
أصل العمل ء وكذلك النياش: لايطلق عليه اسم سارق وما يسرته لايعد. 
١ 1 : 00‏ : : 
مهلوكا َْى ( وماأدأم<د اأسر و4 لايقام إلا ٠‏ بالخصومة 2 و لخصومة ت#شذى 
مالكا ء ولامذكية لميت فلا مكن إقامة الحد , ولاعكن أناافعل يعد سرقة. - 
وإنكن فى ذاته نأ » وفوق ذلك فإن االكفن لايعد فى حرز حت يعد 


و د النظار 5 أبو- حنيفة فلم يطبق نصرء ا لافظ الذى ,وجب حد السرقة - 
على لنبأش ع أر / رء ومع أفى حنيفه مل ( 0 أب اوسقب وأ الامة. ١‏ 
إثلاثة مالك لك وااشانعى وأحد إلى 3 كامة | سمارق إل خخل ىَْ عمومبا لقان 


والطرار لتحقق معنى !لسرقه م نكللهما ٠‏ و إذا كان الئاس أطلةوأ عليها أس) 3 


7[ د 


أأخرى 5 “وى تفىء عن أشّد الام ةزكار 5 ولآن الطرار حدق 44 ون مأل 
-حرز فى حر: مثله مملوك للغير » فيكون سارقا بلاريب ؛ والمرف 0 
-سارقاً للآانه لافرق بين من (سحشس بظلام لأخنء أو وق بأى فو عن أ 3 
“الاحوتماء ؛ ون من ستغل سرعة بده وخيفتمأ لاستغلال غملات (١‏ “أس 
عولوكانوا أيقاظأً . 


والشاش يقصد إلى مال #>رز ؛ | إذ كل حرز عا يليق عثله . وهر مال 
.على حكوملك الميت ؛ وله مطالب من جبة العباد , وهم أولياء الميت ؛ ومن 
.يسرق الكفن يكون كن يسرق من التر 5ه قبل سداآد ديونا , وقد كانت 
.مثقلة بالديون , فإنها تعد على حكم ملك المورث : ويقوم الولى والودى 
بالمطالبة.فاننا لو نظر نا إلى الملكيه بالنسية لللاحياءفى ذاتها لو جدنا الداكنين 
.غير مال-كين .وكذلك الوارثون ؛ فعل التحقيق الما-كية ثابنتة 3 
.والمطالب من العباد الم باسم المتوفى ونرى من هذا أن الخفاء ماجاء من 
النطق , لامن أصل اللفظ 0 لفظ سارق واضح فعا ف كنع 
59 مل التطبيق يحتاج إلى نظر ؛ ولابد القضاء أن يرجح 26 النظر.ن 
.على الآخر ْ 


4 -ومنالامثلة الى عرض ال1فاء عند التطبيق قو له مكاي , لايرث 
القاتل ء» فإن كلمة القاتل ايد فى معناها بيئة فى ه رماقا ,ولاشبة فى أنما 
“تنطبق على القت العمد , ولكن أتنطبق على القدّل ال+طأءأوالقتلى بالقسبب 
“أو القتل بالمشاركة أو التحر يض أو المعاونة أرا كانت المعاونة . 
إن ذلك كله موضع نظر العلماء ؛ ولاشك أنه قد عرض له الخفاء من 
حيث تطبيق وصف القاقل أيعتبر الشخص قاتلا بقيامه بالفعلقاصداً أوغير 
“قاصد ؛ بالمباشرة أ مسد قال الشافعى ذلك فكل من يسند[ليهالةتل 
الابريفق ا “سو أء أ كان الفتل بأ مداشرة ةأم بالتسببءوسوأء أكان مقصوداً 
“أم كان ذهر مقصود . فانه رم من المراث عنده , لآن كامة قاتل يعهوممأ 


- 


تننطبق عليه » ونرى أنه نظر إلى ظاهر اللفظ . وطبتقه تطبيقاً حرفياً »وعلى 
ذلك ايرث الفاتل عيل0 )» ولو كان المتل عنده عدلا من عدر عدوان 0 


والمالكية نظروا إلى معنى القصد إلى القدل , وكونالقتل عدرانا » فهم 
نظر وأ إلى معئيين السبية فى القتل وو نكن مباشرة »والاعتداء ف القتل , 
فلو كان القت عدلا أو دفاعاً عن النفس أو بعذر ذانه لايرث بشرط أن 
. بكون ممن يتحملون مسئولية الجر امن ناحية العقابءفلاجمنع منالميراث 
القتل العدل , ولا قت المجنون والصى والمراث.وكذلك لايمنعمن الميراث ‏ 
القتل الخطأ , أيأ كان نوع الخطأ , لآنه غير مقصود , هذا نظر المالكية . 


أما نظر الحدفة فقد قالو! إن العيرة فى الس.بية بالمباشرة لابرد القصد , 
و يشترط مع هذه اأسسية ألا يكون القعل عدلا أل يكون بعذر , وأن 
.بكون من مكاف.و عقتضى هذا المذهب يكون القتّل الخطأ مانعاً من المراث 
.إذا كان من مكلف, والقتل بالسبب غير مانع من الميراث» واو كارن 
مقصوداً , وكان عدواناً , وذلك لانهم نظروا إلى المباشرة فبى الى تجعل 
الشخص موصوفاً بأنه قاتل . و بذلك يتحقق المانع من الميراث . 

والإمام أحمد رضى ألله عنه فرر ١‏ 0 المراث هو القتل ظ 
الذى قرر له الشار ع عقوبة » لآن الشارع ماقرر له عمو بة إلا لاعشاره 


موصوفا بأنه قائل : وإذا كان الوعصف» قل 55 فإن المنع ديت موك . 


4 - دمن هذين المثلين الوأضحين يقبين أن الخفاء لم يكن فى أصل 
اللفظ , بل كان اذفاء من ناحية تطبيقه على الحوادث ٠‏ وإن ذلك النوع 


من الخفاء هو الذى جعل القضاء مختلف فى أحكامه فى عصرنا . فهو كثير 0 


فى القوانين » وإذلك اختلفت التفسيرات » واختلف القضاء م أشر" ٠‏ 


وإن الطريق لإزالته هو الدراسة والعدث و الفعخص ش و##رى الماصد 
العامة و الخاصة التى وضعت لما الأحكام ‏ فإنها توسع دلالة الالفاظ. أى 


0 ل 


تضيقها ف التطمر مق »2 وجب أن تلاحظ المصا 4 م العامة ف التضييق والتوسعة. 0 
مأدام الافظ يتسع فالتطبيق هذه وت ظ 0 


الشمكل : 


هدو النى < فى + :اه إسدب فق ذات الافظط فالفرق بللةه - 
وين أن أنالفاء ف 4 لا ببسيب من ذأت الافظ وأا اساب كلد ْ 
من حيث مول اللفظ » فالخو يعرف اللمراد منه ابتداء . وأما المشسكل 
ذادماء ء ىءمن ذات اللفظ . دلا يفهم المراد إلا إلا بدليل من ارج . ومثال 
المشكل اللفظم المشهرك . فبو يدل على معنيين أومعان علىسييل || تيادل؛ مثل 

كامة عبن , فانها ندل عل الجا أرحدة دهى العين الممرة ' وتدلعلى عين الماء 
وندل على الذات . وتندل على الجا سوس » وهى معان متغايرة لا جتمع ف 
معبى جامع حتى يشعلمبا| الافظ جميعاً بل |4 يطلق على واحدة منها ىق 
الاستعال الواحد ٠‏ هذ! معنى على سبيل أ .ادل : وتعين واحد من المعاق ظ 
ف اللفظ المشترك لايكون إلا لا بدليل من قرينة أأسياق » أودليل من الخارج؛ 
ومثال الدايل من السياق أن قول قائل يعنت العيون الأعرف مو ضع جاش 
العدوءفإنه يكون الحراد بالعين الجاسوسئاءدل الساقء ومن ذلك أ يضاةوله 
تعالى:« لهم أعين لا بيصرون بها ء فإن السياق يدل على أن المراد الباصرة . 


وقديكو ن معرفة ألأراد من اللفظ المفيرك من :د لىخارج ى لامن أصل 
األسياق .وإذا كن الدا ل ا : فأن 2 01 الاؤتلااف قَْ فهك 00 برأ ء 
د إنكان غير فص كان مجال الألاف فى فهمه وأسعاً. 


من الألفاظ المثار 5 فى القرآن التى اختلفب الفقباء فى تفسيرها قوله 

7 0 3 والأطلاقات ور لطن بأنفسون زلا ره قر وء ولايحل 1 ن أن كتمن 
ما خلق الله قَ اوععادة 57 #شسمر ه الحنفية وغيرم ا نه الخرض : وفسره 

٠‏ اأشافدية بأنه !! ور طبر وكان تر جيح كلو أحد هن ل ان على الاخر دين 


11 


0 ' واللفظ ق ذأنه صا المعنيين ظ وأدلة الخافية ومن لقن 
فى تفسيرثم له بالحيض أربعة : "١‏ 
أ وطا: اح ذ طلاق الأامة اثنتان وعدتها 0 ٠‏ فإن هذا 
٠‏ الخير إن صح يكون داملا على أن المراد بالقرء 3 الخيضة 0 دلكن 
لا يعترف الشافعى بصعحة نسية هذأ اير إلى النى نى مايه . ظ 
ثانها : قوله تعالى فى الارة الكر عه : 000 حل لط ن أن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامرن ‏ » وما خلق أله فى الآرحام هو الميض ١‏ ولبس لطبرء فكان 
المنامين أن تكون ا القروء هى ا1. يضات . 2 
وناأم | :قوله تعالى : , واللاى يشمن من ايض من نا شك إن ارتجم 
قعد مون إلا نه ار » جمات شين مكان الحخرض فكان القرء هو الخيض . 
رابعبا : أن التقدرات دعبومسياي نيا قاط امور حية 
< يجا بيه لا بأمور سلبية ؛ وإذا كانت كذلك فإن 1 ا ف مثل هذه العرارة 
أن 4 ون القروء هى الخيضات الا طبار » لآن أطبر سلى لاإيما ألىء 
والنى مكلا عير عن ايض بالقرء فقال ياه ددع الصلاةأ أيام اقرانك. 
هذه أدلة ادنف.ة ٠‏ أما أدلة || قاف د م#ى ]اثلا: : 
ظ أ وا : قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » أى فى عدتهن , والطلاق فالعدة 
لايكون إلا فى حال الطور , فلا يكون فى حال الحيض , فدل هذاعل أنالعدة . 
تكون بالإطبار إذا عبر عتها بالعدة . ظ 
ثانيها : أنتفسير الرء بالطمر أقرب إلى الاشتقا اقء لأ ن كلءةالقرء معناها - 
اجمع والضم ٠‏ دلاشك أنََ مدة الطرر هى الى يتح مع فيبأ ألدم ف الرحم 4 
ومدة الم هى مدة لفظظه و إلقائه , فكان 25 أن يفسر القرء بالطير. 
ثالثها 00 توالى الاطرا بأر يدل على براءة الرحم من ل ٠‏ فهو علامه 
على ذات المقصد من العدة . 0 
١ك‏ 55 ومن الآمثلة أت قل اجا فيسل لمعه بال 


(م 9 ب علم أصول الفقه) 


سس ١7#‏ سم 


1 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الخول 
غير إخرأ جَ » فإن هذه الآءة تعد من قبي المشكل إذ اجتمعت عع قرلاتعال: 
0 «والذين ؛ ترفون مذكم ويذرو ول أذواجا 2 نفسيق أرسة اشر وغتراء ظ 
فإنه يكون فى ظاهر القول ذكر للمعتدة من وفاة عدتان . إحداهما بأر بعة 
أشيو وَعَعمر ؛ والثانية يحول كامل دولكن عند التأمل فى قوله تعالى: «وصيه 
لآزواجبم مناعا إلى الحول غير إخراج» بين أن أية د والذين يوفون 
منكم وذرون :١‏ أزواجاً يتريصن » المر اد منها بان العدة , و الثانه ثبت 5-5 
د وا جه 4 المتوق أن تق فى بدت الزوجمةه سئة بعد موته » بدليل قوله تعالى من 
بعد ذلك : « فإن خر جن فلا جنا ح عليكم . ؛ أما الادلى فتءين وأا على 
المتوق ع أزوجباء وهو أأثر بص و أريعة ا وعشراء فاحدى الآيتين 


تعطى دما للمعوق 2 زوجما و الآخرى : تلك انا علها . 


وم ب وإنه يدو 507 أن الإشكال فى النصوص 
الفشرء 4 4 ليس يونا | سمط ا لا يشرم مزه أ : م» بل معنأه احمال ف اللفظ أوفى 
امات عل لمء فى لا .يشوم 3 عد الداء مل أمل والترجيم : وبذلك بعد هذأ من 
قبل الاهام النسى ,لا من 5 قمعل الاهام الذدى 2 يحتاج إلى ”فسير من أأسئة 
اد موونكه ة إن كان ترآ 4 ولذلك زول الإشكال باج بياذ اجتبد.ن والتوفيق 


عن النضو ض وأ مق أصد أأعأ م . 


وإنه يعد أ [تفسير 00 3 حص وأض اك كشوفاً | لكل ذى عار وثرم 
5 ا أوجه |افظر ذتافه . ظ 


وإن ذلك و وأقع ف القوا نين الوضعءة فانه فى كثير هن الاحيان يشكل 
الافظ ويستغلق . “وتاج افقه والقضاء إلى الرجوع نكي نون 
ءى ا عك علية دق الاعمان التحضير بة لهزول الأعلاق , ! و إلى المصدر 
التاريخى لبتعرف المراد ؛ وذلك بالتفسيق بين الأصل والفرع » أو تعرف 
مر أى الها نون من المواد المختلفة للقانون مو التنسيق اأفكرى يتباءو د تكو نْ 


د ا 


0 إزالة الإشكال بتطبيق ما يكون أقرب إلى الح والعدل فاه ذا 007 
ظ .اللفظ يحتمله . 


. الجمل : 

٠7“‏ المجمل هو الذى ينطوى فى 7 عل عدة ال وأحكام 
كد جمعت شه 2 ولامكن معر تمأ إلا مين او لقد قال قُْ تعر همه البزدوى قْ 
أصوله : المجمل ما ازدحمح فيه المعاتى واشتبه المراد اشثياها لا يدرك 
بنفس العمارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل . 

ومن هذا يتبين أن الفرق بين امجمل والمشكل والنى أن امجمل لايمكن 

بل لبد ىَْ قوم المجمل و أدر إدراك صوره القدالفة 3 » وجز ناته المتشعة من ميان 
يوضح المعنى , و يفصله تقصمااد 5 و دتكى بحلل هلأ | ميان التفصي| ل موضع لتامل 
امتأملين 6 وندير المنف كك 0 

وإنكثشيراً من وب ا الخامة بالأحكاء التكايفية 5 
تملة » وفصلت أحكامبا و بدنتها السنة ؛ فالصلاة كان الآمر فيها ملا و بينته 
السنة بالقول عون ! وقد قال النى :. صلوايا رأيتموف أصلى 06 

والح كذلك ادنك ل 5 وقال عأ مه الضلاة والسلام 3 خذوا عنى 
من ك2 : وكزالك الركاة وال بوع ذكرت مجملة 6 ثم يينته السنةأ يا أ بباذاً ْ 
لاك 8 ينعم لم العا مل سَ بنى الانسان. 

كلك أخكاء اللنانا وقد سن لتر أن لوسرب الدية وات 
السئة مقدارها ‏ وبينتأ<وطا ء وذكرااقرآنالكريم أن الجروح قصاص» 

ع بدعست النيئة أحكام هذه الجردح 4 ومى كن القصاص الكامل ةْ دومى 
إلا كن 3 الذاقص 6 وهو ألد يك ومقادرها ٠‏ ش ظ 

ومكذ ! لاجد عوملاقد ذكر فىألقر أن إلا بينته السئة تفصيل أ 
ْ تفصملا لا يدع موضع إيهام من بعده . 


1 


.» وإنه بعد بيان المجمل يعد من قبيل اللفظ عند ال كترين‎ - ٠ 
. فلا ودخخله التأويل “ولا يدخله التخصيص بحد وجود ألممين‎ ٠ 

وقد كال بعض العلباء أن الجمل 55 بمانه قد يكون ن ظاهرا وقد يكون. 
نضأ أو مسرأ / أ. وقديكون يحكما »قلا يتحمق فيه وأحد من هذه الأقسام 6- 

بل فد قبل أنه بعك البيان 5 يصبر مشكلا 6 و ود ذكروأ مله ذلك حول امك 
ا و الذهب بالذهب ء واافضة بالفضة ؛ وأأير بالير». 
والشعبر بألشعير 6 والملح بالمدح , والثر بالعر 4 مدلد عثل 6 سه أء بسوأء م 
بد دمل 2 فإذا ا+دافت هذء الاشياء شذوا كت اشلتم . 

وإنم عدون ه_ذآا تفصلا اجمل كلمة أأر 00 اق قو له تعالم. + 
وأكلون ألريا لا يعومون ألا كا يقوم الذى يتخطبه الشيطان دن كن « 3 
بعد ذلك مشكل تا ج إلى تعرف عليه : وذلك لتعدى إلى ما يشابه هذه. 
الأصناف () . ظ ظ 

)0 عل فر ض صحة | ا ق :عرف م | رشدمه الاصئاف لد بعد من 
قبيلالمشكل , لا نالابرام ل يسدر ء مز ذلك الاذظ ؛ إنه| جاء مز تطبيقه فيعد غفيا لا 
مشكلا, على أن الاختلاف فى معرفة العلة لابعد دليلا عل الإعهام : 525 :لااف. 
استتياط ق يو وراءاللفظ لامر ذأت. لله 0 0 من الا حكام 0 3 وقد إخياف. 
٠‏ العلياه بالنسية لأحدد امك دن عوك ك ندا .لله وت1:ه ع أر ع4 ة أ وال: 
أولم .ا : قول الظاهر ؛ أنه غير معال ا م يفون أأقياس . 


مانمها : قو ل الحنفية إن ن العلة هى انساد الجنس والتقدم بأن يكون مكيلا أو 
موزو 3" من جاس وأحد . حيئد حر ه'أ تاجنا ف تحر ماازيادة و إنا<: لفت الجذس. 
واتحد التقدير أن كانا مكاين مثلا تحل الزبادة ء ولا بحر التأجيل » وهذاى ‏ 
غير ماجرى الى رف على لما » التام بين صدفم. نه غلك دل والذهب 1 < 
مانثها : قرل الشافمية إن العلء هى الط.م أو الشمنية » فالأشياء التى بتحةق فيها؛ 

الو صف بام 12007 0 أو كو ئها مزالمطعوماتث . ظ 
وراعها : قوا, حذاقالى لكيه رأأعلة حو اشمئية .وو غير اثاثمان كو نباطعما 


مع الصلاحية الادخاز ٠‏ لكيلا يكون تبادل الآفوات المدخرة. فى <يز ضيق. 


7 ظ 
.و اللحق فى سنألة الربا أن نص القرآن لسن ممملا ‏ وإن كان فيه خخهاء 
طالذى بده هو قول النى. صَلِائٍ فى خطبة الوداع : « ألا و إن دبا الجاهللة 
. موضواع وافلا اند به ر باعمى العأ امن رن قدا لقال : فالر ب الذكوة ظ 
فالقرآن هو ربأ أالديون» وهو أن يكو نالتأجيل ف الدينف نظير اذ يأدةفيه ؛ 
.وأذا قالتعالىفى ناما إية الربا : دو إن تبتم فلك رؤوس وال لانظلدون 
ولا تظلدون » . 


ويسمى هذا النوع من الربا ربا النسيثة . ويقصر ابن عباس الريا. 
'الحرم عليه . 


أما لربا الثانى المذ كور فى الحديث فهو ريا اييوع دهم يسمى ففعرف 
العلباء كذ لك » ولذلك يضعون الكلام فيه فى باب البيسع » والغرض منه 
جعل هذه الآمو. الستة وما يشيبها ‏ عل اختلاف العلماء فى ح دود 
ما يشبهها ليس عل اتجار إلا فى دابرة معينة لا تعدوها . لآن بعضبا لا.يصلح 
سعلة جر فيبا : وهو الذهب والفضة . فهما لتقويم فيم الاشياء ووذنها » 
د بعضها الآخر لو اتسعت التجارة فيها بلا قبد ولا شرط لأدى ذلك إلى 
'حتكارها بين منتجيبا » أو حرمان طائفة من الناس منبا . ظ 


6 - إذا جاء البيان لايعد بالإجماع اللفظ المجمل من قبيل المبهم 
للأنه بإضافة البيان إليه يخرج من الإبهام » ول-كن قد يحدث أن تجبل بعض 
ظ الباحثينالبين ا » فيكون الامهام فى امجمل با النسبةطم 0 لا يعد إبهاما فذاته, 
فقد زال الابهام لمان 


والآلفاظ الجملة فى القوانين كثيرة : 5 ترجه !ا اران المنفذة 
بقائر ن آخر يعد انوي ضري 00 تالو صيةبالنسبةلر جوع 
! فكلمة نت ا مطلقة فى القانون 9 7 عه ١‏ للم نقاعى ظ 


5 

ظ ف الحم انر أ مرعمة ٠‏ ققممأ أن الرجوع فى حالة الا نكار لا تس ممع الدعوى فيه 

إلا «ورقه: رسهية أو ورئة عرفية كتبت لبا يخط المتوفوعليها توقعيه . خاء 

| القانون رقم إن أسنة ١54‏ وفسر بد عدجا جإدهذا يانه أل رجوع 
القولى وبذلك قد هذا المطلق 


ومن ذلك أيضاً كلمة الآ<وال الشخصية الصادرة فى اتفاقة إلغاء 
| الامسما: زات إلا بز مهمه ة فقد فسرتهأ المادة 8١‏ من ف ول نظام | معاي 


وهكن! . 


اأتشيا به : 
5 3 هر اللفظ الذى اق قفنأة لا سيل لان :در 5 عقول 
العلياء » كما أنه لم يوجد ما يفسره 0 كقاطما أوطنا .دن الكيتات أو 


أأسنه « وق هله الخال لا اعم العمل البشرى إلا الفسليم _التفو يض له 
ري العالمين » والاقرار بالعجز والقصور ,2 ولابد لا أن نتكام ند 


الموضوع فى أمرن : 

أوطيها : وجود المتشانه فالقرآن ٠‏ فإن ذلكمسلم بهلارسفيه . وذاك 
لقواه تعالى: وهر الذى أتزل عليك الكتاب منه آيات محكماتهن أم الكتاب 
ل هدشأ بات فأما الذنف قلو بم زيغ فيتبعءون ماتشابهمئه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعم تأو له إلا الله » والراسخون ف العلميةولون أمنا به: 
كل من عند ربنأ وما يذ كر إلا أولو الآلياب » ربنا لا زع قلوبنا بعد إذ 
هديتنًا . وهب لنا من لدنك رحمة , [ك أنت الوهاب » . 


ظ وم ال اق العلماء على وجو« د المتشابه هذا ات ص الكريم فاته قد اختافوا ظ 
فى مواضعه » فيقول ابن حزم إنه لا متشا به فى القر أن إلا المروف المقطعة 
فى أوائل السور» وقسم اله تعالى فى القرآن مثل قوله تعالى : ا ْ 

57 القيامة » وقوله تعالى : ه وااشمس وضحاها ء والقمر إذا تلاها , 


017 د 


ش وبءصسص العلماء شول إن وو 53 المقشا 4 تشمل ماذاكره 22 ن حزم 0 ظ 
وتشمل الآبات | الى تى فيا 7س و 1 4 ينه تعن بأخو أدث . ظ 
وإن اإعلاء مسر مع إقرآرثم 0 إدراك مععى المشما به ع 0 زم واايقين 

غير سكن #اذان نيه كن عا وال الوضيوال إلى معناه 9 درت 


حت ضْة » و إن بعض مأ يدعى فيه أرقأ به قد بيذت هذه الحرثف أله رج 
ن نطاق التشابه . كالايات الموهمة للتشبيه فى ذات ألله 00 
الأمر الثانى : أن الآيات الى اشتملت على التكليف , و بان الأ حكام 

التى هى قوام الشريعة الإسلامية ليس فيها القشابه قط . بل كابا: بين وأضح . 
اناف اك الي إن ببيان النى مكل لج ور قال : ١‏ تر كحم 
على الحجة البوضاء انتى ليليا كنهارها » إذ ولا يكن أن يك يكون التكليف فى 


ثىء غير وأضح ولا بين . 


التأويل : 

١17‏ - ذكرنا فى الظاهر والنص أعنا قلان اب مانن اهن 
حقيقة التأديل وما شروطه ؟ لقد فهم بعض الكتاب ف الفقه أن التأديل 
تلاق ُمعناه مع تعليل الا<كام ظ وهذأ له س الم#قصود من التأويل .لان 
تعلدل الكام مل معنأه إعمال النص ؟ ورد فى موضعه , ولكز ن تستخر جعلة ظ 
الك لتطبيق الحم فكل موضع تتحقق فيه العلة ؛ فهو ليس إخراجأً لافظ 
عن ظاهره » و ل-كته إعمال له فى ظاهره » وتعدى إعماله إلى فت غير 
مدلوللات اعم : ظ ظ ظ 
أماالتأويل فهو فرق اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله > 
ولس هو الظاهر فيه » وشروط هذا التأويل ثلاثة : 


أوهما : أن يكون اللفظ تملا ولو عن بعد لللعتى الذى يؤول إليه» . 
فلايكون غريبأ عنهكل الغرابة . ظ 


9#[ مب 


ثانيها : أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً 
لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة ؛ أو مخالفاً لدنص أقوىمنهسندآ 
٠‏ كانذالف الحديتك لرأياً ٠‏ ديكون الحديث قا بلا لتأويل فيؤول بدل أنيرد 
أو يكون النص خخالفاً لما هو أقوى منهدلالة : كأنيكونالافظ ظاهراً فى 
الموضوع ء و الذى يخالفه نص الموضوع أو يكون اللفظ نصاف الموضوع, . 
والذى خالفه سر » فنى كل هذه الصور يؤول . 


تا لها 8 ألايكون للتأويل مهن عير سولى »6 بل لا بد أن يكو نله سال م سكم2ل 2 


١8‏ - وإن التأويل قسمان : ( أح_دهما ) ف الأحاديث والآنات 
الموهمة للتشبيه . كتأو بل اليد يمعنى السلطان ف قوله تعالى : « بد الله فوق. 
يديهم » وبمعنى السخاء و الجود فى قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان ينفق 

كيف بشاء » ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء فى قوله تعال : ٠‏ أل حمن على 

العرش أستوى » . 2 ظ 

فإن هذا كله باب من أبواب التفسير أو جبه التغزيه المطلق لذات اتهالعلية 
عن أن تكو 58 مشام4 العزادف أن الله سبحا نه ليس كثله ثبىء : وقدأوجب ظ 
العقل هذا التأويل ؛ وهو مستوف لكل الشروط ف التأويل . 


عل أنه جب أن نشقرر أن ل لبعد تأو يلامنكل الوجوه ؛ ل نه تفسير 
بلمجاز المشوور , والجاز المشبور يكون فبمه من ظاهر النص»ء لا منتأويله  »‏ 
فالعربى إذا قيل له وضع الأمير يده على المديئة يفهم مته بسط سلطانه 
: وأستيلاؤه عليها » فيكون من ظاهر اللفظ أن يفهم من قوله تعالى : , بد الله 
فوف أيديهم : قدرته تعالى وسلطانه » وإن هذا متاسب لذلك العود الذى 


سيقت الاي الكر ع2 4 لدو ده 01 4 وهو الم بعك ة تحت الشجرة وهو عوك أبن تعالى ‏ 0 ١‏ 


دى الجيروت : 


#/ا7 1 


وإنه إذأ كان كذلك فرو منقبيل دلالة اللفظ ؛ و إن كان على سبيل أجاز , 
-واذلك لا يعد من قبيل المتشابه . ظ 

رالققت الثانى ) من ااتأويل تأويل النصوص الخخاصة بالآحكام التكل.مية 
.وهذآ || تأويل الناعث عليه هو التوفيق بين أحكام الآنات والاحاديث التى 
5 ون فى ظاهر ها اختلاف »2 فيكون لد أويل لإعمال النصين ٠‏ إذ أن من 
المقررات فى تفسير النصوص أن إعمال الافظ أولى :ن إهماله: فكان من 
-مقتضى قلك القاعدة فى التفسير أن يؤول أخد النصين ل بسكن إعمال!انصين 


. ومن التأو بل مخصيص اللفظ العام ,بل إن ذلك أو ضح ات التأويل : 
وه التأويل أيضا تقي.د المطلق » ومن أمثله #صرص أعاء أن ألله سبحا نه 
-وتعالى أباح البيع بقوله تعالى : ١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا » وبقوله 

تعالى : «١‏ يأ | الذين أمنوا لا تأكلو | أمواك 7 بد 5 بالباطل إلا أنتكون 
5 تراض من » ونجى مع مع ذلك عن تلقى السلع » فل كان شاع 
حر أما يمقتضى هذا الذبى : ا هذأ تخصيصاً لآ الاباحة وكذلك مَى 
لد ى َيفيةٍ عن التغرير عن البيوع الى وذ !1 إلى ا حتكار أقوات الناس, 
حكن 0 نكل تخصيص للحل العام هو من يأب لتأريل 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « وأولات الأاحمال أ جلبنأنيضعن حملرن» 

“فان ظاهر النص فا وضع الحمل تنتهى به ألعدة » سو أء أكانت عدة طلاق 
أم كانت عدة وفاأة , ولكن قوله تعالى : « وألذين يتوفون منكم ويذون 
أذواجا شهن !ا يأ فسن ) أربعة أشير وعشرا » . وهى تفيد أن عدة الوفأة 

أربعة أشبز وعشر | سوأء أكان المتوق عنها زوجبا <املا » أم كانت عير 
امل : 0 ذلك التعارض إذا أعمل الظاهر فى الآتين خصصك أية عدة 

“الوفاة ‏ ظ عأ إذا إذا م : 5 كن <املا . 


هق | 1 تقددك المطلق مثل قر له تعالى : : م حدر متك عليكم أل 50 
35 2ض , الخفزير » وما أهل لغير الله به » مع قوله تعالى : 0 قل لا أجد فيما 


أوحى إلى 1 على ذا عم يطعمه 6 إلا أن 0 م م2 أو ظ دمأ وما ظ 
أو - خيز 3 أهل غير 0 4 » فأن ألدم 1 الآ الأو ل 0 مطلةأ 6 ظ 
وق الآية الا |إه اة 210 مم4 قدا بأنه #س هو سم سر وقد أحدموضوع جا 0 وو جب 
9 اقم ل المطلق بالمقيد . ظ 


١6‏ 57 وذ أ إن اذاو ل ف اتفاق 55 جمعياً على و جو' يدمو ضعه. ظ 
وشروطه *تلافون ف ط رقه وموأضعه 5 ف.ختلةقون 2 خصيص العام لبر 
الآحادء فى تخصيص القياس أو المصلمحة للعام إذا كان ظنياً . كما يختافون 
فى تقييد المطلق بالمقيد مى يكون . وهكذا . 


والتأويل باب منأبو أب الاستنباط العقلى قوم .وهو قد يكون تأويلا 
صحيحاً ٠‏ دقد يكو ن تأويلا فاسداً , فيكون تأويلا صحيحاً إذا كانمستوفياً 
الشروط || سابقة . ويكون تأويلا فاسداً إذا لريكن مه موجب أه أو كان. 
له موجب ول-كن لم ينبج فيه منباج التأويل الشرعى » أو كانالتأو يل مناقضاً 
للحقا'ق الشرعية » وعفالفاً للنصوص القطعية . 


وإن التأويل فى القوانين يكون عند تعارض نصوصبها » والتوفيق بين 
ظاهر المواد المنتلفة ؛ كالتعارض بين الشفعة و-ق الاسترداد فى القوانين 
الفدوة المواره وجسر كليو احن دن الزن قداء #أساوةه تان قلات 
احتاج إلى تأويل وتقييد ف نصوص كلا الحقين » وكتأو يل اانصوص الخاصة 
ظ 0 0 اض عند إنشاء العقد إذا أمتنع أن العاقدين عن التنفيذ , 
ولقد كانت هذه التأويلاات وأشاهها ل مقام فى لقانون المدنبى القديم 5 
ولاحظ الجديد هذه 'التأويلاات ؛ فال مها صرحة بعد أن كانت تأويلا , 
والله سبحاته وتعالى أعل . 


7 
الإاب الدلالاادت ظ 
.1# ما ذكر ناه كان فى تقسيم الألفاظ من تاحية وضوحما .. 

7 مدى قوة وضوححها » وحمل اأخصوص بعضبا على بعص عند تفسير ها 
واستتياط الحكم متها ؛ ا 
وإنماتؤديه الألفاظ من معان هو دلالالتباء وهذه الدلالات تحتلف ' 
طر قمأ » فاللفظ الو احد يدل على معان متعددة بطرق مختافة » وهى جعيا” 
متلاقة غير متنافرة ٠‏ ظ ام 

و يقسم فقباء ال:فية طرق الدلالة إلى أر بعةأقسام » دلالة العبارة » ودلاله- 

الإشارة» ودلالة اانص» و ولالة الاقتضاء ؛ وزاد جور الفقباءدلالةخ+امسة- 
هى مفبوم المختالفة » ولنشر بكلمة موضحه إلى كل نوع من هذه الانواع » 
ليقين تمهز أقسامبا » وهىضابطة لطرق فهم عض |انصوص|الق رآنية والنبوية ». 
والنصوص القانونية أي كان موضوع هذه القوانين ٠‏ ظ 

دلالة العبارة: : ا ا 5 
ووو هى المعتى المفروم من الافظ سواء أكان ظاهراً فيها أم. 
كان نصاً , وسواءكان محكما أم. كان غير يسم فكل ما يفبم من ذات 
اللفظ الذى وضع له مهما :كن قوة وضوح اللفظ عليه يعد من قبل دلالة 
العمارة » وذاك مثل النصوص السابقة كلها » ومثسل فو له تعالى : ١‏ فاجتنيوا ‏ 
الرجس من اللأوثان واجتنبوا قول الرورء» فإنه يفبم بدلالة العبارة أن 

شيادة الور جر مه . 0 00 ش | 1 

٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : « إن الذين أكلون أموال البتامى ظفاً ‏ إنما 
يأكاون فى بطونمم ناراً وسيصلون سعيرأ ». فإنَ عيارة النص تفيد أن من 
أشنع الظلم أكل أموال اليتامى » واستفاد من هن 1 أنه جر بمه نا عقاباً 0 
. دينيآ يوم اأقيامة » وتوجب عقاباً دنيوياً يتولاه ولى الآمر بوضع عقوبة 

زاجرة ينفذها القضاء مع الحقاف الأخرى ٠‏ ظ 0 


ظ لد امعآ لدم 
هذا ويلاحظط أن دلالة العمارة مراتب عبلى <سب فوةالوضوح فق اللفظ 
-ودلالة اللفظ على ما سبق له دهى ف النص أقوى من دلالة الظاهر علىمام 
يسدق [لمه : فثلا قو له تعالى ٠‏ وأحل أله البيع وعرم أأرباء دل عل معنيين 
كلاهما بالعمارة . ظ 0 


أحدها : التفرقة بين البيع والرباء وهذا هو القصد الأول , وقد دل 
دغلة تمن :| الفا ظ ظ 

والثانى 8 وهو سآن حل ابيع ) وهو مصد لمعى . < 

وكذلك كثير من النصوص ألقرانة يدل بحعيارته على معان متصودة 


ضَى دلالة ألنص 4 ومعان تدعية هى ظاهر النص على الاحدو الذى شرحونأه ف 
:متب الالفاظ فى الوضوح . ظ 


اشارة اص . ظ 
”1 - هى مايدل عليه اللفظ بذير عبارته » و لكنه يجىء ترسدة 
3 طزه العدارة ُ فوو يهم من الكلام 4 ول-كن لاستفاد هون العمارة ذاتها مدال 
ذلك فول الله تعالى فى سياق إباحة الزوجات : ٠١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا 
5 فوأاحدة 3 يوم هنه ا لعرارة أنه لاحل أه دينيا لا فضاشا أن يروج أكثزر 
من واحدة , ذا يأ كد أنه لايعدل لو أرواسه ام بالإشارة أن العدل, 
امع الزوجة واجب دائا » سواء كانمتزجآواحدة . أم كانمتروبا أكار 
من وأحددة ع وَأث ظَْ ألروجة حرآم . ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى فى آرة المداينة والآمر بكتابة الديون : ,يأما ' 
الذين آمتوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه بالعدل , ولا يأن 2 
/ كآاتت أن يكته كا علبه أبن فيلكتب 6 ولعلل الذى عليه الحق : وليدتق ألله 
ريه ولا رامس ميك شيا « فأن وصف الكتابة بالعدل يشوم مده (خصر بح . 
'الافظ أن المكتون شب أن يكون صحيحاً ومطا بق لإرادة المملى ١‏ وكيم 


(عإ 


بطر يق الإشارة أن المكتوب يكون حموة عل من أملاه كيت لا يستطيع , 
أن ينكر ما اشتمل عليه ما دام غير مزور . 


ومن ذلك قوله تعالى : «دوعلى ا مولود له رزقبن وكسوتهبن بالمعروف»- 
فإن هذا ألنص أفاد بعبارته أن نفقة المولود على والده ؛ وأفاد بإشارته أن. 
الوالد تابع لا بيه منسوب ب [ليه وأفاد أن للو لد نو اختصاص على ولده : 
و شيف بالإشارة أيضاً أن مال الولد المي لو أخذه.. 
لا بعد سارقا . 


ومن ذلك قوله تعالى : ةذهو رمرم شورى شوم فإنه أذاد ا أن 
الحم الاسلام ى قوم على الورى ببن جماعة المسلمين» و يفيد بطر يق الا لعزام., 
وجوب تخير الأ.ة لماعة تراقب الحا 5 , وتششا رك فى سن أنظمة الك . 


هذا ويلاحظ من هذه الامثلة وغيرها إن إشارات النتصوص هى عات : 
الع زأمة منطف.ه د عل مداولا ت العياو م26 وق إدرا ', ' :فاو ت العةقول 


وتتفاوت الافبام 5 وأدل ابرة ف مم م الألفاظ اأشرعية والقانونيه م 0 


الختصون باستخراج تلك المعانى الاترا أمءة 17 ة التصوص قد يغيمبا . 
الفقيه وغير الفقه . أما إشارات النصوص فاإنه لايفبمها إلا اافقيه فى. 
الشر بعة أو الما: نون » والفقيه فى اللغة أضآ » فلا مكن أن بتصدىلاستتباط 
الأحكام الشرعة والقانونة إلا من يكون عاء ما باللسان 1 العر:..علمايستمايع, | 
أن يدرك به أسرار 45 اللسان ومرآميه . ظ 


دلالة النص : 


٠ 00 42 د ولسدى و ا 0 لسهى دلالة الأول‎ ١61 


٠‏ الفقباء المتعنأ القياس الجلى : و 00 دلالة النص [ أذأ م 2-2 عبارة النص تدل: 


على الحم ف واقعه. 2 مأرته 6 و يشوم من أأنص هذأ ١‏ الحكم قْ واقعة أخرى. ظ 
لتحقق موجب 0 شمه 0 و تضربون إذلك مثلا بهو له تعالى فى شأن الوالدين:- ظ 


لاع اس 


«ولا تقل ما أف ولاةتهر هما ؛ وقل لا قولا كربا ٠‏ واخفض لما جنا 
“<الذل من ألر حمة ٠‏ وقل رب أرحمما م ريمانى صغير[ . ٠‏ فإن هذا النص يفيد 
0 عبارته تحريم أن بول طما دأ فقيو ]اذا كان قزل اف لهما حراماء 
-.فنالاءلى بحرم الضرب والشتم “أو [ [ذأؤهما بأى نوع من أنواع الأذى, 
لآن النهى عن قول أف تكمل 1-3 ليه عن كل أذى . إذ كلمة ات أدف 

ظ أنواع الاذى » والنهى عن أقلاللاذى حتما نهى عن كل أذى 1 وإنهذهالدلالة 1 
اتفهم من النص فق عبن اموناط » فالفرق بين دلالة النص والقياس أن 
القياس لا تعرف العلة التى تجمع بين الحكم المخصوص عله . وغسسير 
المنصوص عله إلا بالاسةنياط 6 بدا دلا له ألنص بعر ف الحكم من عبر 
:استنباط » بل [إنه أحانا إستوى فى إدراكها من اللفظ ألفة.ه وغير الفقره. 


ومن دلا إد النضص 0 تمك بل قال اليتامى أو أتلافه أو لتقصير فى الحافظة 
-عليه من قوله تعالى « إن الذين ,أكاون أموال اليتامى ظلما » [نما يأكاون فى 
بطومهم نارأ : فإن هنأ النص 5-3 ك بع يأرته النبى عن أكل مأل المدء ص 5 وأخن 
الولى مال البقيم لزفسه 3 وهذآأ 4م هر كه من غير استناطه و يك دل أمو ال 
١‏ ليقيم 0 فُْ الوا فضلة 2 با . 


ومن أمثلة دلالة له النص ما جاء فى قوله تعالى : د ومن 5 05 خط 
«فتحرير رقبه مزمنة » ودية مسلمة إلى أهله , فهذا النص أفاد بعبارته وجرب 
“العتق فى القتل الخطأ» وأفاد بدلالة النص » وجوب عتق الرقة المؤمنة فى 
| القتل العمد . وذلك على نظر الشافعى , للأنه إذا كان المدق فى القتل الخطأً 
05007 فهو القتل العمد أوجب ء إذ السبب فى وجوب الكفارة هو جرعة 


القتل . ٠‏ ونهص مكل د المؤمنين واعرا 6 9و جب إحاء أفس 7 مزة بعتقهأ / 


2 والوةا 9 ل متحهق ق العمد أكر دن الخطأ فأ الخطأ فدل من عير قصل 2 والعمد ظ 


«فعل مىكه قصل ٠‏ 


060 وإن هذا النوع من الدلا لة سمى دلالهة الناص لد قداء 


ا 


إيشهم من الخص » وإن لم يكن اده الألفاظ ذاتها » إذ أن مدلول عبارة 
الألفاظ لا يشملبا » ولسكنبا تيم لاحالة ‏ ويسمى مفبومالموافقةالتوافق ‏ 
بينها وبين مأ تدل عله العبارة ولشدمى القياس الجل لان هذه الدلالةإعمال 
العلة اننص , ولكنها علة بيئة لا تحتاج إلى اسقنياط ول إنااشافعى يعدها. 
من اأقياس لفيا نادت الجل . 
و يلاحل أن الاحكام القضائية ترجع فىكشير من الأحيان إلى هذا 
النوع من الدلالة » إذ أ: ما تتعرف مةاصدالةا نونوغايته » وتطيقالنصوص 
على كل ما تتحقق فقية هذه المقاصد بطر يق الآولىد تصرح أ نه اول وإن 
ذلك ليس تزيدآ على ألفاظ القانون » ولكنه عمال لعناها . 


دلالة الاقتضاء : 

5 1 وأ نوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء : وه دلاة ا الافظ 
على كل أمر لا يستقيم المعنى 00 

وهن ذلك قوله تعألى : 3 شن عق له من أخرهشىءفا ثاغالترا ف وأداء 
إليهباحسان / فأن أ أنص ستفاد من تصر ءه أنه غك العف و يقبيع العافى من عفأ 
عنه بأحسان. ؛ وذلك يقتغضى 5 ن هناك مال مطاوب » ولذلك كان أمر ظ 
الاتباع. مقتضماأ حن) جور أن يون العفو ىُْ نظير مان ساوى الدية 3 أقل 

هذا اذ أن الاتبا ع بإحسان لاستقيم اكه ألم ا إذاقدر أنللعاف طلب 

امال وهذآأ ص بحتره جا ا له قتدل فله إحدى العام 
أو العفو أو الدية : وإن أراد الرابعه تخذوأ على أندية ع . 

وذكآر 0 لأصول 7 عله للاقتضاء داكا مشوو ناف قولالتى الله 
ظ عليه وس : ه رفع عن 5 الخطأ والنسيان وما استكر هواعليه » فإنالخطا 
إذا وقع لا يرفع , و1عا اراد الإثم . 


ومثل ذلك تقدير كل مضاف عذوف نقاضيه الكلام » وهن ذاك قوله 


د 7 اد 


عالي: و سح رممت ت علي 5 5 10 م النزير وما 5 ا أنه به فإن. 


ظ ومن ذلك قو له حلام كل الل على المسلم حر أم دمه ومالهوعرطة»: 
فلس التحريم 2-0 ّ با على 0 المسم 4 ولاذات دمه 4 ومأله وعرضه4ه 1 وإعا 
١‏ التحريم #تصب عل الاعتداء فلا الى ليستقيم ألنص هن هد يركلمة الاعتداء. 


007 غير ذلك - عير أعورلاتفهم باللفظولكن الا يستقيم 

. الأامفظ ى دلالته إلا بتقديرها , فالات بالاقتضاء ً تايا نَأ بأصل العيارة ,. 

ظ ولكة نابت لان فية 3 واستقامته ت#تضيه . وإن ذلك واضح فى 
الأياة اأسايقة كلبا . 


5 - وقد قسم الأصوا لحك 0 للاثة أأقسام 22 


الممتضى لتقَدير الولو و ف . 


) أ ) القسع الأول دن ٠‏ أأف حصى ف وجب تقديره لصدق ال كلام شبرعا 
اكقوه ل 0 لا صيام طن لا عات الذية 4 أى لا بشع الصيام يديا أن. 
لا يديت آلنية فتقدر الصحة ليصدق الكلام , إذ أنه لا مكن أن يصدق. 
الكلام إلا بذلك . ظ ظ ظ 
(ب) مأ و جب تقديره أصدةه الكلام عقلا كقوله تعالى 2 فليدع تأديه ل 
فإن النادى وهو الكان لا يدعى عمقلا إما الذى يدعى م: كو لون فية4 0 
ولذا قدروا كا كادة أهل , فقالوا المحزى ده فلددع أهل نأديه » . 
. لعين تقديره أصحة || كلام * سرضا » أء وذلك مثل قوله انعا 
اع بالمعروف وأداء إليه بإحسان »فإنه لا تثبت شر د نا عرها 
3 54 جاز أن يكون العفو بعال . 
عراةب هذه الدلالات : 
اا د هله الدلالات تدخل و ف عدوم دلا له 00 م 5 دلاله 


ه14 


النص لانها دلالات أساسها اللفظ ؛ فبى إما أن تؤخذ من عبارته وإما أن 
تو خذ من إشارته » وإما أن تكون دلالة النفظ من جبة حاجته إليها . 

ويقابل دلالةالمنطوق دلالة المفهوم » وقبل أن نتجه إلى بيانما نقول إن 
هذه الدلالاات الأربع أحسعت ف قوة واحدة فى الاستشاط . 

فدلالة العارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها , والترتيب عند الحنفية 
همكذا العبارة أولا » والإشارة ثانا » ويليها دلالة النصءثم دلالة الاقتضاء 
على نار فق ذلك . 

ويظر أثر هذا الترتيب فى ااتعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارة مع 
0 الإشارة قدمت العبارة , ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذلك قوله 

ى : ه وعلى المولود له رزقبن وكسوتمن بالمعروف » فإنه بالإشارة يفوم 

: للب على مال الولد شبه ملك ٠‏ وذكاه قول النى كا أنت ومالك 
لأبيك ؛ وأن هذا يدل بطريق الإشارة أن يقدم الأب فى حق الإنفاق من 
مال الآين على فقسو أ م226 ولسكن يعأرض فى هذا ماروى عن لنى مك 
وقب سأله بعض. لصحا به قاملا:من أ احدق النئأس سن صدأ بى بأارسول ألنّه؛ 
فقال عليه السلام : أمك؟ قال ثم من ؟ قال أدك ؟قال ثم من ؟ قال أمك ؟ 
قال ثم من ؟ قال : أبوك » فدل هذا على أن فقة الام لا تؤخر فى الوجوب 
عن نفقة الأب , وأنهما على الأقل فى مرتبة واحدة هى نفس مرتبة إنفاق 
الولد على نفسه _زوجه . 


ومن الأمثلةااتى ساقها الأصوليون قولهتعالى: كت بعلي القصاص فى 
القنلى 6 ك8 بع قوله عاك + . دوؤدن يشل ها ا سء زأؤٌد جوم خالداً فجاء 
فانها مقأ 8 بالقتل إلخطأ آل لير إلى أن ذلاىك دو الجن أء ه وع<له »6 
وخصوصا أن هناك قصرأ تعر يف الطر فين » وعل ذلك لا قصاص ولكن 


الآولى 5 القياس اضر اللفظ , فتهدم . ظ 
-٠٠١(‏ أصول الغنه ) 


١غ‎ 


٠4‏ - ويقول الحنفية تقدم الإشارة على دلالة النص , ولذلك 
قدموأ قو له تال * دوهن يفتل 007 كعمد خُراوٌه جم 6 الذى لمك 
بأشارته أنه لاجزاء إلا م على وله تعالى 2 القنل الخطأ : هومن فل 
معنا ا وخر بر ره مو م4 وديه فده إلى أهله 3 ] زه يسرم فييك بدلالة 
ألنص وجوب الكفارة قَُ القتل العمد و انها أذأ وجتق الخطأ فأولى 5 
< يب ف افق 4 وفد قلمت إشارة الخص عل دلالة النص ددم مأ يبدل عليه 

بالاشارة وله عاك : 3 درأو مم « عل ف دل عليه بدلا له ألنص فُْ 


قر له سدمعحأ نه © دوهن كل مؤمنئأ خنطا ...». 


و اأشافع.ه ض لفون الح:فية َ وبعهدمون ف هلأ دلا له أاخنص على إشارته 
فيوجبون اا-كفارة فى القتل الءمد؟ا وجبت ف القتل الخطأ . 


وعلى ذلك نقرر أن الشافعية لا يرون أن دلالة الإشارة مقدمة على 
دلالة اانص وحجتهم فى ذلك أن دلالة اانص تفهم لغة من النص » فهبى 
قريبة من دلالة العبارة . ودلالة الإشارة لا تفبم من النص لغة » بل تفهم 
من اللوازم البعيدة للنصوصءوما ي-كون من عبارتما أولى بالاخذ مما يكون 
. من اللوازم اأتى تختلف فيها الآفهام ٠‏ وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص 
واضح المقصد من الشارع . يخلاف اللوازم فإنما قد تكون مقصودة» 
ورعا لا تكون مقصودة 1 

وحجة الحنفية فى :قديمهم إشارة النص على دلالة النص » أن دلالة 
الإشارة مأخوذة من النظم لآنها مأخوذة من لوازمه إذ ذكر الملزدم 
يقتضى ذكر اللازم » أما دلالة النص فإنها لا تغبم من منطوق اللفظ ؛ بل 
هى تو َل من مفيومة ؛ وما يكون هن المنطوق أولى فى. الدلالة نما يكون 
من المغروم . 


١#‏ س وتقدم دلالة العيارة على دلالة الاقتضاء كا تقدم الإشارة 


“1 0- 


إودلالة النص على دلالة الاقتضاء » ولكنم مع هذا التقرير يول الشيخ. 
اليبخارى ف شيف الأسرار م مأ وجدت لمعارضة المقتضى مع الأقسام 3 


اعشدميه نظير 5 


ولذلك الكلام وجه إلى حد ما ٠‏ فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتها 
'تصحيح اللفظ » فليس لا دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى صمحته, وإذا. 
كانت معارضة تكون هذه المعارضة ببن اللفظ الذى صمحه الاقتضاء » وبين 
النص الآخر ٠‏ 


ولكن مع هذا يصح أن نذكرمثالا لتقديم العبارة على الاقتضاء 2 
القثل خخطأ فقد قال 0 : ,رفع عن أت الخطأ والنسيان وما استكر هو 
عليه » فاته بالنسية ة لالخطأ بقدم له قوله الى . ومن قتل 0 خطأ فتحرير 
ارقرة مؤمنة ودية مسلة إلى أله . فإن دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب 
رفع الإم .وو كان هذا سائغاً على عمومه لكان مؤداه ألا يعاقب المخطىء , 
ولكنه قدم نص العقاب ٠‏ وكذلك بالنسية لانسيان كان مقتضى دلالة 
الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النأسى للصلاة » وصريح الخص يقول : ٠‏ من 
.نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . 


دلالة المقووم 


١8.‏ الدلالات السابقة أكثرها مأخوذة من اللفظ ؛ والذى لس 
من الأفظ هو دلالة النص , ؟] يقول أكثر اللأصولءين » وعندى أن دلالة 
النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لانما تفهم لغة عند ذك, النص » ولذلك 
يصح أن تسمى هذه الدلالات كارا دلاله المنطوق » ويقابل دلالة المنطوق 
دلالة المفيوم » ويكون اراد ما مفبوم المخالفة . 

والذين لاجحعاون دلالة النصمن المنطوق يقسم دلالة المفبوم [لىقسمين 
دلالة مفووم الموافقة » ودلالة مفبوم المخالفةء لآن اللفظ و إن كان لايدل . 


دمع إج 


عليها هو موافق طا فى معناها » لأ:هما متساويان فى المعنى الذى كان من أأجله. 
الحكم؛ أو يكون المعنى فى دلالة النص أقوى . 


دلالة معفهوم المخالفة : 


115 يرف الاصولءون الذين بأخذون هذه الدلالة بأنها إثيات. 
ْ قيض -<م المنطوق لسارت عنه إذا د الكلام 5 بجعل الحم مقصورأ 
:عل حال هذا القيد ؛ ذفان النص يدل بمنطوقه على الم اللخصرص عله , 
ير ويدل بمفبوم الخالفة على عكسه فى غير موضع القيدء فاذا كان الحم 
مفيداً الحل مع القيد » فإنه يمفمومه تفيد التحريم إذا لم يكن القيد , فئلا 
قو له تعالى : « ومن لم يستطع مذم طولا أن نكم الحصنات المؤمنات فما 
ملكت أعانم من فتيا تم الم مناتءفبذا النص عنطوقه يفيد حل الزواج. 
من الإماء مقدآ 05 أستطاعة الزواج من الخرة 6 ويد جهو مه المذالف 
ريم الزواج من الامة ف حال أستطاعة اّرة ظ وكذلك قوله تعصالى : 

ده حرمت علي الممّة والدم وم العزير وما أهل لغير الله بهءفردا أأنص 
أذاد أن مأ ذبح 0007 يسم غير أنه تعالى كالصم ونحوه حرأم 4 و يعيك. 
فهو مه أن مأ ذبح و يذ كر 43 أسم عير فقوو حلال 6 وهكذا د 
المنطوق ايك أ 0 قحال معرنة مهدة بأمر من الامو رءو استفاد نفرضف. 
عيد زوال هذه القيد 5 


١ :‏ 5 ومهروم المخالفة م تحتهر ه الخنضة طريقاً هن طرق التفسير 
فى النصوص ألقرآنية والاحادرثك النبويه » وبعبارة عامة لم يعتبروه طريقاً 
من طرق فوم الاحكام 4 فاستدلو ا لذاك بأدلة 5 


أوها : أن النصوص الشرعية واردة بما يدل على فساد القول فى الأاخز 
بالمفهيوم المخالف 6 م ذلك قو له تعالى: د إن عده العنرويق عمد أنه زثنا عسمٍ 
ا 2 "كناب أيله 0 خلق السمو أت والأارض مهأ أر بعة 0 0 ذلك. 


هع[ ل 


'الدين القم ) قل تظلمو! أفين أ أنفسكم » ذلو 0 عمفروم المخالفة لادى ذلك 
إل أن الظم 1 رأم قهذه الاين الربءة ذقطء وغير حرام فم عدأهاء مع 
أن الظلم حرام فى كل الأوقات ونا رلك تقال + بووالا تقو ان لقىيه [ف 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » ذالنهى عن أن يقول إن فاعل مقيد بأن 
«فعله يكون فى الغد فلو كان يفعله بعد يومين أو ثلاثة ء لا يكون منهياً عنه 
إذا ١‏ لم يقل إلا أن نشأه ٠‏ الله » مع أن النهى عن ذلك نا ثأبت فى كل الاوقات ' 
“فلو 0 عفروم المخالفة لكأن صماحاً لأشخص أن يقول إنى ذاعل ذلك بعد 
شبر من غير أن يشول إن شاء الله وما أن النى عليه الصلاة والسلام ْ 
قال : « لا يبولن أحدى فى الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة . فإنه 
بمنطوقه يفيد إلنهى عن البول فى الماء الساكن والنبى عن الاغتسال ,” 
” فيد بمفبوم المخالفة حل الاغتسال منه بغير الجنابة » والحق غير ذلك 
فالاغتسال من الماء الر! كد الذى يال فيه منهى عنه سواء أ كان من الجنابة 
أم كان من غيرها . 


وإذا كان النصوص الكثيرة يؤدى الأخذ فيها بمفروم ا مخالفة إلى معنى 
فاسد يناقض المقررات الشرعية » فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن 
.والحديث لا يقسع لفبم الأحكام بهذه الطريقة ‏ فلا يصلح أن يكونطريقاً 
الاستنباط الآ حكام منه . 

ثانيها : أن الأوصاف فى أكثر الأحيان لا تذكر لتقييد الحكم , بل 
اللترغيب أو للترهيب », مل قوله تعالى فى المحرمات : « وأمبات نسائكم 
وربائميك اللانى فى حجورك من نسائكم اللانى دخلتم ببن » فإن لم تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عل ا 
فهذان وصفان : أ<دهساكون الربائب فى الحجور . والثانى كون الآم 
مدخولا ا ء والآاخير بلاشك يفيد أنااقيد إذا تخلف كان الحل » والكن 
لق رآن ل يتركنا نفهم بمفهوم الخالفة, بل بين الحل بقوله تعالى:: فإن لم سكو نوا 


.هآ ل 


دخلتم ببن فلا جناح عليسكم » والوصف الأول لا سكن أن وؤخذ فيه. 
يمفهوم المخالفة , لآنه يكون الحل إذا لى تكن الربيية فى الحجر ؛ وذلك 
خلاف الإجماع.ولم يشذ عن الإجماع غير ابن حزم الظاهرى ولاإلتفت إلى 
خلافه ومن معه من إهل الظاهر . والوصف هنا الغرض منه ااتنفير من 
زواج الريسة » ولانه فى اغالب تكون الرببة فى حجره . ظ 


ثالثها : أن الأحكام فى نظر المرور معللة,و إذا كانت معللة فإنها تتعدى, 
إلى غير موضع من النص ء وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائماً 
خااءاً من الحسكم المخصوص عليه حى جرى فيه نقيض ا كم ) لآنه قد 
يكو ن مما يتحقق فيه علة الحسكم . فيكون من غير المعقول أن يدبت فيه 
نقيض الحكم عفبوم المخالفة . ظ 

#ع١ ‏ هذا نظر الحنفية , ومن مقتضاء ألا كم عفروم المخالفة 
فى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية : بل ب خنذ فقط بالدلالة المشتقة 
من المنطوق أو المتلاقية ممه فى الحكم . 


وإن نظر الخنفية فى هذا فيه احتياط حسن فى استخر اج .الا حكام دن 
النصوص الدينية من كتاب أو سنة . ولقد نظر ااشافعية والمالكة وأكثر 
الحنابلة نظرأ آخر , وقالوا إن القيد لابد أن بكون اسبب ؛ وذلك السبب 
إذا : شرت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لاى مقصد آخر ء فإنه بلا شك 
يكون لتقييد الحكم حال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » و بذلك النص 
المقيد يستفاد اب وسلب » إيحاب بذكر اله-كم ف المنطوق » وسلب فى 
غير المنطوق » والحكم إما حل ؛ و إما تحريم » فإذا كان الحل مقيداً بهذا 
القيد ء فاذا تخلف القيد يكو ن التحريم وإذا كان الكم المنطوق به يفيد 
التحرم مقيدا بقيد , فإذا ذهب القيد كان الحل . 


ويستدلون لذلك بأنه هو الذى يتفق مع المنطق البيافى اليم » لآن 


د هاس 


الوصف أو الشرط أو الغابة لايمكن أن يكون ذَكرها لغير سبب ؛ وإلا كان 
عيئاً , وإذا انتفت المقاصد البيانية الأخرى من تنفير أوترغيب أوترميب 
أو نحوها . م ببق إلا تقييد محل الحم هذا القيد . فيكون الحم بالسلب 
والإبجاب معاً .كا قررنا » وإلا ل يكن للوصف سيب . 

ونا يؤخذ عفبوم المخالفة إذا م كن فى امحل الذى انق فيه القيد 
دليل أخر . 
وقد استدلوا من النصوص - أولا ‏ بأن قول النى صلى الله عليه 
وس : دق الساعة زكاة » قت الركاة ىق السائمة التى ترعى فى كلا” مباح » 


ونقاها فى غير | ساعة ع وفك قرل ذلك جرور الفقهاء م وفهم الحنفية ( و 
خالف إلا مالك الذى قرر أن المعلوفة جب فنها الوركاة ٠‏ 


اكد راب نانا من النصوص ,أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الامة 
لايصحالزواج عا اذا كان 3 عسمتسدرة مو اعتهرو| إبا<ة الامة مشروطة 
دم القدرة على الحرة ؛ وأخذوا ذلك من قوله تعالى : ومن يستطع منحم 
طولا أن ينكم المحصنات المؤمنات فىا ملكت أانكم من فتياتم 
الممنات » وهذا النص لامكن أن يفيد ذلك إلا إذا أخذنا عفبوءالخالفة. 
ولولم يوخذ بمفبوم أأنا لقة لكانت الأمة وز زواجها فىكل حال باعتبار 


أنها لايقوم بها سبب من أسباب التحريم وعقتضى قوله تعالى : « وأحل 
ل ا ذام : 

أولىا ألا بكون للقيدالذى قيد به اكلام فائدة أخرىثابتة كالتنفير 
93 الوعنب أو أأبدرهيب » وهن ذلك فو له تعالى: 5 الذن آمنوا لاتأكوا 
الريا أضعافاً مضاعفة » فإن وصف!اضاعفة هنا للتنفير » والمراد من الربا 
الريادة على اسن امال /. ومضاعفتا ب زيادتبا منديدد ا شرق ظ وول قام الدليل 


الإاه! لس 


على أن الوصف للتنفير بقوله تعالى ٠:‏ 3 وإن م فلكم رعوس أمواللكم 
لاتظلءون ولا:غالمون » . 

والشرط أثانى : ألا يقوم دليل خاص ف امحل الذى يدبت فيه مفروم 
الماافة ؛ ومن ذلك قوله تعالى 5 يأسها الذين آمنوا كتب عليم اأقصاص 
فى القتتلى » الحر بالحر والعيد بالعبد » والانى بالإنثى » . فإن هذا النص 
بمفبوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لايقتل بالآنى » ولكن قد نص على 
القصاص بين الذكر والاى ؛ بقوله سبحانه وتعالى : «وكتبنا علمهم فيها أن 
أأنفس بالنفس وألعين بالعين ...6 أ 1 ولقّد أثر عن النى صلى أللّه عذيه و سل 
أنه قال 8 د نفس بالنفس ©“. 

6 - ومفهوم المخالفة أقسام خمسة مفبوم اللقب » ومفبوم 


الوصف 4 ومهشروم الكتررفل 5 ومهووم الغابة : ومهروم العدد 6 ولنتكام على 
كل سم من هذه الأقسام بكلمة 5 
مذهوم اللقّب : 

5 - مفروم اللقب أن يذكر الحسكم مختصاً يحنس أو نوع . 
فسكون الحسكم 5 8 قٌْ «رصم ألنص منفياً فم عدأه 4 وقالوأ إن دن هنأ 
قول ألنى صى ألنه عليه وس :«لى الواجد ظلم بحل عقوبتهء أى أن مطل 
الغنى القادر على أداء الدين ظل يسوغ العقاب , وإن هذا يؤخذ منه بمفهوم 
المخالفة أن لى غير القادر لا بعد ظلءاً ؛ ولايموغ العقاب» وإن هذا يم خذ 
بعهبوم المدا له ؛ وهن ذاك قوله صل أللّه عليه وس :م ف الساعة زكاة ٠‏ 
فإن هذا يفيد بمنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة , وإذا ل تكن سائمة فلا 
وجوب م ذكر نا من قبل . 

وإن اللقب إذا كان لفظأ جامداً لابوىء إلى وصف يقي د الحم 


ولا اف حول مزه حم كدرو : ألما له باتفاق الفقباء ام" لاو حول قد نبت 


حل ثكإن١‏ - 


الحسكم فى وجوده ؛ ويلتق بنفمه ؛ إذ اللقب الجامد يكون موضوع الحم 
مثل دفى البر صدقة ء فإنه لاي خذ عمفهوم المخالفة فى الصدقة فى غير اليو . 

و إذا كان اللقى يوىء لوصف فقد اختاف فيه , كالآمثلة السابقة وهى 
«لى الواجدء وف السائمة زكاة » فإن اللقب فى هذه الحال ينبىء عن 
صفة , إذ الأول معناه الشخص الذى د مأرؤدى به الدين النى عديه إذا 
أمتنع كان ظالماً » فبو مدرن مقيد بوصف القدرةء وكذلك ف السائمة أىالنعم 
إلى ترعى » فبى تعد مقيدة بصفه . 

هذا وقدقال بعض الختابلة إنه رخذ عفبوم المخالفةفى المنىء عن الصفه, 
الآن ذلك لايبتعد عن مفووم الوصف 5 سلبين . قال جمهور الفقباء لا بؤخذ 
بشي لزنه لانن جد مابدل عل القيد » والحديثان السابقان أثيتا الحسكم فى 
موضعما » وهو العقوبة فىالأولء والركاة فى ااثانى : وغير موضعها مسكوت 
اعنه فلا تيجب فيه عقوية إذ لا عقوبه إلا بنص » ولا زكاة إذ لا زكاة إلا 
بأمص من الشمارع : 

مذهوم الوصف : 

/اغ١‏ - ومفهوم الضف أن كب الحسكم فى المنطوق الأقيد 
بوصف با جاء نه اللفظ . وأن يثبت النقيض إذا تخلف الوصف » ومن 
.ذلك قوله تعالى . « ومنل يستطع متكم طولا أن ينسكم المحصناتالمؤمنات 
5 ملكت أ 5 نكم من قدأ كم الم منات » فقد فيد حل الاماء بأن تسكون 
.مؤمنات ء فلا تحل الإماء غير أ موٌمنات ؛ و هذا النظر أخذ اأشافمى» و بعض 
الفقباء إذ يرون أن الآمة لايحوز الزواج مئبا إلا إذاكانت مسلية » ولكن 
.الحنفية إذلم يأخذوا عفهوم المخالفة ل يعتبروا هذا الشرط ؛ فيصح زواج 
الآمة غير المسلية » من قوله تعالى : ه وأ<ل لكم ماوراء لكر » . 


وإن الاخذ مفروم المخالفة فى الوصف كثير فى القوانين المصرية . 


وهم ١‏ لم 


فإذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع , إذا باع شخص ما لاعاكه كون 
المبيع 7 8 ٠‏ فإن عد لا يتصب إذا كن الم بيع غير معين بأن كان مشلا 
عير محين . 
مفهوم الشمرئ : 

- هفهوم الشرط هو بوت نقيض الهكم المعلق علىشرط أو 
ال مشعرن بشرط -50 عدم و جودالثمرط, مثل قو له تعالى:«م إن كن أولا تحمل 
فأنفةو | عليين ؛ حت يضعن حملرن » ذان هذا اأنص ستفاد منه الانفاق على 
المطلقه المعتدة فقيد با إذا كانت حاءلا . وغلى ذلك يوؤخذ بمفهوم المخالفة 
بمعنى أنها إذا م , نحن حاملا ذإنه لا نفَمَة لها , وبدلك أخَذ بمفروم اشر ط , 
فلا يجب عنده نفقه لمعتدة إلا إذا كان اأطلاق ويا أو اذا كانت المتدة 
حاملا , ولكن الحنفية إذا لم يأخذوا بالمفيوم «طلقا أوجبوا النفقة لكل 
معتدة من طلاق إلا إذا أسةطتها الروجة بابرائها له من حق المطالية » وقد 
أخذو اذك من قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزته 
فلينفق مما آناه أنه . ظ 


مفهوم الفاية : 
«ها- هو إثشات الح-كم المقيد بغاية اا بعد الغاية » فثلا ظاهر 
قوله تعالى: « وقاتاوم حتى لا نكون فتئة ويكون الدن لله » فإنانتهوا فلا 
عدمان إلا على الظالمين » يستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية » وهى 
مع الفتئه فى الدين حتى يكو نالناس أح رارف اختيارالدينالذىيرتضون؛ 
فاذا ذهيت الفتّنة فى الدين وانتبت فقد انتبت الاباحة » ومن ذلك أيضأ 
قوله تعالى : « فإن طلقبأ فلا تحل له من بعد حتّى تنكم زوجاً غيره » . فان 
هذا النص ستفاد منه أن در 3 المطلقة ثلاماً له غابه ذمبى ءزدهأ غ٠‏ وهى 
أن تتزوج ا غيره » فاذأ كانت الغاية كان الحل . 


دوه!ل 


والشافعية والمالكية والهنابلة يأخذون بهذا المفيوم » والحنفية ومعهم» . 
بعض الفقباء لا يأذون هذا ألمةبوم الا بأخذون بغيره » ويةولون فى. 
آة الطلاق الثلاث » أن الحل هو الاصل لصلاحية المرأة للعقد »والتحريم 
كآن هو المقيد بالغايه أو الوقت » فستمر التحريم مأ ؛ ق الوقت ٠‏ فإذا زال 
القيد عاد الل م كان #بوكذلكاة اخرب كان المنع من القتالهو الأصل » 
والاباحة لأجل الفتنة » فإذا زالت اافتنة فقد زال حل القتال » وعاد > ريم 
الدماء » وإن مفمومالغاية ب خذ به ق القوانن الطاضرةو الاو امن الاداريةء. 

والتريدات اخر 1 وكية ٠‏ فإنه ينص فى كثير منبا على نماية » 3 
أنها يعمل ما إلى أن يصدر ما الفها »و ؛ وكثيراً ما يقال فى أمر [ نه يعمل به إلى 
آخر الشبر » كأن يقال ميعاد السلفة /٠‏ راعة ستمر إل أخر القور افلاق. 


مفهوم العدد: 

أها ‏ هو ثبوت تقيض الحسكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا 
العدد . مثال ذلك قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » : 7 الحد أوجب الضرب مائة , فالزيادة لاتحل » وكذلك 
النقص ء إلا أن تسكون الزيادة فى نظير جرم آخر ٠‏ وكذلك جاء اأنص 
بتقدير عقوبة القدف بمانين جلدة ؛ فلا يصح لاحن أن عاد وها عرولا ان 
ينقص منرا مادام ذلك حداً من حدوده الله » وإن هذا المنع لس إلا أخذاً 
بعفروم المخالفة , إذا كانت العقو بة هى القدر المقدر الذى لا يقبل الزيادة »» 
ولا يقمل النقصان . 


والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفروم الأخالفة , إئما هو من قبي ل التقدير 
بالعدد نفسه » فإذاكانت كفارة الظهار مثلا صيام ستين يوم متتابعاً » فان. 
م يستطع فإطعام ستين مسكيناً , فإنه لايمكن أن يكون آتياً بالكفارة من 
ينقص ء وما بزيده لا يكون منها » والزيادة تجوز لا على أنه ؟ -فارة» بل 
على أنها صدقة أو صوم تطوع وأما العقوية فالزيادة ظلْ ؛ والنقص إهمال. 


"م اس 


“أبعض الخد الذى حورم أيه تعالى ه وجعله حما أه سبحا نه ظ فالن يادة إذلرت. 
ااأعتداء على حدق العيد 6 والنهفص أعتداء عل حدق أللهوكلاهما لا جوز وهذآأ 
لا يعد أخذاً بمفروم المخالقة . 

والاخذ يمفبوم المخالفة فى العدد فى القوانين بعتير فى مدد الاستئناف 
والمعارضة 4 والفاس إعادة النظر إذا وججدك سايه . كذلك عد من روم 
العدد ما نص عله الما أون رقم 8 لسنة ١ه‏ ؟ من أنه لا السمعدعوى نفقه 
لمدة مدأ نقراء عل الدعوى كش من دلااث سئين . 

م # ال لفاظ من ناحية شوها 000 

١ 6 1‏ شه يقل | هيو الممحث اثالث هن المأاحث اللفظية ؛ وهو مقدآر 
ما تشمل عليه الالفاظ من أفراد , والأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه . 

وى هذ أ بتهسم من ناحتين مختافين 4 من تأحدية م شتامل عله يمسم 9 
عام و خاص ؛و من ناحية أوضافن م شتمل علءهاانص 0 إلممطاقو مد . 

١6‏ - هذا باب خخاض فيه علياء الآصول .وكان موضع اختلافهم» 
لانه تصل مكان اراد الاحاد دن *وم ار أن / والقمأسمن أأخصروص 
العامة 4 ونتكلم هئ قَْ تعر يف العام والخاص ( ودلالة كل مميمأ 4 وطرق 
ووصيص العام 6 واأتعارض ين العام والخاص, 4 والعام وألعام 0 والعام 

م ١‏ والعام هو الافظا. الدال عل 50-1 ال مستغرق ف دلاأيه 
يسع ف يصلح لَه سب وخخ وأحدد :0 فالرجال لظ عام 7 لا نه بدل على 
استغر اق كل مأ يصلح له الافظ. من ححءثت الوضع ؛ومعى أنه تسب وخخ 
وأحودل 6 لخر ج المشسترك 4 أى لا دل العام على مادلعليه بطر يق التبادل 6 
فاللفظ المشترك يدل على أ كثر من معنى واحد بطريق التبادل ؛ مثل كلمة 


ل هثيوام١ ‏ 


عينء فإنها تدل على الذات » وعل الباصرة » وعلى اجّارية م ذ كر نا من قيل».. 
و لكنها تَدَل عل ذلك أو ضاع عدتافة على سبيل التبادل:؛ لا على سبيل العمو م 
فاللفظ امشترك م بو ضع يجمو ع ما يدل عليه بوضع واحد ء. بل أوضاع: 
مختلفة وفى أحوال عختلفة » وعلى طريق التبادل ». وهذا هو الفرق بين العام . 
وبينالمدترك إذ العام يدل على ريع ماإشتمل عليه اللفظ وضع واحدوق. 
حال واحدة . 


هذا تعر يف العام ويعرف بذلك الحنفية العام » و يهو لون إنه لفظ. 
ينتغلم عا سو اذا كان باللفظ أم كان با معنى,و 0 مثاله رجال ٠والثالى.‏ 
كالاسم الموصول الدال على امع , وأسماء الشرط » وغير ذلك مثل القوم- 
والجن والإنس . ومثلبا الالفاظ الدالة على معنى المع )١(‏ . 


(1) أحصى العلءاء ألفاظ العموم أأنىقى معءئ الجمم فذكر وامتها )١(‏ المعرف.. 
بأل مثل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أسديهما جزاء بما كسما نكالا 
من الله ه وقوله تعالى : ء إن المسلمين واأمسلءات ؛وأازمنين وااؤمئا ع.. الخ, 
ومئمأ 0( المعمرف بالا ضافة مثل قو له #مالى : ١‏ 0 ألله ف ' ولادة للذكر 
مدل سول الانشين » رمثأ أ أام 'ظ الشرط مثل قو له تعالى . شن شهد لمتكم 
الغور فليصمه » » ومتل قوله تعالى : و وما تتفقوا من خير يوف [ليكمء 
9 الاموا ء ألأوصولة مكل أو له ا لون والذين ا وفونمنكم ويذرون أ أذدأ 32 
اتريصن ب,أنشسون أربعة أشبر وعثر! : وقوله تعالي : دواللاق يتن من الميض 
5207 انكمم إن آر لبتم قعدتون لاثة أشوى ةنو االد : 3 ل كن » وقولهتعالم : دي أحل ظ 


أوالشرطمثل . 


5 


قوله ثعانلى هِ الأوصاة أوأارث 4« وقرله كفال:: : 1 اضر اك وم من 9 عسي أل 


اسكم ما وراء ذاسكم » ومنيا (ه) الشكرة فى سياق الذنى أو النبى 
كوف ]| كينا منوم » وقوله تعالى « إن جاءكم فأسق بذ فتبينوأ »ومنرا() النكرة 
الموصوفة اوصف عام كقوله تعالى 5 و أعيذ دوهن غير هن ك2 ولو أعبكم 
وقو له 1 فل معروف وعذفره خيرمن صناقة اقيدهاً أذى 7 ومغا(0) مأس.ق كل | 
مكل فو له عليه الصلاة و أأسلام * و 03 الملم عل المسلم حرام مه و مأله وعر ضهة4... 
وقوله تعال :: كل ري ما أسب رهين » 


خم كأرة أ عب 


ومن تعريف العام تبين تعريف الخاص فبو اللفظ الذى وضع منى 
.واحد على سبيل الانف راد ء أى اللفظ الذى يدل على معنى واحد , سواء 
كان ذلك المعنى جنساً كحيوان » أم كان نوعاً كإنسان وكرجل أم كان 
شخصا كن بد وإبراهيم م دأم 0 ألمر اد واحدآ فهو ألخاص .2 وهو 
«قطعى فى دلالته باتفاق العلماء » ومعنىالقطعية نق الا<تال الناشىء عن دليل. 

دلالة العام : 

م66٠١‏ - اختاف العلياء فى دلااة العام على مايشتمل أ أهى دلا لة قطعية ' 
ظ أم ام ظنية , ال1نفية قالوا إن دلالة العام على كل أفر أده قطعية , فقو له تعالى ؛ 
1 والذين #توفون م: مديذرونأزواجاً يشر بصن با ون بعةأشر وعشيراء 
.إشمل كل من يتوفى عتها زوجبا إلا إذا خصصت ؛ سواء أكان ذلك قبل 
الددول أم كان بعد الدخول , وكذاك ةو له تعالى : «١‏ واللالى يسن من 
امحيض من نساككم إن ادتبم فعدتهن ثلاثة أشهر , واالانى لم ضن» يشمل 
عدة كل معتدة لا ترى الحيض بأسأ أو هرا سواء أكانت الفرفة من 
طلاق أم من فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية الت يثيتها الحنفية للعام نف 
الا<مال الناثىء عن دليل » فلا ينتى ١<تّالالتخصيص‏ مطلقاًء سواء أ كان 
الاحتال له دليل أم ليس له دليل » [نما ينتى الاحتال الناثئىء عن دليل , 
والحنفية يشترطون للقطعية ألا يدخله تخصيص .ء فإن دخله تخصيص كانت 
دلااته على الياى ظنية على ماسنيين . 


وقال المالكة واأشافع.ة وا1نابلة إن العام لا يدل على كل مايشتمل عليه 
دلالة قطعرة ٠‏ بل دلالته على هذا العموم ظزية , لآن دلالته من قبيل الغلاهر 
النى >تمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير فى العام » لآنه ما من 
عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغوى د :(١‏ «تصصل يدخل ؟ يرأ من 
ألفاظ العمو م مما جعل حال التخصيص قائماً ومكناً ؛ وحيث كان احئال 
التخصرص ثا 12 فانه لا مساع أنه يقال إنه قطعى . 


وه 


عام القرآن وخاص ال«ديث : 


5 - وثرةه ذل الخلاف تبدى فى المعارضة ببن عام القرأن 
وعضن أخار الآحاد ‏ فالشافمى وأحمد يريان أن خبر الأحاد إذا كان 
خاضا وعارض عام القَرآن خصصه فيصير العام غير دال على كل ما يشتمل 
عليه لفظه ؛ بل على بعض ما يشتملعليه ؛ وذلك لآن عام القرآن وإن كان 
قطعيأ فى سنده » هو ظَنى فى دلالته.وخاص السنة إذا كانت خير أحاد فبو 
ظَى فى سئده » وللكنه قطعى فى دلالته؛والظنى بخصص الظى.وإن أضحان 
هذا النظر يعتير ونالسنة » ولو أخيار أحاد مننة القرأن أ كريم »وإذمن ‏ 
بان ال رآن تخصيص عامة . 


والدافية - م يعتبرون العام قطعاً فق دلالته لا تنمض | يأر الاحاد 
عندمم مخصصة لعام - أن إلا إذا كان خصص قبل ذلك لان الظنى لاخقصص 
القطعى ٠‏ و إن التخصيص عندم ليس باناً » ولكنه إبطال للعمل ببعض 
العام وم يقررون أرب العام 0 إلى سان , 
ويضربون لذلك مثلا قوله تعالى : ه يأسا الذين أمنوا إذا مم إلى الصلاة 
فاغسلوا و جوهكم وأيديكم إلى المرافق . وأمسحوأ ا وأرجلكم 
إلى لى الكعيين »فقد الوأ إن نص عام مبين فلا شترط كا بسن ا 
الوضوءء إذ الواو لا تقتضى ترتاً » وعلى ذلك لو غسل الوجه بعد اليدين 
أو الرجلين قبل المسح >وز ؛ أما الشافعية والحنابلة والمالكية فيشترطون 
الترتيب . لقول الى 2 اوالا يقبل الله صلاة ارىءه <تى يض مع الطوو 0 
مواضعه ؛ فيغسل وجبه ثم وده .. » فبذا يدله على النزام الترتيب » 5 كن 
المنفية بأخذون بنص الآية فى أصل الوجوب »ء ويعتبرون اليزام الترتيب 
الذى «ص عله الْديث من قبيل الال بألنسية أاد صكدة . 


٠‏ ويجب أن تنبه هنا إلى أن الإمام مالكا رضىالله عنه مع اعتباره دلالة 


1. 


عام اقرأن ظنية ناه هن قبيل أأظاهر » والظاهر عنده ظَبنى ا 
أله رأن بأخمار الاحاد دانماً » بل هو ١‏ احسبانا خصص عام القرأن بأأسئه 
الاحادية حميفه قوله تعالى : ١‏ وأحل | 5 م مأوراء . الكم » بقوله 
مكل : . لا تنكح المرأة على عنتها ولا على ا ا يترك الل 
بخجبر الاحداد هه اكذا عدوم القرآن . ققد ضعف الأير , تهبى عند 
جَكلبة عن أكل كل ذى مخلب , وأخذ فى ذلك بقوله تعالى : ٠‏ قل لا أجد 
فا أوحى اللحرها عل طاعم بطعمه , إلا أن رن يك و ا ةويا 
أو 1م خيزير فأنه رجس 7 فسقأ أهل لغير الله به »فقد نى التحرم حامة 


عن غير المذكور . 


وقد اهتدى المالكية إلى ضابط رضبط ااذهب المالكى فى هذا المقاء : 
وقد وصلوأ [أمه عل ضوء الاشتقرآء ( فقالوا إن مالا عل حير الاحاد 
وزيا عام القرآن أذ عاضدهعل أهل المدنة أوقاسء ذقد روم مالك 1م 
كل ذى نأب من أأسبا ع وكان ذلك تخصيصا لعام القرآن » وذلك بالحديث 
الثى صرح بذلك . ورواء ٠‏ الإمام مالك فى الموطأً ٠‏ وقد قال عشب دوايته 
دوهو الآمر عندناء أى الاض .ىق ك3 

واذا م يعأضد حير الاحاد قيأاس أو عمل أهل اد نة يعمل بألعا عام 

و صحف ادير 6 كن الشأن ف حول امك 0 إذأ ولغ الكلاب ف [ناء أحدم 

ذأيةله لعه ع إدداهن اراب « فإنه ١‏ رده لعدوم فا وم دهن قو أه تعالى 

وللشاس د وماعليمم ون 4 وأرح مكرين. » وقال كيف ؤكل ص.ده 
وك 50 بحسا . 

4 - وإن الخلاف بين الأآئمة فى تقدم عام للقرآن على اأسنة فى 


)0 الح.قية تعدبر ون ذلك الحد بك 00 إلآاية 3ه « ووز »© وأأشوور 


عزدهم يخصص عام القر أ ن» إذ أخلاف ممم ونين غيرهم قْ 2 الأحاد . 


ا 


خير الأحاد دون سواه أنا المسبون د التواتر فإنها خصصان عام القر أن 
يا بخصص خاص الق رآن عامة . ظ 

وإن الحق فى هذا الموضوع ليس هو رفض السنة بحوار عام القر آن 
ولا [همالعموم القرأن وى تجىمالسنة.فإنالآول يكون [همالا للسئنءو الثالى, 
يكون إهمالا لنصوص القرآن البيئة الواضحة » بل إنه ينظر إن كانت السنة 
معياة للحام غير ملغية له » واقر نت بالعمل به كانت بياناً ؛ مثلحديثالوضوء 
الذى رتب بين أعضائه وممل حديث النهى عن أكل كل ذى ناب وهكذا . 

وإنكانت غير ذلك وكان نص القرأآن صراً لاحتاج إلى بيارن. 
وجب اعتبار القرآن دليلا على ضعف النسبة إذا كان ابر أحاداً » وليس 
شرو شدوراً ولامستفيضاً : 


وقد فال ان القم رد ا بإطلاف : «لوساخع 
ودمان:زسول اثهلما قيده الرسا :مق لهي القران اروف ذلك كت 
السئن ؛ وبطلت بالكذة ‏ فا من أحد حتج بسنة صحيحة تخالف مذهيه 
ونحلته إلا مكزه أن يتشبث بعهوم أيه أول إطلاقها » ويقول : ١‏ هذهالسنة 
مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يةبل » . 


وقد قال الشاطى فى نقرجة إهمال عومات أقرآن أو ادعاء أنها قابلة 
للتخصيص دائماً : 1 رإن الخلاف فى ظأه ر الامص شذيع لان غالب الادلة 
الشرعية هىالعمومات :د فاذا اعتيرت هن المسائل ال#تلف فنها بناء علىماقالوه 

من أن جنيع عومميات القرآن أو غالبها عخصص صار معظم الشر يع مختلفاً 

فه أهو جيجه ة أم لا » و لقّد أدى مذا الوضع إلى شناعة أخرى ظ وهىأن 
عو مات القرآن ل س فبهأ مأهو معد به فى حقيةة ة العموم ؛ وإن قل إنه حجة 
بعد التخصصء وفه مايقتضى [بطالالكلياتالق رأنية. وإسقاط الاستدلال 


َه حاة إلا لجبة من ااقساهل ونحسابن الغأن 5 لا على تحقيق النظر والقطع 
(م99- أصول الفقه ) 


م1 


بالحكم ظ وف هذا إذأ تؤمل توهين الادلة الشرعية؛وتضعيف الاسقناد [لمباء 
ورب نقلوأ فى الحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فُْ و 
00 م وخصين إلا ا 0 د وألله 0 م : بع ” 
0 | ى فبموها تحقيقا « ديسب فصل 00 ِ مويه “ أ سب قصل 
الكلم ؛ واختصراه الكلام + اختصاراً عل و م 0 32 
مامكن / :<صيل 4 ودأسن هذه الجوامع ف التمير العمو مات 4 فإذا فر ض فر 
أنه أمس كو جوم 2 اأقرأآن جو أمع بل على ودوك بعتفر إلى 0 
ومقيدات و افوا «درى وهل حر حوتك :لكالعمومات على أن س ول جوأمع 


. ١ )١1(ةرصتخ‎ 


تتص ردص العام : 


8 - قلنا إن العام قد اتفق العلماء من اجمور على أنه يدل على 
كل مايشحله و إن .انوا قد اختافوا فى دلانتهعلى كل ماشمله الافظ, أهى 
قطعية أم ظد يه على النحو الذى بدئآه , وبينا نتالجه ول-كن العام ينقسم [ إلى 
قسمين : عام لايدخله التخصيص » وعام له اامخضييسى :وهو أن قوم 


دليل على أنه قد تخصص مخصص ء والآن نتكل عن اتخصص . 


والحنفية يقولون إن انخصص للعام هو اللفظ المستقل المقيرن به فى 
الزهن الذى يكون ف قوة العام منحيث القطعية والظنية» ومن ذلك قوله 
تعالى : ١‏ وأحل لكم ماوراء ذ[-كم أن تبتذوا بأموالكم خصنين غير 2 
قاطن ٠‏ فان هلأ د العام قل صصص بتو له صبى 0 عليه 0 
د لاتنكح المرأة على ععتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها » ولا ابنة 


1 





ا 


"أضهتنا نم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وهذ! حد بك مشبور ٠‏ وعثله 
يخصص عام القرآن القطعى . 

و إذا كان عام القر أن قد سيق تخصصه , فأنه * تخصص ‏ بعد ذلك 2 5 
ديل »ولو كان ظنا 5 و.بذأ مين أن شروظط المخصصض للعام أن يكون 

ستقلا » أن يكون «قارنا فى الزمان » وأن يكون فى رتبة العام من حيث 

:الظنية والقطية . 

ومثال العام الذنى خصص قزله تعالى : « يوصيكى الله فى أولادكم للذكر 
.مثل حظ الأأنثيين » فان كن نساء فوق اثنتين » الم آيات المواريث فهبى 
ألفاظ عامة خصصت بدايل لفظى مستقل مقارن فى الزمن » وهوةوله غليه 
الصلاة والسلام : دلا ميرأث لقاتل » و خصص شو له مية لاه : , : دلارثأهل 
«ملتين ثىء» والآو ل حديث مشهور عله تعرس لكات والثانى كذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى : « الوانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذم مهمأ رأفة فَْ دين انشّه» فانها خاصه بالا<رارخصصما قوله 














فى الأماء . « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعايين نصف ما على ال#خصنات 

من العذاب , ومن ذلك قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة 
كروء ء فالها خاصة بالمدخول بهن بقوله تعالى : « با أبها الذن أمنوا إذا 
انكحتم ال مزمناتثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فه| لكم عليبن منعدة 
اتعتدونها , 

وإذاكان الخسص غير مقترن فى الزمان مع العام اعتبر ناسخا , 
لك تان ملتصدهاً فالفرق بين النسخ والتخصيص أو الفسخإخرا جلبعض 
اأفراد العام من حكيه بعد أن دخلوا , أما التخصيص فهو أن أن بعض 
:أفر أد العام لم تدخل فى الم ابتداء ».وأن إطلاق العام » كان على بعض 
أأفراده دهو نوع من أنجاز »كما هو مقرر فى علٍ اللغة . 


3 عه ٠‏ والتخصيص عمل عبر المنفة ان باللتصل وغير المتصل 6 


14 


ظ ويكون بالمقترن زماناً وغير المقترن » وذلك لآن الخصص بان للعام » وذلك» 
هو نظر جممورالفقباء » ولذلك يكون التخصيص عندم بالاستثناء و الوصف. 
والغاية والشرط . وقد عد القرافى ال مخصصات خمسة عشر مص ص هى العقل :)١(‏ 
والإجماع 'والكتاب والقياس الجل والخن ولوكان عام القرآن أو سنة. 
متواترة » والسنه المتواترة عثلبا'ء واالكتاب بالنة امو انزو والكان: 
خبر الأحاد , والعادات » والشرط والاستئناء والغاية والاستفهام و امس 
وقبل إنه المالكية بخصص العام بمفروم المخالفة . 


و إن هذا العدد الضخم يدل بادى الرأى على أن هناك فارقاً كبيراً بين. 
الحنفية والمالكيةفى الخصصات للعام . ولكن الحقيقة أن أ كثرهذه الأمور 
يعتبرها النفية مفيدة قصر الحسكم فى العام على بعض أفراده » و لكن. 


١(‏ ) مثل التخصيص بالعقل قوله :الى : ه الذين قال لهم الناس إن الناس. 
قد جمعوا لكم ء فإنه بالعقل لايمكن أن :كو ن كلمة الناس الأو لىأواائانيةتشهلى 
13 ( الناس لان لمتكلمين غير المتحدثك عام » ومثال 1 خم رص بالإجماع خروج. 
القاصر ين مز قوله تعالى : , وله على الندس حج إلديت من استطاع إليه سبيلا , 
ومدٌّل التخصيص بالفر أن قوله تعالى :., والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يثر بصن بأنامسون أر عة أشبر ودشراء فانها «خصصة بغير الخو امل بقوله تمالى. 
ووأولات الاحاز أجلين أن إضمرز حملين » ومن التخهميص بالعرف قوله تهالى 
«والوادت يرضهنأ ولادهن حولين عليز » فانه فى .ذهب الإمام مالك هذا 
الندصس نه ص لآ نه دخر جج منه من لاير ضعن أودلادهن كقتذى عرف طرقتين عادون. 
ومن أمثاة التخص.هر بالمس قوله تعألى : وتدير كل ثوءه أمر رما »انق كول 
قأبلا لأتد نير » ومن التخص صن ااودف قوله تعالى و ومن أساء كم التى د خلم, 
تمن ء فار دم © ونوأدشلتم 3 فلا جناحم عليكم » دهن اأتخص.هر بال صل ١‏ 1 
تعالى : « وهنلم إستطع منام طولا أن ينكح ااصحصنات أءؤمئات فمما مأدكته 
أنما نكم من فتيأ تدك 0 » وءن الخ ص بالاسةة:اء خص ص اكتابة فى 
الديون بشوله تعالى إلا أن كور تجاره -اضرة تديروها 4 واكم 6 م 


جاه ب 


الاسمون ذلك تخصيصاً 4 ذأ لا سقثناء رالصفه واأثر طَّ والغأ يكل هذه تحمل 
العام مقصورا عل بعصس أفراده 7 ولكن الكلام لآنه متصل لا يسمى 
-مخصصاً ع بل فل العام أتداء مادام مقيداً لا كون عاماً : وكذلك العقل 
بوالحس والعرف الكلامى . 


وموضع الخلاف فى هذأ الااحصاء من حمث الأمعنى هر للتخصيص بخر 
“الأحاد , و بالقياس , ونجحواز التأخيرالزماق بالنسبة للبخصص , والكلام 
:فى التخصيص بخبر الآحاد قد بيناه , أما القياس فإنا نجل الكلام إلى الكلام 
بق القمانى.ومقأعة بين للد . :طن فال عر ضع هنا لات .عق قوفن قر ة القيانين 
فى باب القيأس .. 


والعام قبلى ظرور الملخصص ع [أقول تواز تأخيره لا بمنع العمل به 

على مقتضى شموله , فان العام لا .همل لاحتال التخضيص » بل يستمر العام 
على عمومه حتى يقوم الدليل على الخصيعر فإن قام الدزلعل التخضيص 
حمل به . 

15 ومبما 5 اختلاف الفقباء فى مدى المخصضات وقوتها 
«خانهم يقررون أن ااتخصيص ليس إخراجاً عض أفراد العام من الحكم 
.بعد أن دخلوا فيه بل يقررون أن التخصيص هو بان إرادة الشارع بعض 
“أفر اد ااعيام ابتداء ؛ وأن الآفر أد التى لا تشملبا الاحكام المقتر نة بلفظ العام 
ُّ تدءل فى ضر ن العام بالنسة طذه الأحكاء فد نصت كتتب الأاصول 
:شافعية كانت أو حنفية أو مالكية عل أن التخصيص هو قصر العام على 

100 رأد بالإدارة ةَ الآو لى فبكون المخصصن مبيناً 5 ادة الخصو ص .2 
- ذكر الغزالى أن تسممة الأدلة مخصصة تجوز ء إذ التخصيص ل 
التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص 





١1‏ - هذا ومن المقرارات الفقبيه أن سبب النص العام لا يعد 
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دما له » بل إن العام على عمومه من غير نظو إلى |أسبب الخاص اأذى. 
جاء النص مقترناً به » ولذا يقول الأصوليون : ٠‏ العهرة بعموم اللفظ. 
لا نغخصوص السبب » لأآن الحجة فى النصوص ء لا ف .أسياما » ولا فى. 
بواءثها » وقد تكرن اسان الفؤول طر يفا لتقهيرها وديا لا تصلح. 
طر يقاً لتخص. 





ولنضرب اذلك مثلا قول النى وككيهٍ , أما زهاب دبغ فقد طبر » فإنه 
بعمومه يدل على عموم كل جلد ؛ من حيث [إنه يتطور بالدباغة , سواء كان. 
جادة شاه ؛ أو غيرها مع أن السؤال كان عن جادة شاه » وكذلك آيةاللعان. 
عأامة وإن كانت نزلت لان أنصاريأ قال لثر سول 2 ١‏ أدأيتم الرجل. 
يحد الرجل مع أهله , فإن قنله قتلتموه ؛ وإن تكلم جادتموهء وإن سكت. 
سكت على غيظ » اللهم بين » فنزل قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم 
و يكن لمم شودآأء إلا أ نفسوم فشبادة أحدهم أر بع شهادات بأللّه | نه أن 
الصادقين . والخامسة أن لعنه أله عليه إن كن من الكاذيين ؛ و بدرا عنها. 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالته إنه ان الكاذبين » والخامسة أن غضب. 
أله علهاأ إن ككآن من الصادقين . . 


وكذلك الشأن فىكل جواب أجاب به النى صَكلبةٌ عن سؤال وجه إليه» 
فإن كانت الإجابة بلفظ عام فإن الحسكم كون هاما ع ولد فيه لون 
السؤال كان خاصاً كقول النى مله لمن سأل عن الآضحية جذعة من المعزء 
فقد قال اانى كيه تربك . 

تعارض النخاص والعام : 

5م إذا تعارض الخاص مع العام » فالنفية بقولون إن أقترنا: 
فالزمان خصص الخاص العام , لآن شروط التخصص قد وجدت عندمم» 
وإذا لم يقترنا فى الزمان فإن العام إنكان متأخراً نسخ الخاص » وإن كان. 


اخ ا م 


الخاص هو المتأخ ر نسيخ العام ىُْ بعضص أفراده 6 أ ى تقابل الخاصء وذلك 
مبى عبلى أن ااتخصصد_ عندثم اح أن ي#ترن الخاص بالعام زماناً 6 وعلى 


أن العام و الخاص كلاهما قطعى , وأن كلما بين لا حتاج إلى بيان يستمده 
من الآخر . 


أما جمرور الفقباء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والخاص » 
لإآن الخاض والعام إذا تواردا على موضو ع واحد فإن الخاص يكون ميا 
للعام »ذلك أن العام من قل الظاهر . يحتمل دامما ليان م مع العمل 4 على 
مقتضى عموءه حتى يعل الدليل الخاص فى موضوعه فانه يبينه . 

ولنضرب مثلا يقبين فيه الممهاجان منهاج الهنفية ومنهاج غيرهم » وهو 
قوله ا : « ماسقته السماء ذفيه العشر » و قو له ل 0 ليس فم) دول 
خمسة ةس صدتة,(١)‏ , فالشافمى وجمهور الفقباء اعتيروا الحديث الثانى 
مميئأ للحديث الآول ء إذ الأول عام بين أصل الوجوب ومقدار الخارج 
من الركاة . والثاق بين النصاب , ولكن أيا حنيفة يقول كما خرج الحنفية ‏ 
أنه بأسخ اأغانى بالاو ل 3 | عتديووة متا عور ١‏ عنه ؛ وعلل ذلك ليس عند 
أنى حنيفة تصاب ازكاة الزرع . 

وكل فريق صار على أصله ء فالجرور اعتبروه مبينا » والحنفية اعتبروا 


التعار ض مهمأ : 


8 - والعام الذى يقابله خاص كثير فى القوانين المصرية , فلا 
قانون المعاشات قانون عام , والقضاة هم نظام و فى المعاش يتفق مع الها نون 
العام أوختلاف فيه » و كذلك رجالا لجامعة لمم قانون خاص يتفق مع العام 
وذختلف معه» وكذلك علياء الازهر فى القانون العام لم أحكام خاصة 


نص علما ومثل هؤلاء الوزراء واو اهم » ففىكل هذه الأحوالوآا شاهبا 


)00 الوسق مكيال در الحو 0 كيلات دهم نه 1 


م 


00 توجد ألفاظ عامة ويجوارها ألفاظ تخصصبا ألفاظ عامة 


وإن مير ألما 'واسين لير على أ ساس أن الخاص غخصص الام . 
ولا ينسخه , إذ كل واحد مهما سير فى موضوعه والآفراد الى يشمابا 
الاي 31 تدخل فى من عموم العام ابتداء . 


الغتراك 


١"‏ حت لا بن أن نخص امشترك بكامة بعد أن ذكر نأه ىط ى الكلام ؛ 
لين الشافعىرضى الله عه بعذه من ق. ل العام وقد ا نا الفارق بدنهمأ 2 
الماضى «المشترك م تين هو اللفظ الذى يدل على معنيين أو أ كثر بوضع 
مختلف على التبادل كالقرء فإنه يطلق على الحيض ء وعلى الطبر » كل منهما 
وضع مستقل ؛ وعبلى سبيل التبادل , و!.كل واحد منها استعمال فى غير 
موضع استعمال الآخر» وكلفظ عين فى إطلاقها على الباصرة: وعلى الجارية, 
وعبل الذات . وعلى الجاسوس »وعلى الذهب . 

وسبب اختلاف الوضع فى اللغة قد يكون اختلاف القبائل التى تتكلم 
العربية ؛ فقبيلة تطلق هذا الأفظ على معنى . وأخرى تطلقه على غيره ,و ثااثة 
تعبر عنه عن معنى ثالث » فيتعدد الوضم ؛ وينتقل السكل فى الاستعمال إلى 
المتكلمين باللسان العرنى ؛ فييكون للكامةكل هذه المعانى الى تيادها . 

وقد يكون المعنيان برجعان إلى معنى أصى 937 تتفر ع من المعنى الأصبل 
عدة معان مثل كلمة فتن ؛ فإنها قستعمل ععنى وضع المعدن قالنار »*مصار تِ 
تستعمل بمعنى الاضطهاد فى الدين وغيره ؛ ثم صارت تستعمل فى الوقوع فى 
الضلال » فيكون للفظ الواحد عدة معان تتبادله » ولا يعمها فى استعمال. 

وقد يكون أساسه استعمال اللفظ مجازاً لعلاقة بينها . ثم يشتهر امجار, 
حى يصير حقيقة عرفية » فيصير اللفظ له عدة معان لا تمع اثنان فى 


استفيال وأحد 5 


- 54 أ 
لفل الإثد عر لك ل الخصو ص القرآذية و ألدءة د : 


55 - إن اللفظ الأشسرك بحسب اس _ تعاله لا بكون إلالممنى 
واحد » وقد ضربنا المثل من القرآن بلفظ القرء , فإنه يطلق معنى الحيض 
ع يمعبى الطور »ومن المشسرك لفظ السعوود فإنه بعد استعاله امطللاها فْ 
هذه اطيئة الى تكون ف الصلاة , وأشتهاره هأ صار عطاق على مء ثيل * 
مطل الخضوع »ء وهذا | السجود المعروف ف مثل قوله تعالى : « وللّه سجد 
من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً » وفى هذه الايد السجود بمعى 
الخضو عم قامت القريئة . ظ 

وتعيين معنى وأحد هن بين معانته إما بالقريئة الافظية المأخوذة من 
السياق , كالآبة ااسابقة فإنما تدل على أن المراد الخضوع» وإما بالقرينة الى 
قستمد من عهوم النصوص الثمرعية »كا فى القرء » وإما من نص أبوى يبين 
ذلك النعن لخر لك 

دلامكن أن يشمل الاص المشترك كل معانه عند الحنفية » وذلك لآن 
هذه المعانى وضعت على التبادل » فكل معنى لطا وضع غير وضع الآخر . 
.- عكن | رادة بيع المعاى, لأن ذلك يكون مخالفة لاصل الوضع ؛ وإذا . 

أطلق على الجموع كون إطلاقاً جديدآ غير الوضع الأصلى . 

١ 5/‏ - وقال الشافعية : إن الأصل هو أن ااشترك لا يدل إلا على 
معنى واحد دلكن وز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه » فيكون كالعام 
فى ثموله على كل مايدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله :الى : ١‏ ألم تر أن الله 
يسجد له من فى السمو ات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
واتكبال والفيض و الدوات كتين عن الناس .د 

فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ؛ ويشهل سجود 
الصلاة . بدليل ذكر : وكثير من الناس , لآنه لو أريد الخضوع وحده 
. لكان الناس جميعاً كالشجر والدواب خاضعين لحكه الكونى وقدره . 


عداة يا لانت 


ولكن قد يقال : إن مطلق الخضوع يشمل الجميع فقد لوحظ المع » 
0 كون ذكر كثير من الناس فيه إشارة إلى الخضوع الاجيارى دالخضوع 
الاختيارى , وأشير إلى الاختيارى بذكر ١ه‏ وكثير من الناس » . 

وقل قال عضن العلياء . أن المثسرك قل يعم الننى دول الإثباتءوبنوا 
على ذلك حنث من يحلف ألا يكلم موالى فلان , إذا كان فلان هذا معتقاً 
وله عبيد أءتقهم » وإذا كلم ٠‏ بكم حنث » وإذا كام من أعتقبم حنث 
أيضاً » فكان ععوماً للشترلة ٠لا‏ أنكمة المولى تطلق على المعتق أى على 
أأسيد 4 وعللى المعتق 


المطلق والمة.د 


١ 5/‏ اللفل المطاة ق هو الذى بدل عا لى موضوعه من عير نظر إلى 
الوحدة أو ابمع أو الوصف ؛ بل يدل على لماهية من حيث 5 ى كارقبة فى 
فول تعالى : م فك رقية » . 

والفرق بين المطلق والمةيد أن المطلق يدل على الَقَيقَة من غير قيد يقيدها , 
دمن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . فقوله تعالى : , فتحرير رقبة » تدل على 
المطالبة بعتق رقية من غير ملاحظة أن نكون واحدة أو أكثر , ومن غير 
ملا دؤله أن تكون مومه ة أو غير موٌ مزه ؛ بل المطلوب عتق ماسم ى رقية . 
أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها فيقول تعالى فى سورة ااقتال : 
« فضرب الرقاب » لفظ عام يعم المقاتلين . 

هذا هو المطلأق : والمقيد هو مادل على أ هية مقيدة يوصف أوحاا او 
غاية أو شرط أو عبارة عامة مقي_دة بأى قيد من اقرود من غير «ملاحظة 
عددء كقوله تعالى : , فتحرير رقبة مؤمئة » وهذا مثال المقيد بوصف” 

ومثال المقيد بشرط ؛ قوله فى كفارة الابن : , فن ل يجد فصيام ثلاثة أيام» 
٠‏ قصيام ثلاثة الأإيام مق د بألا بحد رقة دن ف ولا كسوة ؛ ومثال اأتقميد 


إلا همه 


بالغاية قوله تعالى : د ثم أتموا الصيام إلى الليل » فالصوم مقيد بغاية وهى.. 
الايل , فلا وز صوم الوصال . ٌ 


حول المطلق على القيف  :‏ ظ 

15 اتفق الفقباء على أنه إذا 1د الح والموضوع فإن المطلق . 
بحمل على المقدي فى قوله تعالى: حرمت عليم الميتةوالدم ولحم النزير» 
وما أهل لخير الله به فإن الدمهنا ذكر مطلةافيحمل هذاالمطلق على المميد ‏ 
فى قوله تعالى: , قل لاأجد فيماأوحى إلى رما على طاعم ياعمه » أن يكون. 
همنة أو دما مسفو حأ أو م خززير فإنه رجس أو فسا أهل لغير لله به ».. 
فإن الموضوع هنا هو الدم » والحكم هو التحريم فيحمل اأطاق هناك على 
المقيد هئا ويكون المحرم هو الدم المسفوح ) أما الكيد والطحالء» وهما. 
دم غير مسفوح فإن التحر 2 لا يشمابما . 

وإن اختلف المطلق مع المقيد فى ال أو فى السبب فإنالمطالق لايحمل. 
على المقيد عند أنى حدفة وأصحابه رضى الله عنهم»سواء أكان الاختلاف 
فى السبب أم كان الاختلاف فى الحكم. ومثال ا+تلاف السيب مع الاتحاد. 
فى الك قوله تعالى فى كفارة القتل الخطأ ,فتحر ير رقية مؤمنة» وقولهتعالى. 
فى كفارة الظوار : دوالذين بظلاهرون من نسانمم ثم يعودون ا قألوا فتحر ير 
رقبة من قبل أن يهاسا ذ!-.كم توعظون به ء والله بما تعماون خمير » ن لم. 
بحد فصيام شور بن متا بعينمن قبلى أن يّاسا فن لم ستطع فإطعامستين مسكيناء 
وقد ذ كرت الرقبة هنا مطلقة فلا تحمل عل المقيدة » و بذلك لا يشترط أن. 
زكرن مؤمتة» وهنا نحد السبب فى الكفارة يختلف , وهو هنا الظبار ؛ 
وهناك القتل 55 الحكم مت<د » وهو تحر بر اأرقبة . 

٠‏ - وأن اختلف المطاق والاقيد فى الحكم: واتحدا فى السبب» 
لاحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء إلا بقرينة أخرى » أى بدليل آخر ‏ 
مستقل , من ذلك قوله تعالى : ديأبها الذين آ منواإذا قم الى ااصلاة فاغساوا: 
دجوهم دأيديم [لالمر أفق» وامس<وا بره وس وأرجلكم إلى الكعبين 00 


ع إن كنم جنياً فاطورو| ؛ دإن كنتم مرضى أو على سفر حا أحد منكم 
عن الغائط أو لامستم النساء فلم يدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً ؛ فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكمءنهءفبنا بجد السببو احداًءوهو القيام للصلاةوإرادتهاء 
58 الحكم ختلف بين الإطلاق والتقييد, فهل الأايدىالنى ذكرت مقيدة - 
بكوتها إلى المرافق ف الوضوء تكون مقيدة بهذا القيد ف التيمم منقبي لل 
:المطلق عل المهءد ؟فرر أنمقماء أنما غير مديدة 27 لدت ال مسح 9 المرفقين 
ش ف التيمم بدليل آخر 7 وهو ماوردعن أنى مِييهٌ من أنه قال : ٠‏ التيمم 
“ضير بتان : ضير به للوجه ٠‏ دضر به للدين إلى اارفقين ' فليس التقييد مزقبيل 
حمل المطاقن على المق._د ( بل هن قيبل 90 النى 6 بين الأجمال فُْ لابه 
الكرعة . ظ 
ومثل ذلك فى آية الظبار السا بقة,فإنه يلاحظ فيها أنتحرير الرقبة وصياء 
الشورين المتتابعين قيدا بكونهما قبل القاس , ولم يقيد مبذ! القيد الإطعام , 
ولكن الحنفية اشترطوا أن : ون قبل اناس وذلك من قول النى كلاف 
لمن مس أمأته قبل أن يكفر : اعمّرطها حى تكفر . ظ 


اا - هذا وجب أن نذا كر هنا أن الفقباء قدا خدلفو اقحال المطاق, 
على المقيد إذا اختاف أأسبب واتحد الحكم كا فى تثفارة القتل التى قدت بأن 
كل ن الرقبة مؤمنة:وكفار ة الظهار الى . 'قيد بهذا التقييد»فبذ! الذىذ كر ناه 
“فمأ هو وأ الدنف.ة 15 جموور الشقباء فإنهم برون حمل المطلق على المشيد 
.إذا اتحد الحكم وأو اختلف السبب » فالكفارات الى أطلق فيها #حرير 
الرقة » وى كفارة الهين وكفارة الظبار وكفارة الصيام ول تقيد بسكونها 
-مؤمئة ؛ حمل المطلق فيرا على ةد فشكو ن كبا لا تجزىء إلا إذا كانت 
.مؤمنة لنص آي ةكفارة القتل الخطأ ‏ فتحرير رقبة مو مئة , . 
ومن هذا الياب أيضاً قوله نعالى : « وأستشهدوا وموك ين من رجاللكم: 


:فإن ل يكونا رجلينفرجل وام رأتان ممن ترضو نمن الشوداء أن تضق[ حداهما 


- 


فتذكر إحداهما الأخرى ونرى فى هذه الاية أطلق الشبود فلم يقيدوة' 
بالعداله, و لكن قيدوا! بالعدالة ف الرجعة والطلاق » فقال تعالى: . وأشبدوا 
ذوى عدل متكم » فيحمل المطلق على المقيد وتكون العدالة شرط فى اشبادة. 
ع الاموال والحدود والانكحة ؛ دكل الاقضية ال نب على القهادة: ٠‏ 

و إن هذا الرأى فى هذين المقامين له معناهءلآن الشار ع الإسلاىمإن. 
كان يرغب فى تحرير الرقاب مطلقاً » يرغب فى تحر يررقاب المؤمنين أولاء 
فيسكون المقصود . وهو تحرير رقاب ألزمنين قد أشير إليه بالنص عليه فى.. 
عض المواضع ؛ وترك النص فالمواضع الاخرى حلا للمطلق على المقيد». 
وكذلك اشبادة المقصود فيها إقامة اق وتنفيذه وذلك لا بكون إلا إذا” 
كان الشبود عدولا ؛ وقد نص الشارع على ذلك فى بعض المواضع ». 
وأشار إليه فى المواضع الأخرى حملا المطلق على المقرد . 


وحجة الحنفية فى منعهم حمل المطلق على المقيد إذا اتحد 5.4 واختلف. 
السبب اعابها أن الخصوص أأشرعيه حجه فى ذاتها . فكل نص حدة قامة 
ذاتها » وتقييده من غير دليل من ذات اللففل أو من الحديث فى «وضوعه 
تضيق من غير أهص الشارع . ظ 

وذو ق ذلك فأن حمل المطاق عل ألمة.سد يشتضى اتحاد أتار يخ 9 
الأؤول , لكون المقيد تفسيراً للمطلق » والآيات التى وردتمطاقة يختلف. 
زمان نزوطا عن الآيات ااتى وردت «قيدة . وقد تسكون المطلقة أسبق'زولا” 
قفكيف 24ل بم يجتى م بعك وجودها : ظ 

وحجة الور فى اعتبارثم المطلق مولا على المقيد إذا اتحد الحكم. 
ولو اختاف السبب - هو وحدة القرآن الكرجم ووحدة «خزله وإعجازه. 
ف إيحازه 4 فاذأ و ردت كله الغر أن ممدنة حكيا من أ حكامه؛ فلا إلى أنيكو 54 
الحم واحداً فى كل موضع تذكر فه األكلمة » فإذا وردت كامة الرقبةءلى, 
أن تحر برها مطلوب فلايد أن :-كون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصفه. 


مله - 
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:فىكل نصوص القرآن , فإذا كانت مقيدة فى أحد الموضوعات , فلابد أن 
تكون معردة قُْ عيره لوحدة العقاب : ولوح<دة مبؤزل الكتاب 6 ولتا خى 
الأحكام وتّجانسها » ولذا قال الشوكاق : لاتخفىعليك أن اتحاد الحم بين 
المطلق والمة.د يستذى <حصول التثا فيه بدهمأ 4# ال ولا تحتاج ف مثل. 
“ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد » فالحق ماذهي [إليه القائلون بالحمل . 
صيع التسكل.ف 
- قلنا : إنالحكمالتكاينى هو خطابالله المتعلق بأفعال المكلفين 
:أقتضاءا أو يرأ ظ أى طلياً أو خيرأ .وقلنا : إن الطلب إمأ طلب كف” 
وإماطلب فءلءو إنالتخيير معناه الإبا<ةعلى الندو الذئ بيناهفىصيغة الا <كام. 
وتربد أن تكلم هنا 2 ديح التكيف ؛ وول ذكرنا من قبل ا المباح 
٠‏ الععحرف بأدد مو ثلا نه : 
أولها : النص عل قْ الم , كأن بول تعالى 0 قلا جناح عليكم « 
: وكقوله تعالى فشأن 88 لع بين ألزوجين: 2 فلاجنا ح علهما في أفتدت به . 
م : الخل ل الاصل 203 3 (وله تعالى : ددهو الذى خاق كم ماق 
الآأرض 0 8 0 فم م ل بهم بل على بح رعة , ول مادأ 203 حهدى 0 
أ مكين ف هذه الأآرض . 


الثا : اانص على الل » مثل قوله تعالى : « البوم أحل لكم الطيبات 
:وطعام الذين أوتوا االكتاب حل لكم ١‏ دطعامكم حل طهمء فبذه الصيتكها 
تدلعل الاباحة »وقد تف م الاب ا<ة من الا وأمر مدل قوله :هالى: 17 
يا ول سفوا انه لا المس فين » وف م مثل قولهدصل الله عله وس 
:( كوا واقوروا و الهوا فغير سر ولأغية ) وف نكل نرله قال :: 
-« وإذا حلام فاصطادوا ء فالصيد وإن كان قد جاء بصيغة الأمى يدل هنا 
بالق رائن على الإباحة : 


حت سس 


وفى اججلة إن الإباحة إما أن تثبت بالننى » أو بالقرائن » أو بأصل 
تالإباحة العامة الاصلية . 

/ا١‏ 0 ااطلب : وهو طلب الفعل ‏ أو طلك الكف فإن ذلك 
نقد ,ثبت بعمارة صر حة مثل قله تعالى : ه كتب ع عد مك2 
الذين من ة.! 5 3 تون » ويا وجدت الوصية بقوله تعالى : 
عليك إذا حضر أحدم المرت إن ترك خيرا الوصية للوالد.ن 2 
بالمعروف حا عل المتقين . 2 
وقد يكون الآمر بصينة الوصيةء مل قوله تعالى : ه يوصيكم الله فى 
أولادم لاذكر مثل حظ الأآنئيين » فإ نكن نساء فوق اثنتين .. » إلخ يات 
الموأريك . 

وقد بحىء الطلب اللازم بصيغة 3 المضارع فُْ 0 قوله تمالى : 
«والمطلقات يشر بصن بأنفسين ثلاثة قروء » »وقم مثل قولهتعالى :« وألذين 
توفون م م ويذرون أزواخنا ير بصن بأنفسون أوبعة د وعشراء . 

وقد يكبت التحريم ان أن الفعل من ااتكبائر , مثل قوله صكللتة : (ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قالو! بلى بارسول الله » قال : الإشراك 7 تعالى ‏ 
وعقوق الوالدين ‏ وكان متكا خلس فقال : ألا وقول الزور » وشمأدة 
الزور» .. ومازال يكررها حتى قائا : ليته سكت ٠.٠‏ 

وفن لحي أن يذكر الله تعالى عقاب مركب ادل ١‏ يلو متها ل دهت 
وها متعهدا علد اوه 47م خالداً فيا » ٠.‏ وكقوله تعالى فى النبى عن 
الك بواقا لين وى لمر 

ومن النهى 0 العقان الدن.وى كقوله تعالى: وال تار 
نافطعوا أيدم) جزاء مما كسبا نكالا من اللّهء وقوله تعالى : ١‏ الرانية 
الن ان قاع اضرا كل واد ما مالة دلدة بولا 1 ما رأنة فى دن 
الله » وقوله تعالى : « والذين يرمون ا#صنات ثم ' او انازشة قرناء 
فاجلدوثم انين جلدة ولاتةبلوا لهم شبادة اد ولئك م أفاسقون ٠‏ . 
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وهكذا قد أختلفت الصيغ الدالة على الطلب , وااصيغ الدالةعلى الكف » 
ولكن صيغة الآمر فى أصل وضعبا لطاب » والنبى فى أصل وضعبا للكف. 
ولذلك أفرد الآصوليون طا باب قائماً بذاته . 
٠‏ الأمر 

١/5‏ - الآمر هو طاب الفعل عل جبة الاستعلاء أى أن الآمر 
يكون أعل من المأمور ع وصيعة الآمر ق الله ةالعر بيةهى أفعل: ول:-فعل 57 
وصيغة الآمر فى اللغة العربية تدل على الطلب بأصل وضعبا . وهى فى غير 
الطلب مجاز كالإرشاد ٠‏ وأأتهديد فى مثل قوله تعالى : «١‏ اعماوأ ماشلتم : 
والإهانة , والدعاء , فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفعل وَلْتَفمّل 
فيبأ بجازى 0 

والطلب الذى تدل عايه صيغة الآمر هو طلب اامعل , إما على وجه 
الؤوم ( 9 على و حجه الندب 1 ولكن بالاستقراء مين 9 العرف الإسلاى 
قُْ فم الكتاب وأأسئنة باعتيارهها ينين للشمر 2 الاسلاى جعل الأهرفبما 
الوجوب أى للطلب الحتمى اللازم , لآأن ذلك هو الكثير الغالب ٠‏ وعللى. 
ذلك فكل أمر يدل على الطاب الازم ؛ إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك 
وذلك هو 7 امور هن اأغقباء ٠‏ 

ه/ا١‏ - وقد ساقوا انالك أدلة ثلانة : 

فا أن ألله سردأ نه وتعالى لام [ بلس إذ وه بالسجود 0 السعحك ». 
وأذا قال تعالى : «ماهنعك ألا لسجد إذ أمرتنك « »دلوكان الأمر غيردال. 
على الطلب الحتمى ما كان ثمة ملام على ترك السجود . 


ظ فعا . أن أيه سم حأ نه وتعالى قال : ١‏ فليحذر الذين خالفون عن أمره. 
أن تصييوم فتنة أو يصيبهم عذاب الب » فقد هدد سبحا نه خا لفين بالعذاب 


الآليم فى الآخرة واافتنة فى الديا » ولا بكو ن للتبديد موضع إلا إذا كآن. 


جد ياي[ حت 


ئمة طلب حتمى فى هذا الامى ؛ وأأتهديد عام ل#الفة كل أس له لامر 
خاص ء فكان الأصل مقتضى عرف الق رأ نالكريم أنكل أمم للطلب الحتمى . 
. ثالثها : أن الله تعالى ذم الذين يمون بالصلاة ولايصلون فقال تعالى 
دوإذاقل 1 م أركعوأ لا يركءون » فدل هلأ على أن أصل فك الطاب 
المتم ى » وإلاما كان موضع للذم . َ 
وإذا كانت قن وردت عبارات ف القرآن كان الام فمأ للإباحة 
فلفر الا «كلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه 
لاحب المسرفين . فإن القرائن هى التى دلت على صيئة الأامى هنا للإباحة 
ومع ذلك يصح أن يكون الآءر للطلب الحتمى إذا نصب الأامس عل الطلب 
الكلى لا الطلب الجوئى ؛ ذإن الأ كل مطاوب طلباً حتمياً بالكل , فلايعتنع 
دى بقتل نفسه فان ذلك لاجوزء وقد ذ كر 5 أن الفعل قل ٠‏ يكون مباحاً 
بالجزء » وا-كنه مطلوب طلياً حتمياً بالكل . 


5 - ولقد قال بعض العلماء : إن الأمى بعد الحظر يكون للاباحة 
مثل قوله تعالى : ٠‏ وإذا حلام فاصطادوا . ولك. ن اجموور قالوا: إن الإباحة 
فى الآمى بعد الحظر فهمت من القرائن , لامن أصل سنة الآهر , بدليل أنه 
قد بك ون بعد الحظر » ومع ذلك يكون الطلب فى مثل قولهتعالى: دفإذا انسلخ 
الاشبر ارم فاقتلوا [1* 9 حمثك و جدعوهم ولوكن الأمر بعل الحظر 
للا باحة ما كان القنل واجمآً عقتذى هذا النص. 

قال بعض العلداء : إن الامى يكون للطلب وجوباً أوندباً والقران 

هى ال تعينه لاحدهما ؛ وقد قررنا و ولكن 
ع النصو ص القر أنية و الاحاد يث ألندو , به يجدأن الطلبالحتمىهوا الغالب,» ‏ 
فمكان ذلك هو الأصل . 


لالا١‏ - وصيغة الأمر فى القرآن الكريم تدل على طلب الوقوع » 
ونحقق ماهية المأموزو : 4 ف الوجود 3 ولا :قتذى تسكر ارا كا لا تقتضى و حدة ش 
(م؟١‏ -أصول النفقه ) 


حا رايا | عب 


فقوله تعالى : و أقموا الضلاة لاتقتضىبذاتما نكر ارآأولا وحدة؛ ولكن 
دل عل ل الدكر ار فعل النى 7 و »وقوله: : مصلواكا رأيتمونى أصل, والحج 


مغرو ض مقتضى الأاص 7 ِ لهتعالى : 2 7 2 الناس الحجوتولء كلق 
د إن الله كتب عليم أل ج فحجواء 0 


ا ارآء ولذلك سأل بعض أأصحا بله 4 أأنى م كله ء نقالوا 
: أىكل عام بأرسول ينه ؟ فقال عليه السلام 20 اكع ظ 
0 قلت نعم لوجيت » فدل هذا على أن الام لايقتضى بكار ا وو كن 
يعتضيه ماسأ لو أءودل أرضاً على 1 كتمل اك راد أندعا امم 


قال * دلو قا ت نعم أو جدت » و بدآم لى سو اطم . 


فضينة الآمر :دل عل طلب [باد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو 
اتكراد 5 وأأوحدة د التسكر أر فود قٌْ الام لاتفر ض فك من عبر وجود 
أدلة عليبا . 

١١‏ 57 وكا أن صيغة الآمر ذأتها دل على اتشك رار ولا عل 
الوحدة لا تدل أيضأ على الأراخى أو الفورء لآنما لطلب إيقاع الفعل : 
والقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدمما فيه إلا بدليل آخر , فاللام فى 
ذاته لفظ مطلق , والمطلق لايقيد إلا إذا قام دليل على التقييد, والفوريةأو ' 
2 تراخحى لنت بدليل آخر 106 ذأ قال النى كيه : 2 أن الله لقت علي 
الحبي كُجول لايدل أن جور أ ذور ألهدرة على 5 6 كرث إن تأخروأ 
| 5 ولابدل على التر أخى > ث [ذأ تأخروا لداءدة / ولعدم دلا ةا لاص 
على ذلك اخناف الفقباء أن الحجو اجب على الفور أو واجب على التراخى . 


8 - هذا ويلاحظ أن الآمر إذاكان لايدل على التسكرار ولاعلى 
الفورية فإنه إذا نيط الآمى بسبب يتبع ذلك السبب » فإن تكرر السب 
1 ارل معة الأمر ظ عقتذى السية ٠‏ كقوله ال دألزأنمة والذاف فاجادوا 


- 114- 


كل واحد منهما مائة جلدة , فإن الزنى سبب لهذا الأمركا توىء الاية 
الكرمة , فإذا تكرر الفعل وجب الحد, وكذلك قؤله تعالى . ١‏ والسادق 
السارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بماكسيا نكالا من الله والله عزيز حكم. 
وكذلك قوله تعالى : « والذين يرهون الحصنات ثم : بأتوأ بأربعة شيداء 
:خاجادوثم ثمانين جلدة » ولاتقبلوا لهم شبادة أبدأ ٠.»‏ 

فى هذه الجرام يتكرر المأمور به بشكرر السبب , وليس ذلك من 
صيغة الآمر فى ذامها » و إئما هو السبب الذى تعلق الآمر بهء وكذلك قد 
.يكون السبب فى الأمرمفيداً الفور فى الأوامر التى يناط المأمور فيهابالأزمان 
فان الرمن بدخوله يجب المأمور به ويتكرر تكرره» فقوله تعالى : « فن 
.شبد مذكم ّ قليصمه » يفيد. أنه يدخول الشبر يكون المأمور به على 
الفورء و,:لك رد فعل المأمور به بتكرر حضور شبر رمضان . 

وحكذلك قوله تعالى : « أقم الصلاة تدلوك اسن إلى غسق الليل» 
قد ارئمط الآمر هنا بالزمان المدكرر »ء فيتكرر بتكرر الزمان» ويجب 
ضه الأمر حما . 

ومذا فى أة الأدروية لا 557 على الفور بصيغه الآمر 
امجردة ؛ بل يتتكرر نيمآ للسبب إن استوجب السبب ذلك » وإلا لايتتكرر 
َك هو الشأن فى الج . ظ 
وهل الآمر يقتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط , ولا يدخل فيه 


مالا يتحدق المأمور 4 إلا عن ظ ربقة ؟ِ فانتكام فُْ هذا . 


00-7 2م الواجحب الا به : 
٠‏ منالمقررات افقبية أن الو اجات لها وسائل لا تم ا مهأ ؛ 
“فيل الامرالذى يقءك الوجوب أى طلب ب الفعل 586 يدون 1 ا 0 
سيلا لأدائه , لقد قال الا أثرون من علياء الأصول : إن مأ لايم الواجب ظ 
إلا به يكون واجبا مادام مقدوراً , والآمر بالصلاة يقتضى الآمر بالضوء. 


عد دأرة ع 


إذ هر شرط للصلاة , ولاممإلا به فهو واجبءو لكن الآمر بالحجلايقتضى, 
الاستطاعة , لآن الاستطاعة ليست فيمقدو رالا نسان إبما هى من عند الله 

العلى الحكم 1 و لاهو بالدكاة لا يقتضى أن يكون عند الإنسان تصان ٠‏ لآن. 
إحاد اتنصاب ليس فى مقدور كلف . ظ 


ولقد قال بعض الفقهاء : إن مالاءتم الواجب إلا به إن كان سببا دفف. 
مقدورالمكلف - تناوله الثأمرء وعلى ذلك يقناوله الإيحاب . كأن سعى 
للصلاة فإنه واجب عةتضى الآمر بصلاة المعة » وكالسعى [كى هكة ومتاسك. 
الحج لى يؤدى الهج ؛ وكالعمل لتوصيل الركاة لمستحقبا » فإنكل هذه. 
أسباب لأداء الواجب , فتسكون. واجبة بإ>اب الواجب » وبمقتضى الآمر 
الذى ثبت به الإيحاب . 


أما إذا كان مالايتم الواجب ء إلا به شمرطا فانه لايكون واجما بالأمر 
الذنى وجب به الواجب ء لآ نكو نه شرطا لا يثبت إلا بنص من الشمارع . 
فالوضوء لابثّت كونه شرطا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل » فكان ذلك 
الآمر الذى أثبت الشرطية هو الآمر الذى أت وجوبهء لا الآمر الذى. 
أثبت أصل الواجب الذى كان هذا شرطا له . 


( أحدهما ) مانص الشارع على أنه شروط ء فهذه يثبت وجوبها مستقلا” 
مقتضى [دأت الشرط.ةه ولاحاجة لان يقال [نها وجمت بابحأ به 1 لاما و جسمت. 
بإيجاب خاص . 


( والثانى ) أمور أخرى لايمكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى. 
أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا .ها كالسعى. 
للذهاب إل الاراضى المقدسة لاداء قر يضةه ة الحم » فهذه يجام ١‏ 1 *لت لآداء. 
الواجب نفسه ٠‏ فنبدت تمع 4 فتكون واججمة بو جواب ب أصل الآمر : 


ل إكرا| سب 


وإن هنلا باب من أبواب م القول فنه عند الكلام عل 
الدداع” ظ 


 ىبللا‎ 


- النهى هو طلب الكف عن فعل ٠‏ والهى كالآمر يقتضى 
طالب الكف“الحتمى لان الذرف الشرعى على أنمن يتركالمنبى عنه طائعاً . 
.يكون بمدوحا : اي يعد عاصيا مذموما , فن ترك الزتى يعد ممتثلا 
ط عا ممدو حا ء ومن فعله يعد مذموما. و لقد نض الق رآن علىو جو بالا تهاء 
عند النبى » فال تعالى : ه ومانها كم عنه فانتهو| وأنه فوق ذلك كل ماسبق 
بش 0 على أن الآمر الطلب المتهى ىا لبح اناسافق هنا , لآن النهى 
بفى ذاته لس إلا طلا للكف فهو مثله تماما فى الطلب . 

وإن من العلماء من قال إن النبى لطلب الكف سواء أكان حتمياً أم 

كان غير <تمى ء ليشمل الحرام ويعبمل المكروه » والقرائن هى 7 
تنعين أى الأامرين أراد الشار ع من النص . ْ 


1 3 أن الأم لابدل على التتكرار و 0 الوحدة كذلك 
عي الل ااحدناك ت اأصمغة المتع لدم عن عن شرأئه ؛ وإذا قال 
الطيسب دريل لا تأكل لها »أن أأ: نهىلا يقتضى المنع الدائمعن أكل !الحم. 

ولقد قال بعض العلماء  :‏ إن النهى يدل بصبغته على الدوام ٠‏ ولكنه 
يقبل التوقيت ء لآن النهى ايه م ع 00 
إدخالا فى أى وقت يعد خالفة لاصبغة النبى » فق المثال السا بق يعد الخادم 
عاصماً إذا اشترى اللحم فى أى وقت مادام ' يصدر نص من المخدوم بالغاء 
همه أأسابق ؛ فا دأمت صلغة النهى وطلفه عن الزمان ولا قبد بق.دها من 
اأنصوص . أو القرائن أو العرف فبى داعة مستمرة . 


1 


و إن النمى لا يقتضى الفورية عند من سُبت أن أأنهى يقتضى برد المنج 
عن وجود اموي عيهة 2 وَأما من قول | نه للدوام بأصل وضعه إلا إذأ 
ثبت مايقيده فانه يقول إنه يقتضى الفورية , فاذا أوقع المهى الآمر الممنوع 
قعل يخا لفآً 1 وآ ذلك الكلام لَه ولوك من النظر مسقم 6 


دلالةالذهى “ل الؤسهات : 


١ت‏ إذا ووه الى جل أن قرع مق النادات إى اللداءلاات: 
فهبل يشتضى النلهى الفساد ٠‏ فاذا ورد 5 عن صو بوم أأميدين يكون لي 
فى الاسواق فان ذلك يقتضى فساد عقد البيع » وإذا ورد الهى عن بيع 
الإنسان على بيع أخيه فانه يقتضى ذلك الفساد .. وهكذا ؟ لد اختلفت. 
لعلماء فى ذلك على ثلائة أقوال : 
أوطا : قول الحنفية » وهو أن النهى لايقتضى الفساد مادام المنهى عنه 
قد استوفى شروط كدته وأركانه كاملة » فالنهى عن صوم الششك , وهو اليوم 
الذى لا.يدرى أهومن شهمان أم من رمضان لا.يقتضى بطلا نه ظ بل صم 
الصوم مع الكر أهة والغهى عن صوم اوم العيد.ن وأيام القشر بق لا يقتضى 
القدرة على تسل المبيع لايقتضى بطلان البيع إذا عقد , والنهى عن الخطبة 
على خطبة الغير لا يقتضى بطلان 4 لل الزداج / والنهى عن البيع عيد الندأم. 
اناده يوم الجعة لا يقتضى بطلان البيع ظ وهكن! , بل م الحقد ف كل 
هذه الاحوال مع الكراهة . ا 


أم كان من المعاملات , لآن سلامة العقود والع.ادات تستمد من حك الشارع 
بصحتا 14 والنبى عنمأ لاتلاق مع إقرأره سلاممأ 0 وإلا تتاقضت أحكام 


ال 6م[ ب 


الشار ع ؛ ويستو ىف ذلك العيادات والمعاملات» إذأنماجنيعا تستمدالحكم 


بصحتباأ هن أوأمره ونوأهة , 


القول اثالث : هو اختيار ال#ققين من علداء الآصول - وذلكالقول 
وسظء فهو يقرر أن النبى إن كان فى العيادات فسدت كالنبى عن صوميوم . 
العيد » والنبى عن صوم أيام التشريق , فالصوم فيا يبطل ٠‏ وإن كان فى 
المعاملات لا يفسد النهى عن أأبيع وق التدآه لأجمعة » ىو الذبئ عن | تلق 


السلع ف لكين اء لايقتضى بطلان العقد . 


والدليل على أن النبى فى العبادات يقتضى اافساد ‏ أن العبادأت يقصد 
أذاكها النقرت إك اله تعالى ‏ ولا يتقرب إلى الله تعالى بما ينبى عنه » ولآن 
العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر الله تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها 
بيه فُعنى ذلك أن المؤدى غير المأمور بهء وإلاكان الآم واانبى واردين 
على حل واحد فيكون التناقض , ولا سبيل لمنع التناقض إلا أن ييكون 
مو ضع النبى غير المطلوب » ويكون الآداء مع النبى أداء لام لم يعتبره 
الشمارع عبادة , فإذا فعل مع ذلك فقد أدى ما ليس بعبادة . 


م - والدليل علىأن النبى ف المعاملات لا يقتضى اافساد مادام النهى 
رعس ركنا من أركانها أوشرطاً منشروطباالمقررة- هو أن ال-كمبالصحة 
3 الفساد حكم وصعى يش نب عليه كون أأعقد وو جب اناده أولا يوجبباء 
وآثار اأعقود تتبع الشروط والأركانااتىقررها الشارع شروطا طاو أركاناء 
فإن تحققت فقد تق الأثر . والعقود و نوها من الأمورالعادية التى نر تبط 
بمعاش الناس وأعماهم الدننوية ؛ ولس المقصود منها التتقرب إلى الله تعا ل 
[ما هى من المباحات التى بتخيرها المكلف لصالح نفسه » وعلى ذلك يكون 
من المقصود ال الشارع عن البيع 5 وقفت معان »2 دمع ذلك إذا وفع 
ف بخان ااقوه ترات الآنار» لأن الثثار تابعة لتوافر الشروط والآركان ؛ 


١86 -‏ لس 


تخلاف. العبادات فآ ثارها تابعة القبو ل من الله تعالى » ولا يمكن أن يتحقق 
القبول 03 النهى 0 ظ 


دفوق ذلك فإن النهى فى ذاته لايقتضى الفساد ٠‏ إذ لفظ النبى لا يدل 
على الإبطال فى ذانه لا فى العبادات ولا فى المعاملات » إذ لس له علاقة 
بالصحة و الفساد ؛ و[عا يحىء با يشتمل عليه من معان ومقاصد ؛ وإن هذه 
المعانى وتلك القاصد غير متلازمة مع المعاملات المنبى عنها » أما فى العمادة 
فإنها متلازمة » إذ أن المذبى عنه قتضى غضب الله إذا وقع . والعبادات 
طلب لرضا الله تعالى » والخضب و الرضا لا يجتمعان . 


6م ١‏ إلى هنا قد برنا لميا حك اللفظية الى تتصل باستخراج الأحكام 
خواص الخنصوص ولا يكون فى غيرها . وذلك هو النسخ » فإن أحكام 


النسخ لانكون فى الآداة عيد النصوص إن كان تعارض . - 


مخ 

5م ١‏ إذآأ تعار . نصأن من النصوص الق رآ نة ف فا وأهرهما : 
فأنه لابد من التوفيق ببنهما بأى وجه من أوجه التوفيق : 

( | )ومن التوفيق أن يكون أحدهماخاصاً , والآخر عاماً , فيخصص 
الخاص العام 6 ديكون العام غير وأرد شما اشتمل عليه حكم اخاص ع 
النحو الذى ينأه فى تخصيص العام »و بيناه بالنسبة إلى المر تبةالتى يكو نعلييا 
الخصص من القطعة أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فى ذلك فى موضعه . 

(ب) ومن التوفيق أن يؤول أحد النصين بحيث يتلا مع اأنص الآخر 
ذلك المقررء فلا بد من أن يطوع النص المعارض للميادىء المقررة. وقد 
يبنا ذلك ف باب التأويل ٠‏ فإذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه 


٠‏ تأخيل اهنيد بأقواهما سنداً : فإنكان أحد الدليلين آية والآخر خير آحاد 
إعتير خير الاحاد ضعيف ااسند ؛ لآنه لايقوى على معارذة الاية القرآنية 
ومعا ندة حك » و إن قساويا فىالقوة, ولابمكنلتوفيق.بينهما بأى وجهمن 
الو جوه و يعرف زمن كل واحد مهما توقف الجحهد حئ يعرف وجبأ 
من وجوه الترجيح : بأن يكون أحدهما تاشر ننه عن كون أقوي 
.استدلالا من الآخر » فإن م يكن ذلك ء قبل يقدم حرم عا[ المبيح » وقيل 
يكون التوقف ٠‏ وإن عرف تاريخ كل منهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم ؛ 
عو دذأ مو ضع النسخ . 0 0 1 


- هالنسخ فى اصطلاح الأصوليين رفع الثفارع حكاً شرعيا 
فيه النصان الذاسخ والمنسوخ غيرمقتر نين زماناء بل يكون الناسخ متأخر أعن 
المنسوخ . ا ال 


وأول من حرر الكلام فى النسخ الإمام الشافعى رضى الله عنهففرسالة 
الاصول » ولقد أعتبره من قبمل بان الاحكام لامن قبيل إلغاء التصوص. 


قو مو اند إلغاء للنص ء ولكنه يعتبره إنهاء لحك النصءو لقد 
سار معه فى هذا ااسبيل أبن <زم واذلك عرف النسخ فقال : حد النسخ 
أنه ببان اثتباء زمان الأمى الآول (0) . 

وإذا كان الفسمخ بيان انتهاء العمل يحكم معين فإنه نوع منأنوأ ع البيان 
المتآخر وإنهعل مقتضى ذلكاانظر ينقسم البيان إلى قسمين : بيانفيه تفصيل 
لعا أو ميسن عاء » وهذا يعمل فيهالنصان,ويكون أحدالنصين غادما 





-5م1 ل 


أن يلغي أأنخص 3 ظ 037 

8م ١‏ حي و:بدهب أبن زم نفك دن هنأ 4 شيقرر أن الفسيخ شكل من. 
أشوال التخصيضص لايتناو ل اللفططا وموم مؤدأه؛ بل يتناول الجسكم عدوم 
الازمزة ' ويقول فهذلك : إن الفسخ نوع من أنواع الاستثناء . لثانه 
أستئناء زمان و تخصيصه بالعمل دون سار الازمان / ويكون دمل ضوان. 
القول أن كل نسخ استثناء ؛ ولي سكل استئناء نينا (0 . 

وترى من هذا أن ابن حزم يشير إلى أن اللفظ الذى ينطق بالحكم له 
مومان : موم اللفظ أحياناً , فيكون تخصصه بلفظ أو بعمل مع بقاء 
الحكم فى باق الأأفر أد؛ وعموم يتعلق بالأزمنة وتخصيصه هو النسخ , فئلا 
قوله مَكسي: ( كنت كم عن زيارة القبور ألافروروها ) فإن هذا النص 
سين ا ننهاء المنع دهو ف معنى التتخصيص الزملى بالنص الذى أشار [لمه. 
النى 0 الذى كان بمنع الزيارة . 
١85‏ - والنسخ قد وقع نج الإسلام 1 نسخ الإسلام بعض. 
أحكام جاءدت 06 الديا أت أأسماوبة السأ 4 4 فتحريم بعض الاغذية كان تائماً 
3 روود : فأباحبا الإسلام : ل رم هله الاطءمة عل ألمود لخاظ: 
ظ ١‏ كيادم وأشرههم ؛والتحريم قد يفظم هذه النفوس غن شرأهتهم 1 ولذا 
قال تعالى: دوعلى ألذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر, ومن أأمقر والخ: حرمنا 
علييم شحو موىا| إلا ماحمات 2 وودهما أو الوايا 3 مااختاط بعظم 1 . 


ولقد جد ناى النصوص الموودءة الى سن يديأ إن 5 ارو أج ف القما: 


لىغير عدد, فاذا كان هذ! صحيحا يكون الث رآنقد نس الإطلاق فى اامدد. 


وقبده بأربع : 
35111« 
(1)الإحكام لان دزم الظاهرى ح ؛ ص /. . 


ب لاثما هل 


| | ومهلذأ 1 ميل أن القرأ 3 قل اسح بعضص الاحكام العمل . الى جاءت ف 
الك مراع السأ بقة»وما تسمحح4ه القرأن نما هو من الاحكام 5 تتاف ب ختلاف. 
الزمان والمكان وأأحصر 2 أ ماله صمه 4 العم “وم ون الفضائل ‏ وما سدق من 


الفطرة الإ نسا نيةفا نهغير قبل للنسخ كالعقائدءلانه شر بعة الا نسا نه الآبدية 


لذأ قال ل 2 شرع لك م من الدين ا وكى 4 واج ا 0 هد 


إليك وما وصينا به إبر أهيم ومومى وعيسى 4 
١‏ ع وقل وفع النسخ 2 الإسلام ما قُْ الحدبث السابق ( فقد كان 


المنع م الاباحة. ) وقد وفع ١‏ لنسخ قّ القيلة ؛ فك كانت قبلة الطلان: بعك 


الطجرة ل المد, 1" 3 إلى بجت أ ّدس » وو بعك ا سدة عشر شرا وه أت 


يهم عدأ نه وتعالى ذلك وأمر بالايجاه إلى بيت آل رآم 6 وقد صور ذلك قو له 
ال 3 قل رى ىتقلب وجرك | السماء 1 ذوامنك ة قءلة ترضاها فول ويك 


شعار المسجد الك رأم؛ 1 م فولوا وجوهكم شطره؛ إن ن الذينأوتوا. 


اكات لمعلءدون أنه ا ى هن ديهم « ومأ أيله بغافل عمأ يعملون © اه 
وقل تق الشة أن (١‏ قله كانت قل ذلك له بفمت الل#سدس 
والاية الكرعة تشير إلى هذا . 


وأقد تسعدرت 1 بات الدرادية علك حوور ر الفقباء رةه 5 الى 


قت بقوله تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً 


الوصيه الو الدين والاقر بين الأفرونوهنا على المتقين » ٠ ٠‏ قن ا ين ١‏ 


موص نا أ زعا 8 فأصلح مفلا م ءا 64 هل لنت من هلأ أل: نص جواز 


١ بل وجو ب الوصية لوارث الا قر امن » و ! عنام تشتمل ع 4 4 نالوصيه‎ ٠ 


لغير الوارث من الآقارن على أصل الوجوب 6 أو عل الجوازء عل ءاثاف 


العلماء ف ذلك وعللى قاعدة بحن العلياء الذين #يزود "أخير المخص ص عن . 


7 يعديس ذلك خص. هأ 


وق أدع ى السووط ا بى الفسخ 2 ى' و عشربن 1 دن الة رأن الى 0 5 


سس م1 سس 


“و لمكن النظر العميق لايمنع التو فبق » وإن أمكن التوفيق بأىوجةمن وجوه 


التوفيق يقدم على النسخ » لآن النسخ يقتضى عدم [عمال النصءو إعمالالنص 
بضرب من ضروب التوقيق أولى من عدم إعاله .0010000 


-١93(‏ وقد يقولةائل: اذا كان النسح فى الثمريعة الإسلامية » فإنه 
إذا جاز فى القو انين الى يضعبأ البثشر » وذلك بإاغاء قانون وإحلال قانون 
كله فإنه لايسوغ ف الشريعة التى ينزطها علام الغيوب , وذلك لآن قوانين 

البشر تجارب [نسانية , والإنسان مخطىء و يصيب » أما شرائع السماء فإتها 
“انون الله الذى لابجحر ى الخطأ فى فعله ولاقوله. تعالى التدعن ذلكعاواً كبيرا. 

والجوان عن ذلك أن شرائع السماء إصلاح الله تعالى للبثر ‏ وهى 
-واحدة فى أصلبا لاتتعد: . ولكنه سبحانه لم بخلق الناس على شا كلةواحدة, 
فكان لابد أن تختلف بعض | لكام التفصيلية فطائفة ولاتصلمف الأخرى, 
-فكان لذلك التناسخ فى الششرائع السماوية فى الآمور اتى تختاف فيا الأجيال 
“الا نسانية ٠‏ ولا تناسخ فما هو أصل الفضائل ٠‏ وما به قوام الأمم ' 
..ومايتعاق بالتوحد . ظ 
وقد جرى النسخ ف الششر يعة الإسلامية , لآن النى مكل بعثه الله تعالى 
فى قوم لم يكونوا ذوى دين 2 وم تقيدوأ من قله بقانون ولا نظام » فلو 
«خوطوا بالا حكام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقرها » ولذلك أخذم الله 
-.سرحأ نه و تعالى بالتدريج ٠‏ فمزل عل أألرسول هق الاحكام مايطيقون؟ حى 
.إذا ذاقوا بشاشة الإسلام دراضوا أنفسبم على شكاتم خلقيةفاضلة, خوطبوأ 
بأحكام الشر بعة الخالدة ااتى لاتقييد ذيها » ولنضرب عل ذلك بعض الآمثال: 
أوها : أن المرأة لم تكن عندثم ذات حقوق وليكونوا يستسيغون أن 
'نكون إنساناً مستقلا له كل المتقوق . وم يكن النسبعندم طريقة الزواج 
.وحده ؛ بلكان السفاح أحباناً طريقاً لوت النسب ء فلما جاء الإسلام وقد 


«.وجدم يتخذون الأخدان(أى الخلائل) ويمطو نظن بعض حقوق الروجية, 


- 1١498ب‎ 


وذلك فم يسمى بالمتعة / اركبم على ذلك أمدا 1 د إذا أستأنسا بمبادىه- 


الإملام نسخ هذا وتقررت أحكام الأسرة بالزواج الشرعى الذى جمل. 
للمرأة تر قا كاملة ءا قال سسبحانه : , وطن مثل الذى عليون ١ ٠5‏ 
انها : أن المشركين كانوا أهل وئنية » يعبدون الآوثان » فنع أنىمن ١‏ 
زيارة القنو رح لا يؤدى إلىشىء من ذلك فى نفؤس بعضضعفاءالإمان.. 
من المسلمين دى إذا زالت دولة الأيورك 1 ونس الشيطان أن يعرك فى اهدهم 
الارض من طريق الأوثان أباح النى مظع زيارةالقبورءفقالعليهالسلام: . 


5 لقد كنت بيت عن زيارة القدور : ألا فزوردها‎ ٠ 


لثما : إن الميراث فى الجاهلية لم يكن يسير عل نظام ع ثابت ء فقد- 
كان أكير الاولاد بياذ اريك وأحناناً يوصى بها من يشاءء والمرأة فى 
كل الآ حوالايس لما نصيب , فأوجب أولا أن تنكون الوصية ف الوالدين. 
والأفر بين من غير تعيين حتى إذا ألفوا ذلك » جاءت آية الميراث المحكمه- 
وروزعت القر كة بأ حكاءالفرائض ذلك التوزيع العادل قال تعالى: «وللرجال. 
نصبماترك الوالدان والآقربون » وللنساء نصيب...»و جعل لقراية الام, 
مير اثاً عا لقرابة الاب ميراث » وإن كانت قر اية الآ بتأخذ قدراً أكبر.. 


رابعا : بالنسية لاخمر والموسر فقد كان العرب يتفاخرون بممأ ». 
و#جدو ن فهما مزايا» إذ يحملان بعضهم على الشجاعة والءذل » وقد كانت.. 
عقو لم قد استغر قبا ذلك 2 وأذا قبمالاجة) عمة ضيقه ' فلم در مهمأ الإسلام.. 
ففأول الآمر ولكنه أشار إلى أتمما غير مستحسنين فأشار [لىعدم استحسان٠‏ 
اللزر فى قوله :الى : « ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرأ: 
ورزقا حسنا ء إن فى ذلك لآية لقوم يعقاون ٠‏ فالمق بلة بين السكر والرذق. 
الحسن بوى: إلى أن الشكر لين أهن أ مستحسناً لا نه لس ر زقاً حسنا 3 
يبن سرصأ نه مضار اللار والماسر بشكل أوضح » فقال نعالى' د يسألونك عن . ' 
لخر والمسر » قل فهمأ ثم كيين و منافع للناس » و إن هذا النص عييد 


00-0 


التحزيم , لان كل أمس تكن مضاره أكث من منافمة يكو ن »وضع اأنهى , 
+ لكن لم يصرح النص الهى ‏ وعنديذ أدرك كيار الأتقياء من الصحابة 
أن الجر تتفق مع مبادىء الإسلام . ولقد جاء بعد ذلك النبى فى أكير 
الأو قات فقال تعالى : « ياأمها الذين آمنو! لا تقربوا الصلاة وأ تتم سكارى 
حت تعلموا ما تقولون » ذكان المؤمن يقد كباعامة النبار وطرفا من الليل ؛ 
"وعنداذ أدرك المؤمنون أنها عر مله محالة» ففزل بالتحريمالنتاطع قولهتعالى 
< يأيها الذين آمنوا إنما ابر والميسر والأنضان والآزلام رجس من عمل 
الشبيطان فاجتذوه لعليكم تفلحون , [ا بريد الشيطان أن بو قع بينكم العدأوة 
واليغضاء فى الخثر والميسر , ديصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أت 
منوون ٠»‏ فصاح أتقياو ثم ل انتهينا . 

دمن هنا يقبن كرف كان التدرج فى سن الأحكام ما اقتضى السكوت 
على أحكام قائمة, ثم تحرجبا من بعد , واقتضى تقرير أحكام تكون علاجاً 
الال وقتية م أنهاها نسم بعد ذلك , حي إذا عت الشريعة نزولا بقست 
عكة إلى يوم القيامة » وقد تمت بنزول قوله تعالى : م اليوم أكات لكم 


ْ 600026 5 ءليكم تعمى ورضيبت لكم الإسلام دينا © مه 


تروط الذساي : 
05 هه يترا فى النسخ أواعة شروط : 
ساد طا : أن يكون الحسكم المندو حغيد مقترن بعبارة تفي دأ نه حكى أ بدى 
خالد » فإن مثل ذلك الحسكي لا ينسح و إلايكن فى هذا مناقضةلاصل النص, 
-ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد . وإذا قال الفقباء . إن الجاد ل «أسخ فق 
“قال النى بيه , الجباد ماض إلى يوم القيامة » ومن ذلك أيضاً عدم قبول 
:شهادة الحدود فى قذف قبل توإته » فإِن هذا حكم قد أقترن بالتأبيد , فقد 
قال تعالى : ٠‏ ولا تقءاوا هم شهادة أبداً , , 
اأشرط الثانى :ألا يكو ن الحكم المنسو خ من الأمورالى اتفق المقلاءعل 


ولاس 


حسنها أو قبحها مثل الابمانبالله :الى وبر الوالدينىااصدق والعدلء والظلم . 
والكذب ؛ وغير ذلك بما تواضع عليه الناس فى كل العصور والأجيال على 
أنه خير مقيول » أو شر مرذول » فإن هذا قد اتفق العلماء على أنه لايذسخ» 
وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حك على هذه الشا كلة . ظ 
ااشرط اثالث : أن يكون إلنص ااناسخ متأخرآ فى النزول عن اانص 
المنسوخ : لآن النسخ إنماء لحم النص الذى فسخ حكده , فكان لابد أن يقع 
.بعده وأن 5005 النصان فى قوة واحدة 1 < 
ااشرط الرا بع : أنه بالنسبة للنسخ الضمنى الذى يكن النسخ فيه صرحا 
أن أن يكوون التررفيق غير ممكن » فإن كان التوفيق ممكناً بأى وجه من 
:وجوه التوفيق ظ ولو يمرب من اتأويل الذى يطيقه اللفظ ذإ نه لا يصار إلى 
النسخ ء لآن النسخ إنباء للح , وعدم [عمال لانصءولا يصار إلى ذلك إلا 
عند تعذر التوفيق ؟ بينا آنها. 20 ظ 


سه ومن هذا الكلام يقبين أن من الأحكام الى لا تقبل النسخ 
مانص فيه على التأييد , وما أثينته العقول واتفقت على أنه غير قابل للتغيير 
ذاحدت فيه الاحكام فى الشرامع اأسماوبة كلا » بل تواضعت علءه |أناس فى 
كل الأمصار والاعصار . 


وما لا يقبل الفدخ أيضاً الا حكام الثابتة بغير النصرص ء فالآ حكام 
٠‏ الثابتة بالإجماع والقاس والرأى بشكل عام لانقبل النسخ , لآن إلغاء 
الاحكام بقول الله تعالى أو قول نيه ويه وتقريره وبعد أن انتقل 
النى 2 إل اأرفيق الاعلى قد أستقرت الاحكام وندقت وما بذ كر نعل 
الانصوص من المصادر الشر عه زعأ هو مبى علما مشتق منمهأ ؛ فللا ينسخبا 

ولا حرى التناسخ فها للآنها ليست نصوصاً قائمة نص علا الشررع ٠‏ 0 


2 


أقسام النسيخ ا الل ا 
14 - ينقسم النسخ إلى زبخ صريح. ونسخ ضعنى . والصريج هو 

الذى يصرح فيه بإنهاء الحم المنسوخ مل ذوله مكاي : ( كنت يتم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها ) فإن للنسخ هنا صريح ؛ومثله فى القوانين 
الخاضرة أن ينص سن قانون عل أنه ينتبى العمل بالقوانين السابقة الى فى 
موضوعه , ومن الفسخ الصريح ذوله فى نسخ الاتجاه إلى بت المقكدس :. 
ه سيقو ل أأسفباء من الناس ما ولام عن قباتهم الى كانو اعليها قل لله المشرق. 
والمغرب » ثم قوله بعد : « فول وجهوك شطر المسجد الحرام » وحيما كنم 
ذولوا دجوهكم شطره » فنجد هنا تصرحاً بنسخ القبلة الأول . 

والنسخ الضمنى هو أن يتعارض نصان ولا يمكن التو فيق بينهماء بأن 
يتواردا على موضع واحد بالسلب والإيجاب » ولا يمكن التوفيق يننهما : 
وقد عم تارخهما ' فإن المتأخر منما ينى حكم السابق , ويقولاافقباء: إن 
من هذا النسخ اأضمى نسخ أية الموار يث للوصية للوارثالتىاشتمات علها 
أية الوصية . اا ظ 

6 - وإن هذا النوع من النسخ الضمى ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : نسخ لكل الاحكام القى اشتمل عليها النص المتقدم 0 
ذكروامن ذلك فوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
ا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فقد ادعى أنها نيخت قوله تعالى : 
«والذين يتوفون مني ٠‏ ويذردن أزواجا وصية لأزواجهم متاءا إلى الحول 
غير [خراج فإن خرجن فلا جناح عليك , . ظ 

ونحن نرى أنه لا فسخ بإنهما , لآن التوفيق ممكن , وحيث أمكن 
التوفيق , فلا سبيل للفسخ » والتوفيق بأن تدكون الأو لمخاصة بالواجب عل 
المرأة » وهو الانتظار أربعةأشبر وعش رأ والثانية موضوعبا حق لا , فإن 
أشارع جعل طا الحق أنتيق فيمهزلالزوجية الذىكان عاك زوجها سنة كاملة 
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لا يخرجها الورثة . وإن خرجت #تارة فلا إثم على الورثة » وذلك واضح 
بين من النص . 

والقسم الثانى من بذ الضمنى هو النسخ الجزنى » وذلك بأن مخرج 
من عموم النص المتقدم مايشمله النص المتأخر » وذلك مثل آية حد القذنف 2 
مع آية اللعان ؛ فان الأولى ببنت حكم القذف عموماً » وأخر جتمنه الثانية 
مايكون من قذف ألزوج لزوجته . 

وإنف اعتيار هذا نسخا نظراً لنص ذلك لأن الفقباء يعتيرون الخاص 
ع العام تتضضا ورلا يترون نيا أ كن المتقدم منهما ,و الخحتصةالذين. 
يعتيرون الخاص المتأخر ناسنا لاحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد 
العام ,يشثر طون التأخر , و ند آية حد القذف مققرنة بآبةاللعانمما يدل على. 
التخصيص بدل النسخ : 

النصوص التى بدذل الذممخ آحكامها : 

أشن الفقماء على وقوع النسخ فى السنة , ولم يخالففى ذلك. 
جين » فأنه ثدت أن الابجاه إلى بدت المقدس قد نسخ بالابجاءه إلى الكعة 2 
وننك أن زيارة ال لقيو ركان منممأ عنها فى السنة * 1 أبيحت ؛ وثبت أن المتعة 
كانت موضع عفو » ثم جاء النص القاطع بنسخها . 

ل را الا وقد نق النسخ فى, 
القرآن أ بو مسل الأصفبافءو قداحتج اجمرو رلإثبات النسخ ف القرآن بم 7 

1 لا : بقوله تعالى : د مأ ألسخ من آبة أو ننسما نأت كمركا ا وتلا 
فان هذه الآية تثبت النسخ فى القرآن . ظ 

و ثأنياً : إوقوع الخ فعلا ك.نسخ آيات الميراث لحكم آية الوصية » 
.وقد أحصى السيوطى و عشرين آية أدعى النسخ فى أحكامها . 

وثاكاً: بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل بما يعزل > 


(م 1١‏ أصول الفقه) 


0-2 3 
ظ فوله الآة نيت التيديل 6 ولس التيديل إلا تمدول الاحكام . 
وأحتج نو ملم عا أ 
أولا : أن النسخ إبطال , فلو جاز نسيخ ما اشتمل عليه القرآن لكان فى 
القرأآن مأ بجرى عليه الإبطال 4 وألله تعالى يهول 0 يأتمه الباطل من بن 
دنه 5 من حافه 6" . 
وثانياً : بأنكل ما اشتمل عليه الق رآنشر يعة أبدية باقية إلى يوم القيامة 
والمناسب طذه الخاصة القرآنية ألا يكون فيه نسخ . ظ 
وثالثاً : أكثر ما اشتمل عليه الق رآن كلى عام » لاجزثى خاص . وفيه 
بيان الشريعة كلبا بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل », والمناسب لذلك ألا 
يدخله النسخ . وما فصله القرآن من أحكام فللانه بزيده مو بدا لهذا التفصيل 
كأكثر أحكام الاسرة . وما استدل به اخبور لايقطع بوقوع النسخ فى 
القرآن ٠‏ فقوله :الى ٠:‏ ما ننسخ من آية أو تدبا ٠»‏ ماقرا المعو فورظو 
أن دا أله تعالى لنى ععجز ه ل بأت ممأ لاخر 2 وإذا قال تعال بعل ذلك : 
0 1 تعلم أن اللهع لكل ثىمقديرء وقالس.حاءه :«أمتريدون أن سألوارسولكم 
كا سل موسى من قبل , وهذا يدل على أن الاية المعجرة ٠‏ والنسخ إنهاء 
أمرها وركنأ . وكذ لك قو له تعالى 0 وإذا كنا أ مكان أنة : ألمر أد مهأ 
المعجزة . وعلل فرض أن اراد التصين الدكريمين الآنة القرانية ؛ فإن 
الابتين لاتدلان على وقوع الأسمخ , بل تدلان على إمكانه . وفرق بين 
و الآيات التىادعى نسخبا يكن التوفيق بينها إمابطر يق التأويل القريب, 
أو التخصرص . وإن هذا أولى من الحكم المنسوخ . 
' وفى الحق إننا قد إستع رضنا كل الآيات التى ادعى أن التناسخ قد جرى 
فها 1 ردنا أن التوفيق 5 سول بومرب من ضرو بالتخوصيص, بل أ حما نا 
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01 حتاج الأمر إلى تأويل و3 خص رص كالشأن فى قوله تعالى : « وإلذين 
توله تعالى : « والذين يتوفون منكم وبذرونأزواجاوصيةلازواجهممتاعاً 
إلى الحول غير إخر اج فإنه لاتعارض مطلقا بين الأيتين حتى ,تصور نسخ 
بنما . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل )١(‏ . ظ 
سدح القرآن : | 

/91 - مع ما نميل إليه نقرر أقوال الفقباء بالنس.ة لنسخ اق أن فقد 
علية أن القَرأن متوائر » فلا يشخ أحكامه إلا متوائرء وعلى ذلك لاتسخ 
أخبار الاحاد الاحكام القرآنة ؛ لآن النسخ أساسه ااتعارض . ولا يكون 
التعارض إلا بن تصين قَْ مر قبله واددة من حديث السئد 4 

ولكن هل ينسخ القرآن بالسنة المنوائرة ؟قال اأشافعى :لا ينس القر أن 
إلا بقرآن مثله » ويسوق لذلك أدلة ظواهر منالنصو ص|القرأ نيةمثل ظاهر 
قوله تعالى « ماناسخ ف أو تنسما تأت بخير منها أو متلا » وقولهتعءالى: 
2 وإذا بدلنا أ مكان أنه وألله أعلم 9 يؤل « فإن هاتبن الا يتين بظاهر هما 
ثبتان أن النسخ لا كون إلا بقرآن مثل القرأنالمنسوخ حكبه.وما استدل 
نه قوله تعالى : « بمحو اله ما بشاء ويثبت وعندهأءالكتابءفانهذا النص 
لس إلى أنه لا بنسحم حكم الهر 93 3 شٍ أن ماله . ظ ظ ْ 

ومع أن الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ حكه إلا بقرآن يقررأيضا 
أنه لايد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ » وذلك لآن الذمخ نوع من بيان 
'الشر بعة الاسلامية المهعررة ظ وهوبيان لإنماء حكممن أحكام القرآن:والسنة 


“سسسب 





() وإن هذاالببحث واف كامل فى كتابنا «الشافمى»عندالكلام ف نسخالقرآن 
عنده , وقد استعرضنا بعض الأيات الثى ادعى :سخا وناقشنا هذا الادعاء . 


5و1 
هى ألى تبين القرأن :كم قال تمالى . « وأنرلنا إليك الذ كر لتيينالناس. 
ما زل [أعم » وفوق ذلك فان النسخ لبد فئه من بان المتأخر من المتقدم 
من النصين , و السنة هى التى تبين ذلك . 

هذأوقل الشافعى » وقال جمبور الفقباء : إن القرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة . ولكن يشترط أن نكون متواترة أو مستفيضة » لان القرآن. 
قطعى السند » فلا ينس يحض أحكامه إلا ما يكون قطعى السسند دثله » وعلى 
ذلك لا ينسخ القرآن خبر الأحاد . 

ولقد قال أبن حزم الآندلسى ٠‏ إن القرآن ينسم بخير الأحاد لانه برى. 
أنكل السنة قطعى , وبذإك يكون خبر الآ<اد قطعنا . 

فسخ السمنة : 

4 - قد قررنا أتفاق الفقهاء على جواز نسخ أحكام ااسنة فى عبد 
الرسول مِيديةِ ؛ ونحد هنا الشافعى أيضا يخالف جبور الفقباء هنا , 
فيقرر أن السنة لاتنسخ أحكامها إلا بسنة مثلبا .فلا ينسخ القرآن السنة. 
وأذا يفول . «سنة رسول الله لا تنسخها إلا سسئة .مول الله » ويقرر أن. 
الله سبحانه وتعالى لو أنزل ف القرآن أمرأ خلاف ماسنه رسول الله بوحى 
منه » و إذا ما كان ينطق عن الحوى . لذ كر النى 2 انتباء العمل با كان. 
قد قرر من قبل حتى يبين للناس نسخ سفنه الى كانت له من قبل » فالنسخ 
إذن للسنة لا ييكون إلا بسنة . 

وبهذا يتقرر أنه إذا كان القرآن ينسخ سنة فلابد من سنة تبين ذلك. 
النسيخ » وتكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى . 

والياعث للشافعى على هذا القول هو خوفه من أن تغرك السئن بدعوى. 
معارضتها الكتاي لله تعالى » ولقد بين ذلك الباعت بقوله : 

وراد أن يقال قد سن رسول الله َ فسخ سنته الم رآأن لجاز أن يقال. 
فباحرم رسول الله من الييوع كلبا قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن 
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يعزل قو 1 الله تعالى: , وأحل اله البيع و حرم 'الربا »وفيمن رجم منالزناة 
قد حتمل أن بكون الرجم ماوكا بقول الله تعالى : « الزانية و الزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة . ولجاز أن يقال :لا ودرأ عن سارق 
سرق من غير حرزءوسرقته أقل من ر بع دئار لول أله تعالى : «والسارق 
-والسارقة فاقطعوا أيد.هما جراء مما كس.اء. .. ولجاز رد كل حديث عن 
«رسول ألله . 


و-بذأ يقبين أأباعث الذى جعل الشافعى يتشدد فى ألا 0 السنه إلا 
بالسئة . 


وفى الحق إن ذلك الرأى بدو بادى الرأى غرياً يولك عند نافة. 
يقبين أ:: قريب مستأفس » ذلك أن القرآن إن فسخ حكيماً للسنة , فلابد من 
أن يعلن النى مكلت عمله بالحكم الجديد , فيكون ذلك العمل مثبتا النسخ . 

هذا وجمبور الفةباء يرون فسخ أحكام اسمنة بالق رآن , 5 أن السئةعندهم 
اتنس أحكام القرآن , والخلاف فى الواقع ليس له كمير أثر » إلا فى جواق 
نسخ أحكام القرآن بااسنة . والله تعالى أعم . 


؟- الإجماع 


8 - هذا هوالدليل الذى يل النصوصف القوة والاحتجاج»وهو 
'الإجما ع ٠‏ وهو فى مرتية تل النصرص ء و اوس قابا » وهو ««تمد عليها . 

ولقد قسم الشافعى الأحكام المشتقة من الآدلة الشرعية إلى أحكام فى . 
الظاهر والباطن . وهى الأحكام الى تؤخذ من النصوص المتواترة قرآنأ 
أو سنة متوائرة , وأحكام يؤخذ ما فى الظاهر ء وهى أخبار الأحاد وما 
كان ابا بالإجماع و القاس , ولذا قال رضى الله عنه : « بحكم بالكتا ش 
«والسنةالمجتمع عليها التى لا اختلاف. فيها » فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر 
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والباطن» وحكم بالسنة من طر يق الانف راد ( أى أخبار الا<اد )دلا جتمع 
عليها الناس ؛ فنقول حكرنا بالحق فى الظاهر . لآانه قد 5 ن النلطفيمزدوى 
الحديث , ونحكم بالإجماع - 3 اأضاس وهو أأضءف من هذاء لأنه لاحل 


القياس وا بر موجود ش 

"٠‏ والإجماع هو اتفاق المجتهدين من الآمة الإسلامية فى عصر 

من العصور بعد النى صلى القه عليه وسم على حكم شرعى فى أمى من الأمود 
العملية » وقد أجمع عاباء المسلمين على اعتبار الإجماع حجة » وإ نكانوا فل 
اختلفوا فيمن ثم العلماء المجتهدون. الذين يتكون منبم الإجاع , فالشيعة 
يرون الإجماع الذى يكون هو اجماع أتمتهم أو لع عندم : وأجمرور 
يعتير إجماع علياء اججمهور . 

وفكرة ة الإجماعق الفقه الإسلاى قد تدرجت من عصر الصحابة إلى 
عصر الآثمة المجتهدين » وقد قام التدرج على أدوار ثلاثة : 

أولها : أن الصحاية كانوأ بجتبدون فى المسائل الى تعرض لمم » واقل 
6ن عمر رضى الله عنه بجمعبم و يسنشير ثم ويبادطهم الرأى ءفاذا أجمعوا على 
أ معين ضارت عليه سياسته . وإن اختلفوا تدارسوا حت ينتبوا إلىأص 
تقره جماعة الفقباء منهم , وبذلك يكون الام مجمعاً عليه » وينال بهذا 
الإجماع قوة ليست ف الرأى المنفرد , وما كانوا يجمعون إلا على أمريكون 
قا ورد فه أأنص . 

الثانية : أنه فى عصر الاجتهاد كان كل إمام يجتبد فى ألا يشذ بأقوال 
يخالف بهاما عليه فقهاء أهل بلده , حتى لا يعتير شاذاً فى تفكيره » 
يي و ا ال 
الكوفة » ومالك كان يعتير إجماع أهل المدينة حجة . 

الثالئة : أن الفقهاء كانوا حر يصيزعلى أن يعرفوا مواضعالإجماع من 
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الصحابة ايقبعوه » وقد كان كل يحتّهد حر يصاً على ألا يخرج اعنا أجمع 
الصحابة , بل كان حر بصاً عند اختلافهم على ألا مخرج رأى ار غير 
الآراء الدائرة فى حيط خلافيم . 


وبهذا الاتجاه الاتباعى كان للاجما ع فى الاجتهاد موضع » وقد وجد له 
سمل من قول اذى 7 6ه ف وأة 7 000 شرو عدك أبلّه <سن» داهن 
قوله عليه الصلاة والسلام : م لاتجتمع أ متى على ضلا لة » وى من قوله فماروأه 
الشافعى عن عمر رضى الله عنه : « ألا هن سره حبحة الجنة فليلزم الماعة , 
فإن القسطان مع أأفدذ »وهو من الإثنين أ بعد ©“ .ه 

امكان الاجاع . ظ 

١‏ 7 سا ولكن انفش العلماء ف إمكان الإجماع 4 وق وووعكه وق 
حجته ؛ فن أأعلماء هن قال : إن الإجماع معنى اتفاق الجتهدين فى كل عصر 
من العصور عل كم غير مكن 6 لآن المجنبدين متف رفون قَْ الامضار 4 
والتقاؤم 3 ى مكان واحد لايكون ( واتفاقهم ع بعل الد, نانوتنات الامصار 
غير كن ء إلا إذا كان الأجماع يعتمد على نص قطء ى»كاجاعبم على الصلوات 
وعل استقبال القبلة ومكان الكعبة » وفرضية الصيامو الركاة والحج ؛ وغوه 
هذأ من الأمور الثادّة نص قطء ى قوأه 9 توائر عن رسول الله ميقا 6 وإن 
الحجية ف هده الخال لأنص القطعى 6 وللآاخميار المدوا: ره لا للاجما ع , ولا 
جدوى قف أعتياره , للانه إذا كان الاسام ف اأعتاره أ يراقع مأ هو ظَىّ 
إلى مرئية القطعى , فإن هذه الأمور قطعية فى ذاتها . ظ 

نم من م هؤلاء الذين ينعقد الإجماع منهم»أه أهل المصر أم المجتهدون » 
وما حدود المجتهدين الذين يتعقد الإجماع 3-2 ولقدتساء الشافعىرضى الله 
أجمعو ا قامت بإجماعبم حجة ؟ » فال مناظره : « ثم هن نصه أهل بلد من 2 


سساو لاا ست 


'أبلدان ففيها رضوا قوله وقبلوا حكمه , ثم يقول رداً على ذلك يعد جاو به 
و لس من يلد إلا وفه من أهله الذين 3 عمثل صهده من دقعو نه عن الفمه, 
وينسيونه إلى الجول أو إلى أنه لاحل له أن فى ؛ ولا حل لاحد أن 
يبل قوله » وعلمت تفرق اهل كل لد فم بيهم » ثم علست فرق كل بلد 
مع عيرم ٠.٠٠‏ » و بيعل أن يذ كر رضىألله عه أقو الالعلياء بعضهم ق بعص »2 ظ 
ان اجتمع هو لاء على تفقه واحدء م شير عجاجة أخرى الإمام الشافعى؛ 
وهى دخول علياء الكلام فى صفوف المجتهد ين فيقول : ه أ بعدونمن العلباء 

و .هذا يقبين أن الإمام الشافمى شير الكلام حول إمكان الإجماع 
معترضا على إمكانه 1 

أولا : بالتفرق بين البلدان , وعدم التقاء الفقباء . 

وثانا : مما يرى من دفوع الا<تللان بين فقباء كل بأد من الواضر 
الإسلامية . 

وثالثاً : بعدم الاتفاق على تعيين من ينعقد بهم الإجماع . 

ورأبعا ؛ بعدم الاتفاقعل تعر رف صوة اأعلياء الذين عدون ذوى رأى 
فى الفقه . 0 

د بإثارة هذا كله فى مناظراته توم الكثير ون أنهلايقو ل بإمكان الإجماع, 
حى لقد سأله سائل فاكلا : هلمن إجماعز؟ » فيجيبه : نعم تعمد الله كثير 
فى جملة الفرائض الىإلايسع أحداً جهلبا ء فذلك الإجماع الذى لو قلت 
أجمع الناس لم تجد حولك أحدا تعر ف اشرما يقول لفن هذ بإجماع 4 فبذأ 
الطريق يصدق فيها من أذعى الإجماع 1 


أ ولاس 


أن الحىة قْ أصول الفرااض لدسست لذأات الإجماع ما هى من الآدلةالقطعية 
المكر 4 منالنصوص القر أن ةالقطعية ؤسئدها ودلالا لما © وس السذةالتيوبة 
العملية التواترة التى لا يجال لاطعن فى نسبتها إلى الرسول كل . 


ب . ”© ل مع ما أثاره الششافمى من اعتراضات حول إمكان الإجماعقد 
قرر فى الرسالةأ نه حجة.و إن كان لم يسلم لمجادل من المجادلينوقوعه ف المسألة 
لتى تجرى فيها المجادلة » وكذلك كان أبو يوسف من قله » م نرى فى قوله 
فى الرد على سير الأوزاعى إذ يقول : ١ه‏ وأما قول الاوزاعى على هذا كان 
أل المسلمين فم) ساف عفبذا م وصفامر ن أهل الججانة أ وبا عن 
مشايخ الشمام من لا سر الوضوء ولا التشبد ولا أصول الفقه, . 


وإن جمرهور ااققهاء على أن الإجماع ممكن : وقد وقعءفقد وقعق عصر 
الصحابة الإجماع على أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة و تشيركفيه 
الا كثر من واحدة ؛ وكذلك 7 الصحابة على أنه لابجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها ‏ وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والاخوات لاب يقومونمقام 
الاشقاء إن 3 أشقاء » وكذلك أجمعو اعلى بطلان زوأ جالمسلمة بغير الم » 
0 لماكل اد أ جمع عليها الصحابة أكثر هن أن تحصى دمن ذلك إجاعهم 
على أن الأراى و المفتوحة لاتوزع علل اافاتحينكسائر الغنائم ... وهكذا . 
وما اعترض بهمن التفرقف الآفاليم»وعدمتعيين المجتبدين» أو أرصاف 
العلماء الذين يتكون منهم الإجماعءفإنه لم يؤثر فى إجاع الصحابة الذى وقع 
كا ترى . ظ 
والاعتراض عبل أن الاجماع كان لآن الأادلة القطعية هى التى جرى فيبا 
الإجاع ؛ أما الظنية فلا مساغ للاجاع فيها ليس وارداً هنا ,لآنمنمواضع 
الإجاع التى كانتفى عصر الصحابة ماكان أصل الدليل ظنياً»فقد كان أخبار 
حادعن النى يَكْيّةٌ . ومع ذلك أجمعوا على أساس,! »فكان الإجاع رافعاً 
حاف هرف الف لمر دة القطعى., ظ 


ل سآ اةى””# لم 


وعندى أن الحجية كلها كانت فى إجما ع الصحابة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم » ولم يكونوا قدتفرقوا فى الآقاليم , فكان الإجماعممكنا . أما فى عصر 
التابعين وقد تفرقوا فى الأقالم ؛ فإن الاج 000 مريروو! إن 3 
كن عتهذرا . ولذلك لا يكاد الفقباء يتفةون على أ ن مسألة من المسائل قد. 
أجمع عليبا بعض الصحابة فيدعى بعضهم الإجماع فيها » وينكره عليهغيره» 6 
رت ف إنكار الشافعى على مناظرة دعوى الإجاع فى الأآمور التى كان 
يناظره فها » وكا رأيت من ألى يوسف فى [نكار ما ادعاه الأوزاعى من 
إجماع » وإنك لنرى فى كتب الخلاف الفقبى تاذب العلماءفى دعاوى الإجاع 
ادعاء وإتكاراً . 


ولذلك لايبتعد عن الحقيقة من يقول : [نه لم يعرف إجاع متفق على 
وفوعه غير أجاع اأصحابة ؛ وهر الذى 0 4 أجميع : وكا نالإمام أحمد ان 
حنبل يول عل الآمر الذى يدعى فيه الإجاع : لا نعل فيه خلافا . 
ححية الأجواع : 
».لا استدل الجوور الذى قال : إن الإجاع حجة بدلملين : 
| أوطما , الآثار الواردة بأن الامة لا مع عل صلا لَه 4 وبأن فأر أ 
المسلبون حسنا فبو عند الله حسنء و قد كان عمل الصحابة عل أن ماجمعرن 
عليه حيجيه ؛ وقد روىأن عل ان اف طالب ركى أبنه عنهقال: أجتمع وأ 
ورأى عمر على عدم جواز بيع أمهات الأولاد , والآن أرى بيعبن » فقيل 
| له : رأيك بع مر فل دن أنفرادك ظ وأمبات الاولاد هن الاماء الللاى. 
دلدن أولادهن لمالك رقبتهن فإنهى يعتقن بموت مالكهن . 
لقد روى الشافعى فى هذا أن عمر بن الخطاب خطب بالجا بية من الشام 
فقال : ٠‏ إن رسول الله قام فينا ككقامى فيكم . فقال : أكرموا أصدابىيء ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم , م يظبر الكذب حتى إن الرجل ليحلف. 
ولاستحلف ولايشهد ولايستشبد , ألا فن سرء حبحةالجنةءفلازم الجماعة , 


سس اياي سد 


. فإن الشيطان مع الفذء وهو من الإثنين أبعد , ولا يخاون رجل بامرأة. 

فإن الشيطان ثالنهما ء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فبو مؤهمن » . 
وإن ازوم اجماعة هو اتباع ما اتفقت عليه . 

ظ الدليل الثانى : قوله تعالى : « ومن بشاةق الرسول من بعدما تبين له. 
اطدى و ياسع غير سديل الم مئين نوله ما تولى و نصله جم وساءت هين 4 


وإن هذا النص الكرم أثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام , لآن. 

من يفعل ذلك يشماق الله ورسوله ويصله الله تعالى جهنم وساءت مصيراً . 
وإذا كان اتباع غير سييل ألأمؤمنين حدر ع فإن أقباع يليم وأجب ,» ومن 
خا لفيم ويقرر نقيض رأم لا يكون 5 لسبيابم ‏ فإذا قالت اج#اعة : 
المؤمنة هذا حلال لل سبيلها من يقول هذا حرا(١)‏ . وإن 
ذلك هو أنباع مأ يقَضى به الإجاع و فالإجاع على هذا حجه يجب الاخل. 
سمأ فى الاستنياط هن نصوص أأشر ع 


وهنا دليل أشار إليه الشافعى وو أن[ إجماع المجتودين على افر ستدفة: 
من أنصوص مه فوننصاً 00 6 ؛ ولام جعاً 
ول ضع إللهمقهنذا الحم غيره ف لآنا:ة أأندوبه إن غاب بعضباأ عن بعضهم » 2 











. قد ناقش الغزالى الاستدلال ذه الاية واعدى كل الادلةالى سيقت لإثبات‎ )١( 
الإجماع ظواهر نصوص . فال : هذه كلبا ظواهر نصوص لاتتنص على ألغر ض‎ 
سل لاتدل أيضأ دلالة اأظواهر 2 وأقواها قوله :الى : ه ومن إششاقق ارول هن‎ 
: بعد ما :ين له الُدى و يطبع غير ديل ا.ؤمنين توله ماتولى و نصله جيم وساءات‎ 
. . مصيرا , فإن هذا «وجب اتباع سييل المؤمنين » وهذا ما سك به أأشافمى‎ 
والذى نراه أن الآبة ليست نصافى الوجوبء بل الظاهر أن المراد م! أي من‎ 
يشاتل الرسول وإششاقه و يفبع غير -جيل المؤمنين ىمشابعته و نصرنه ودفع الاعداء..‎ 
عنه » نوله ماتولى فكأنه ل يكف بالمشافة حتى ينضم [إل» عدم متابءة سبيل‎ 
الورطق ق تصرح واك رت متو والاتقاة فيا أن يفم + ظ‎ 


لد ع .ةلا سم 


“أله صلى الله عليه وس لا تغرب عن عأهنهم » وقد تخرب عن بعضهم » 
.و نعل أن عامتهم لا جتمع على خلااف أسئة رسول ألله 6 ولا على خطأ 
إن شاء الله . 


وفوق ذاك فإن الغفلة التى #ؤدى إلى الخطأ قد تسكرن فى بعض المجتبد.ن 
.ولا تكون ف عامتهم » ويقول الشافعى فى هذا : إنما تكون الغفلة فى 
الفرقة » فأما الجماعة فلا يمكن أن يكون فيا كافة حفلة من معنى كنتاب ولاسنة 


وإذا ثبت الإجماع على حى فى مسألة , فإنه يكون حكماً قطعياً » وقد 
125 ن السند الذى قام عليه الإجاع ظنياً ؛ فثلا أجمع الفقباء على أن اجمع 
ين أنحارم حرام » وذلك حك قطعى , لا جال للا<مال فيه ولكن سئد 
الإجاع ظنى ؛ وهو الحديث النبوى : , لا تنكح المرأة على عبتها » ولا على 
حااتا » وكذللك ديت ميرأث اللّدة بالإجاع وهو قطعى ٠‏ وإن أن سئد 
الإجاع 1 أحادياً ؛ وهومائرره المغيرة ن شعبة من الا الى 7 
أعطاها السدس . 
وكذلك إقامة الإخوة والآخوات لآب مقام الآشقاء ثبت بالإجاع : 
و السند كان ظناً : ظ 
فعمل الإجاع رفع السند من مرية الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ تين 
من الإجاع أنه لا خبر عن النى يخالف ما أجمغوا عليه » وبهذ! يدفع 
اعتراض من يقول : إذا كان الإجاع لا بدأن يبنى على سند من نص أو قاس 
على خلاف فى كون القياس يصلح سنداً » فالحجية فى السند لا فى الإجاع 
نفسه , فتقول : إن الإجاع قوى الدجية فى الساند فرفعه من مرتية الظنى إلى 
-عمرانية القطعى . فإذا كان السند ح_ديث أحاد لا نت إلاظنا: فقد صار 
«الإجاع على معناه والاستدلال به منتجاً قطعاً . 


مشا جح ةلا م.م 
مراتب الأجماع : 


8# ل الإجاع مراتب : أوها 7 الإجاع الصريح , وهو. الذى. 
اتفق جمهور الفقباء على حجيته » وهو أن يصرح كل واحد من المجتبدين. 
بقبول ذلك الرأى المتعقد عليه » وقد فسره الشافعى بقوله : لست ت#ول. 
ولا أحد من أهل العم هذا مجتمع عليه إلا لما تلق عالا أبدا إلا قاله لك . 


وهذا النوع من الإجاع حجة تطعية باتفاق فقباء اجمبور الذين قروا 
أن الإاجاع حجةشرعية. سواء أقالوا إنه يقع ىكل العصورأم قالوا إنه يقع, 
فى عصر الصحابة فقط لامكان اتفاق المجتبدين فى ذلك العصر ٠‏ 

المرتبة الثانية الاجماع السكوتى : 

م."ا ل م يعبر الشافعى الإجاع ااسكوق حجة , وهو 5 بذهب. 
واحد من أهل الاجتباد إلمرأى ويعرف ف عضوف وول بكر عل كر 
ول يعتبره مع اعمافع ىكثير ون من الفقباء » وهذا أحد الاراء فيه » والرأى. 
الآخر أنه إجاع ؛ ولكن دون الإجماع الصريح فى القوة » والرأى الثالث. 
أنه حجة . ولكنه لس بإجماع : 


وححجه من لا «عتيره حجة شرعرة قط : 

. أنه لا ينب لساكت لقول » فلا حمل متهد تبعة رأى ل يقله‎ )١( 
وإذا أعدّبر نا السكوت إجماعاً ؛ قفد حملن ساكجاً كلاماً وأسمدتاه إله ورماا‎ 
لا يرضى به‎ 


(ن) أنه لا يصح أن يعتير السكوت موافقة : لآن السمكوت حتمل أنه 
سكوت للموافقة » وحتمل أنه سكت لآنه لم يحتهد فى الموافقة , وحتمل أنه 
اجتود ولميؤده اجتهاده إلىالازم بشىء » و حتملأ تقوه] لكيه ولكنه 
فضل التروى أمداً آخرحتّى يطمدن كل الاطمئنان » ويحتمل أنه قطع بشىء 
ولكنه ل يرد أن يصادم المجتبد الآخر برأى مخالف , لاعتقاده أن كلبجتهب ‏ 


- 5 .لا سد 


.مصيب مادام الآمر موضعنظر , وحتمل أ نه مع جزمه كك عذال فلل رأى 
المعلن قد 38 خشية ومهاءة . 

ومع كل هذه الاحدمالات لا يمكن أن يعتير السكوت حجة على اعتناق 
:الرأى و إذا لم يعتبر السكوت حجة على اعتناق الرأى الذى أعلن وأشهر ذلا 
يكونحيندذ الإجماع السكوق حجة . 

ردليل من قال إنه إجماع : 

١!١)أن‏ السكوت فى ذاتة لا يعد حجة إلا بعد التروى أو || تف كير » 
عومضى فترة لهذا ااتروى وذلك التفكير وتقليب الآمر من كل نواحيه , 
:فإذا سكت بعد ذلك فووسكوت فموضع البيان ووقته ؛ والسكو تف موضع 

لبيان يان . 
(ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متمذر غير معتاد؛ بل المعتاد فى 
كل عمق أن تقول الكان الفتوى ٠‏ ويل الباقون . 
ر-) أن السكوت بعد العرض مع التررى والتفكير يعد من ال مجتود 
حر ام إذا كان ضخالفذلك , وفرض الدير جعلنا نعدير كر رضاء و إلا 
كان آثماً » إذلم ينطق بالحق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت 
احتّال غير نائىء ء._. دليل فلا يلتفت إليه » ولا يسقط القطيعة » 1ما 
الاحتال الذى مقط الاستدلال هو الا جهال الناثىء عن دليل . 

وحجة من قال : إنه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع م 
تتوأفر فيه , لدم إ+<.ار كل عام رأيه وا-كنه حجة لرجحان ألموافقة 
بالكو ت عل المخاافة . 

:5 - المرئة الثالثة من مرانب الإجماع أن يختلف اافقباء.فعصر 
.من العصور عل جملة أراء , فلا يصح أن بأى شخص برأى يناقض آراءم 
جميعاً إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل كاختلاف الفقماء 
من الصحا به فميراث ف الود مع الاخوة . فبعحض,م ورث الاخوة معة ؛ بشرط 


ل ا 


ألا يقل عن ااثلث » و بعضهم ورثهم معه بشرط ألاية لعن المتدسءو بعضهم 
لم يورث الإخوة معه قط , و بذلك يقبين أنهم مع اختلافهم قد اتفقوا على 
ظ توريثه مع الاخوة أ اتقراده دونم » فلا يصح أن يجبىء فبه فيدترر أنه 
لاءرث لأنه يكون خالفاً الاجماع . 
وإ ارفكن العلناءرعة ا الحنفية بنه. 
من يتكون هنبم الاجواع: 
”٠1/‏ الإجماع من المجتهدين » ولكن المجتودين من المبتدعة 
كالخوارج والروافض فى نظر امور والقدرية والجبهمية ألا يدخلون فى 
الذين يتسكون منهم :قال الجمور : إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لا.يدخلون, 
أما إذاكانوا لايدعرن إلى أرائهم «كبعض المجتهدين الذين نسب [ ليه الكلام 
فى القدر أو الإرجاء فإن هذا لابخرج بهم عن صفوف أهل الإجماع . 
ومن فقباء امور من اعتبر الشذاذ من اافقماء غير داخلين ى الاجماع 
فم يدخلوا فى عموم من يتكون الإجماع منهم نفاة القياس . 
والمجتهد المعتبر هو العارف عسائل الفقه وأدلتها » وطرق استخراج 
الآأ<كام , واذا يقول الشوكانى فى إرشاد الفدول : ٠‏ والإجماع المعتبر فى 
فذون أأء حلم هو إجماع أهل ذلك الفن , العارفين به دون من 0 ٠‏ والمعدير 
8 الإجماع ف المسائل الفقبيه قورل جميع الفقباء » ولو خالاف أهل الإجماع 
ظ وأحدد منرم ل بعد الاجماع قد انعد » ولا يمال هذا شاذ لآنمن .كان واحداً 
شوم ه يرامظا بأصوطم لابعد شاذا إذا خالفيم . 
ولقد قال بعض الفقباء : إنه يشترط لعّام الإجما عأنينقرض المجتبدون 
الذين أجمعوا , فلا يقال إن الإجماع قد انعقد وما زال بعض الجتودين 
الذن أجمعوا عل قيد الحياة » وإن ذلك الششرط يؤدى إلى أنأحد المجتردين 
له أن يرجع عن رأبه ٠وإذا‏ ردم انتقض الإجماع وكأن الإجماع يأزم 
(لقابلين ولا يلزم الحاضرين الذين كونوه , و إلا ماكان لشرط الِقاء فائدة. 


حا واواانه 


ولكن الآ كثرين على أن ذلك ليس بشرط ء و.بذا يكون الآ كثرون. 
على أن الإجماع إذا اتعقد ألزم الذين نكو ن منهم الإجماع ومن جاء يعدم 
وذلك معقول فى ذاته , لآنه إذاكان لايلزم الذين اشتركوا فيه » وعرفوا 
وجوه الانظار التافة البى أنوت بالتلاق ظ فأولى ألا يأزم عير ثم :. 


وبعض الللماء قال فى الإجماع السكوق : لابتم الإجاع إلا إذا انقرض 
المجتمعون حى يذيين أنه : شكلم أحد السا كتين ١‏ فبخر جهن مر يهأ روه 
إلى مرتبةالجبر , و إذا كان الإجما ع صر بحا فلاحاجة إلى | نقراض المجتبدين . 


وجب التنبيه هنا إلىأن الإمام مالكا يرى أن إجماع أهل المدينة حجة» 
وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة ف الأموراك لاتعرف إلابالتوقف 
من الرسول ء أما الأمور التى يكون للرأى فيا مجال » فقد اختلف فباء 
دالمروى عن مالك أن إجماعهم حجة فيها أيضاً . 


سرئد الأجماع : 


4 - لابد للاجماعمن سند لآن أهل الإجماع لاينشئون الاحكام» 
3 توثم بعض الفرنحة , لآن ح<ق إنشاء الشرع لله تعالى » وللنى الذى يبوحى 
إليه تعالى . وعلى ذلك لابد أرن. يكون للاجماع من مسقند يعتمد عليه 
من الآصول العامة للفقه الإسلامى ؛ ولةد كان الصحابة ف المسامل الأ جمءو| 
عليها ييحثون عن سند يبنون عليه أراءهم التى أجمعوا عليها » فق مسألة 
ميراث الجدة: أعتمدوا على خبرة المغيرة بن شعية » وفى الإجماع ريم 
المع بين الخارم اعتمدوا على مارواه أبو هريرة ؛ وفى إجماعبمعل اعتبار 
الإخوة لآب إذا لم يكن [خوة أشقاء اعتمدوا على تفسير النى وَكلي , 
ودخوطم فى عموم الإخوة . [ 


وقد اتفق العلماء على جوازأنيكون سند الإجما عكتا بأ أدسنة كللسائل 
السابقة » فإن أساس الإجماع فبها سنة . ولكن هل يجو زأن يكو ن الإجماع 


0-7 الك 


على <ى يلوم الناس هن بعد دهمر الّممدين الذين أجءوا سنذه القياس , 
أو المصلحة ؟ 

8 - لقد اختلف الفقباء فى ذلك على أقوال ثلاثة : 

أوطا : : المنع من أ يكون القياس مستنداً للاجما ع, لان أوجهاقشاس 
مختلفه , و إذا كان القماس قد بنى على أواضاف نك ون مناسية للحم ومؤنئرة 
فى وجوده فإن أنظار الناس تختلف فيا اختلافاً بيناً » فلا يبى عليه إجماع» 
ومن جبة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست أمرا مجمعاً عليه فكيف 
يكون هو أصلا للاجاع ولم برد عن الصحابة أنهم احتد اق حم شر عى م 
يكن بت على غير الكتاب والسنة , فإجماعبم على ميراث الجدة والإخوة 
لاب عند عدم الاشقاء وغير ذلك كان ذا على نص » و إجماعبم على منع 

تقسم الغنائم كان»ينياً على 000 ا 

وذلك التص هر قوله تعالى : ٠‏ فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ء ولذى القرنى و 0 3-06 وان السبيل كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم , وما آنا كالرسولفخذوه وما نبا 5 عنه فاتها اق | 
لله إن الله شديدالعقاب ,فعلى هذا النص اعتمد[جماعيمءو يلاحظ أن الإمام 
مر رضى الله عه قد مكث ينأقشهم يومين على اماض المصاحة فم يقتنعوا ظ 
حتى إذا جاءهم فى اليومالثالث بالاية انعقد إجماعبم (١).ولا‏ يصحأنحتج ‏ 
بإجماعبم على خلافة أبى بكر واتفاقهم على جمع القرآان وغير ذلك 
لآن اختيارمم أي بكر خليفة واتفاقهم على جمع الأصحف لا يعد إجماعا 
على 5-5 فشر بعى » إعما هو اتفاق على تنه.د أمى على . كاتفاقهم على فتال 
أهل الردة » واتفاقهم على إرسال الجيوش إلى فارس والشام , واتفاقهم . 
عل إنشاء الدواوين , فإن هذه تنفيذات أمور عملية » وليست إجماعاً 


0 ١)راجع‏ يد متاقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى.. 
م 6 أسول الفقه) 


١1 ده‎ 


على حم تشريعى » وفرق بين الاتفاق على ننفيذ أمر عمل يتعلق بإدارةالدولة . 
والإجماع على حكم تشريعى » فإن الحسكم التشريمى تد أثره إلى الذين ٠‏ 
يخلفو نه . و يطبق فيهم كالامر فى الميراث.وكلا مر ترم اجمع بين امحارم: 
أما الآمور العملية التى تتكرن مقصورة على زمنهم » والنى هى واقعة مادية . 
فالاتفاق عليها ليحن اجواعاً على حكم تشريعى » وإن كان اتفاقهم يدل 
مهنا على أنه اس لس بحرم . ظ 

لأف اقآال 2 تقول إن القناتى كل أ تراعه عورد ان كردن سنتند 
الاجماع لأنه حجة شر عية يعتمد على النصوص إذ هو حمل على نص , واحمل . 
على النص من قبيل الاستمساك بالخص , وإذاكان حجة فى ذاته .فإذا انعقد 
الإجماع على أساسهفهو إجماعمءتمد على نص شرعى » وليس إنشاء الحنكم 
شرعى من المجتمعين . 

الداع تالبق :أن القعاين. 1[ كان لقه تضرها علا أو كانت : 
ظاهرة غير خفية بحيث لا تاج البحث عنها إلى نظر وتمحيص تختلف فيه . 
الآنظار » ذإنه يتعقد بهالإجماع .و إن كانت العلة خفية .وهى غير متصوص 
عليها فإنه لا يتعقد لما . 2 0 500" 


فيبأ على قباس / بل الستد هو النص والعلة الظاهرة النص : 

والحق فى القضية أن تقول:: [ننا نرجع إلى وقائع الإجماع على حكم 
شرعى فى عصر ألصحاية فإن وجدنا فيها اعتتاداً على القياس فالامر ظاهر , 
و إلا فالبحث فى ذلك نظرى ليس له جدوى عملية . ظ 


وقد أدعى الإجماع على بعض أمور بنيت على قياس » فقالوا مثلا :إن 
حد الشرب ثبت بالإجماعالمبنى على قباس وقدر بانين جلدة , وعند النظر 
فى دعوى الإجماع فى هذه القضية لانجدها سليمة , لآن عمر بن الخطاب 


ع د 


رض الله غنه كان يرى أن حده أذ هن جلدة: وبهذا الرأى أخذ أحدين ١‏ 


حنبل 2 'وعل رذ الله عئه #وأى أن جد ختد العَذفق . 


5 : 


1 وفذوق ذلك فإنه يرى أن النى و5 يله حد شاريا اه ل 0 مم 
رك قال بش الخاضري أعواك له قل الي يه لاعينوا عليه 


الشيطان . ١‏ 
نسخ الاجماع: . 


- إن المع لاي بع : فى الأحكام لثابتة فى النصوص ء لآن. 


النسخ لا كر إلا فعصر النى م فل 0 بعل هم 4 ولذلك لايق عالنسخ ‏ 


ىالا حكام الما بمة بالرأ عق 00 ارأى ق الفقه الإسلامى هو رأى مقيد 


بدائرة الخنصوص 6 وبعيس ف ظلالحا ظ و . ن الكلام هنا هل الحم الثايم 
بالإجماع جور عا لفته بإجماع ار » ووعلد ذلك فى معنى الفسخ للإجماع 
الآول. 6 وإن نل يكن ا شرعياً للمعانى الى ذ كرناها ؟ . 


قال عضن الغقباء : أن المجتبدينق عصر إذا درا 26 يحوز أن 
تقض أ وأإجاع, م إجاع أ وذلك سَنَه م على رأى من يقول إنه يشترط 
لانعقاد قاد الجا أنه راض المجتهدين 0 أجمعوا . 


ر .إذا كا نالإجماع بعد 00 جماع الارل 200 «الاضوك 


يشررون أنه لا عيرة بالإجماع | 0 9 ذلك بعك 1 م ث 


الأول ولا نسخ 0 الرسول . 
والحق أن اجمهور لا يرون قباءم إجماع بعد إجماع , 9 تماد 


للإجماع الأول ؛ [ذ كونالإجماع الآولحجة لسع الآخذ خلافه فه فضلاعن 


أن يحمعوأ على خلافه . 


لبرت الاجماع : 


١‏ - م تق الفقباء على ! جماع [ إلا إجماع الصحابة 5 اقان عات 


١ 
[9# 

فى الأحكام الشرعية ثبت بالتواتر » ولذلك ل مختلف فىإجماعبم عد 
اين ستعدون حدو ا | باجماع الصحاية ؛ دلكن هل نيت 
إجماع عيرم عل دوت [جماعبم ؟ < 

إن الإإجماع حجة قطعيه فتقله بجحب أن يكون متواتر ا تكرن القطعية 
فى سنده كالقطعية فى أصل الحكم المجمع عليه » وإذلك قال الفخر الراذكه 
وكثيرون : إن الإجماع المنقول خير اللاحار لا بعد حجة , لآن حجية 
الإجاع فى قطعيته إذ أنه بإضافة الإجاع إلى من عقدوه تكون القطعية » 
فإذا زالتالقطعية فسنده بالنقل بخبر الأحاد الذنى هو سند ظنى » فقدزال 
المعنى الذى كتنب بالإجاع » فبقى الآمر فى 2 إلى أصل الةندالشرعى 
اأذى بى عليه الإجاع . 

وقالٍ بع ض كبار الأصوليين : إن نقل الإجاع ني الأعاو يها 

وفى اق إنه بعد [جاع الصحابه لم يبت إجاع قط بطريق متواتر » 
ولذلك تناز ع الفقراء دعاوى الإجاع بيبنشد وجدب وإن الذى يبرجع إلى. ظ 
كتب الخلاف الفقبئ يحدفى الاجاع بصورة واضحةءولا يكادون >معون. 
على إجاع بعد [جاع الصحابة و الله أعل : ظ 


10 | - الصحابة اهدو النى 5 وتلقوا 70 4 ا 
الذين معو أ ميك بان الشر_بعة 1 وإذلك ذرل جمرورالفقباء أن أقوالهم حيره 
٠‏ لعيد النصوص 5 وقن احتج اجمرور لدجة أقوال الصحا ب 3 بدأ يل دن النقل . 
وأدلة من العقل» أما النقى فقوله تعالى :, والسابقون الآولونمن الباجرين. ' 
والانصار والذين أتبعوثم باحسان ركى ينه ميم ورضوأ عنة » ,2 فإن اله 

سحأ موتعالممدح الذي اتبعوم” إفكان اتباعبمفىهديهم أمراً 0 
وليس أخذ كلامم على أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع .ولقد قال النى كفا 


ا 





«أنا أمان للأصحانى » وو أضحاق أمإن 9 9 »و لس أمانهم .1 إل 0 
- آمة إل أقوا الممء إذأمان النى لهم برجؤعبم إلى هديه التو الك 6 


دأما العقل فن وجوه : 


أولها : أن الصحابة أقرب إلى رسول اقه يه من سائر الثاس ؛ وم 


الذن شاهدوا مواضغ التغزيل ؛ وطم من الإخلا ص والعق ل والاتباغ لبدى 
النبوى مايجعلهم أقدر على مغرفة مرامى الشزع ؛ إذ ثم رأوًا الاحزال الى 
زلت فيها النصوص فإدرا ؟ بم لها يكون أكثر من إذر ااه غَيدتم »ويكون 


كلاموم فمبأ أ أجدر الكلام الاباع. 











نأ نبأ : أن احتمال أن تتكون آراؤم سنة نبوبة احتمال قريب 6 95 
كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام النى بينها النى كلل لحم من غير أن 
يسندوها [لبه 2 لآن أحدآ | يساطهم عنذلك ١‏ ولا كان ذلك الاحتيال 
قائما مع أن رأيهه ا والنظر كان رأ. بهم أولىبالاتباع » لآنه 
قريب من المنقول موافق للمعقول . 


تالا ؛ أنهم أثر عنهم رأى أسساسه اأقيماس ٠‏ ولنا أمن بد قاس 
واو 5 دأيهم » لآن النى ويب قال : « خيرالقرونقرق 
الذى بشع فيه » ولآن رأى أحدم قديكونجمما عليه منهم ؛ ٠‏ إذاوكانرأى 
و الثين تتبعواآ ثار رم موسو وده 
عل جد نك طرق الاير ب ع ا ميةه . 

١‏ - ولقد قال ابن القيم قَْ نان أ أداء الصخابة أقرب إلى 
(الكتاب والسنة من أر أء من جادوا بعدثم : 1 





. إن الصحانى إذا قال قولا » أو حكم عم أر أقى بفتيا فله مدارك 


ينفرد , بها عنا » ومدارك ‏ ا دس يده بكرن ممع 

من النى ل شفاها , أو من صحانى آخر عن رسول الله يليه » وإن 
اما اتفردوا به به عن العلم عنا ارين أن حاط به فم بر وكلمنهم كل ماممع 
وأبن ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار الصحابة إلى مارووه » 
ف 000 مائة حديث , ولم يغب عن النبى مكب فى شىء من 
مشاهده , بل صحبه من حيث بعث بل قبل البعث إلى أن توفى» وكان أعلم 
الآمة به صلى لقه عليه وسم ؛ وبقوله وفعله . وهديه وسيرته » وكذلك أجلة 
الصحابة , رواياتهم قله جد بالنسة إلى مأ سمعوه من نبيم. .وشاهدوه, 
ول روف كل يما سمدرد و قاهدوه ادر عل وواة أبى هريرة أضعافاً 
مضاعفة فإما صحبه نكو أر بع سنين . وقد روى عنهاا-كثير » فقو لالقاكل 
ظ لوكان عند الصحا بى فى هذه الواقعة شبىء لذ كره : قولمن يعر فسيرة|لقوم 
وأحواطهم ٠‏ فا: نهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونما ويقللون منبا خوف 
الريادة والنقص ؛ ونتحدثون بالشىء الذى سمعو دمن الذبىضل الله عليه دسم 
مرا لعولا بصرحون بالسماع , ولا يقولون قال رسول الله صل الله عليه 
وسل , فتلك اافتوى التى يفتى بها الصحابى لاتخرج عن ستة وجوه : 


' أحدهما أن يكون سمحها من أأنبى مَييلية . 
ظ الثانى : أن يكون مو هنا 
ش الثالث 1 :أن يكون فرما هن 3 فى كتاب الله فهما خق علينا ظ 
500 #أن مكون فد اتفق عليه ملؤم و تقل إلينا إلا تول 
المفتى وحلده. 2 


4 الخاس : أن يكون رأيه لكال عليه باللغة دلالة اللفظ عل الوجهالذى 
انفرد به عنا ء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموعأمورفهمباعلى ‏ 
طول الزمان من رؤرية النبى علي .ومشاهدةأفعاله و أحواله.وسيرتهوسماع 


مرج 1 !سب 
كلامه والعل عمقأصده ٠‏ وشبود تيز بل الوحى ؛ امشاهدة ا بالفمل ظ 
ْ فكو ن فهم ما لا نفيمه ين 

وعلى هذه التقارير ألسة 585 فتواه حجة علينا . 

الاين : أن يكون فهم مالم يرمه عر ن التى مله : وأخطا فى فيمه ' 
وعللى هذا ل لايكون قو له حجة , ومعاوم كلها أت رقو ع احتمالمن 
خمسة أغلب عل الظن ه هن ومقوع انان واحد معين , هذا مالا شك فيه 
عاقل . ولذلك يفيد ظنا غالءا قويا على الصواب فى وله ... وليس المطاوب 
إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » ويك العارف هذا الوجه )١1(:‏ 

 » ١‏ هذاوإن المأرويز عن الأ'نمة الا بعة أنهم كانو| شعون ةر ال 
الصحابة ول خرجون عنها » فأبوحنيفة يقول : ٠‏ إن م أجد فى كتاب الله 
تعالى أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من شئت » وأدع من شئْت منهم: 
ولا أخرج من قوطم إلى قول غيرثم». - 

ولقد قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع » وهى من كتابه الجديد: 
ولتمرحد ا أعل ل 5 ان ل احد ( أى السحا به أمرة و يتركو نه 
أخرى ؛ ديتفرقون فى بعض ما أخذوا منهم » قال: ( أى مناظره ) فإلىأى 
ثىء صرت من هذا ؟ قلت أتباع قرول واحدم | إذا ْ أجد كتابا ولااسسة 
ولا إجماعا ولا شيثًا فى معناه حكم» . 
ويقول ف الام برواية الربيع 5 كتانة ا ه إن ل يكن 

فى الكتاب والسنةصرنا إلى أقاويل أصحاب رسول اتتدصل الله عليه وسل؛ 
2 وأحد م ' ثم كان فول ألى بكر وخجمر آأف أو عمان إذا صر نأف 4 إلى ااتقليد 
أحب إلناءوذلك إذا ل جددلالة قن الاختيلااف تدل عبل قب الاختلاف 

من الكتاب والسنة » لنتبع القول الذى معه الدلالة( )5‏ . 


7 5 إعلام الموقعين ج إ١ ص 8م غ4؟ طبع شيخ 000 الدمئة‎ )١( 
. 740 الام ج يا ص‎ )"( 
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وإن هذا يدل على أنه نه يأخذ بالكتاب والسنةء ثم مايجمع عليهالصحابة: 
وما ختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة ٠‏ فإن م 
يستبن له أقواهااتصالا بجما اتبع ماعمل بهالائمة الراشدونرضوان اتهتبارك . 
وتعالى عنهم لآن قول ل مو رين أقراطم #حصة عادة . 

وكذلك الإمام مالك رضى التهعنه : فإن الموطأ كثير من أح<كامه 
يعتمد على فتاوى الصحابة , ومثله الإمام أحمد . 

068 -. ومع الشاووق عن أو نك الامة تلك الاقوال الصر>ة , 
فل وجل م٠‏ ن كتاب الاصوليين بعد ذلك من نأدعى أت |اء شافعى رضى ألتهعنه 

فى مذهيه الجديد كان لا يأخذبقول الصحانى »وقد نقلنا لك من الرسالة والآم 

برأوية الربيع بن سلمان الذى نقل مذهيه الجد.يد ما يفيد بالنص القاطع | أنه 
ككآن بأخذ بأقوال لصحا إذا اجتمعوا , وإذأ اختلفوا أختار من م 
مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك ادعى بعض الهنفية ‏ أن أبا حنيفة رضى اله عنه كان لا يأ دن 
بقول الصحابى إلا إذا كان لا ممكن أن يعرف إلا بالنقل , وبذلك يه خذ 
بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتباد , أما مايكون من اجتهاد الصحانى فانه 
لا يوخد به . 

والحق عن ألى حنيفة هو وا تخريج أحد ' 
أما الاخذ يول الصحانى فم ايكون إل فلاو ؟ فما يبكون اجتباداً , 
فهو قول الكرخى ل أى <شفة ؛ وحجته أن م 0 يقال إلا بالنمل 
كلامم يبل فيه , لآانه سنة » وثم أضدق اناس نقلا عن رسول الله مكلا 
أما مايكون أساسه الرأى فهو اجتهاد , و١<تال‏ اللطأ فى أجتهادم ثارت ء, 
إذ ليسوا معصوميزعن الخطأءوكانوا بخالف بعضهم نضا وهم لإإخلاصهم 
كانوا لا يدعون الناس إلى إلى تقليدهم قُْ أقواطم . وكانوا يفرضون ا1ذطا 
فيم| » ولقد كان أبن مسعود رضى الله عنه يقول فى رأيه الذى يكون 


5 


تقيجة اجتهاد : « إن يكن خطأ فنى ومن اش.ظان ‏ وإن يكن صواباً فن ‏ 
الله » ٠‏ وإذاكانوا مم يتظننون فى آرائهم فكيف تتبعهم ذنها من غير دليل : 
نعم إنه يحب الاقنداء بهم لنسكون من الذين اتبعومم بإحسان . ولكنليس 
الاقتداء. بهم هو تقليدم 1 وص.وا إلليه باجبادم ٠‏ إعا الاقتداء ويا 
يحون الا مثل مأ ا وبذلك يتحوق معنى الحديث النبوى : 
١5‏ أصحانى كالنجوم مم قدت تم أهتد يتم :. 


, هنذأ يتبين أن الأثمة الأأر بعة كأانوأ عدون قول | محاق‎ ١5 
ولسكن وجد مقلديهم من بعد ذلك من ل نيو ل الضعا : عيدة وعحرق‎ 
: ذلك ظ ولود تال الشوكاى قَْ نقضص الاخذ بقول الصحانى‎ 


« والحق أنه ليس حجة , فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الآمة إلا نبا 
وا<دا مد كيه » وليس لنا إلا رسول واحد ؛ وكتاب واحد ٠‏ دجميع 
الأمة مون ا 4ه رب ل ور بين الصحابة ومن بعدهمق 
ذلك , “فليم مكلفون التكاليف الشرعية » و اتباع الكتات :و الفيئة موق 
قال إنه نه نشوم الحجة فى دين الله عر وجل بغير كتان أللّه تعالى وسنة رسوله ‏ 
يي دما و ءا لاشبت » ات هذه 
0 الإسلامية شرعا م يأء ر ألله به وهذأ 5 عظيم وتقول بالغ 5 


وسترسل الشوكانى فى هذه المعانى ؛ويكررها وتم كلامه بوله : 
«٠أعرف‏ هزا واحرص عله ٠‏ فان أله لم بجعل إلك ؛. وإلى سائر هذه 
. الآمةدرسولا إلا دا يك » ول يأمرك بتاع غيره ء ولا شرع لك على 
لسان سواه من أمته حرفاً واحداً . ولا جعل شيا من الحجة عليك فقول 
غيره كاثناً من كأن(١)‏ . 





٠ 5١4 إدشاد الفحول فى تحقيق الحق فى عل الآصول ص‎ )١( 
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/11؟ ‏ ولاشك أن هذه مذالاة فى رد أقوال الصحاءة » وأمن 
٠‏ الواجب علينا أن تقول إن الآتمة الاعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم 
هلوا رسالة لغير مد , ول يعتير وأ حجة فى غير الكتاب والسنة » فهم مع 
| اقتباسهم من أقوال الصحابة مسةمسكون أشد الاستساك بأن اانبى واحد 
والسئة واحدة واألكتاب واحد » ولكنهم وجدوا أن هؤلاء امداة 
تم الذين استحفظوا ص كتاب الله سحانه وتعالى » ونقلوا أقوال محمد إلى 
من بعدهم ) فكانواأ أعرف أأناس بشرعه , دأقربهم إلى هديه 'وأتواطهم 
قبسة أمورة , وأدست بدعاً اتمصوه حول اختراعا اخترعوه » ولكنما 
نلمس للشرع الاسلامى ملل . ينا سعة , دم أعرف لاسن عصادرها 
وموأردها , من أتبعهم ؛ فمو هن الذين قال الله تعالى قم : «والذين 


اتبعومم بإحسان » . 


11" - يعرف علءاء الأصول القياس بأنه بيان حك أمرغي رمنصوص 
على يسحكة بالحاقة رأ ر معلوم حكمه بالنص عليه فى الكتاب إأو السنة , 
سما هذ أنه إلحاق أ ر غبر منصوص على 525525 
على حكمه للاشترا كبينها فى علة الك . 

0 وبالقياس ترد غير القن قرا" الاخخنيك إلى االكتانب بو المياقة :+ 
لآن الحم الشرعى يكون نصا أوحلا على نص بطريق القياس : ويقول 
الشافعى ف مؤدى 8 س : « كل مأنزز ل عسلم فيه 3 لازم ٠‏ وعليه إذا 

كان بعينه أتاعه , و إذا م سكن فيه بحعينه طلب الدلالة على سبيل الق 
بالاجتهاد ‏ والاجتهاد هو القياس, . 

| أى أن الحم الشرعى يعرف إما بالنص ؛ وهو ماعس عنه بأنالحقفيه. 
بعينه » وإما أن يكون بتحرى معانى النص ومقاصده وذلك يكون بالقياس. 


ةا 


١‏ :ا - دإذاكان القياس ق اأفقه الإسلاى هو 5 من أنه حاف 
أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر متصوص على حكمه الشتراعينا ظ 
ظ فى علة د 2-9 قرو إذن دن يات الخض وع 1 المائل ؛ بين توما الأذى ظ 
يوجب التاثل فى أحكام! . , أن قضية القساوى فى العلة أوجدت التاثل فى. 
الح . فهر إذن مشتق من أمى فطرى تقره بدائة العقول » إذ أساسهر بط 
مابين اللاشاء بالماثلة إن توافرت أسبابها » ووجدت الصفات المتحدة. 
المكونةهاء وإذا تم العاثل فى الصفات فلايد أن هود نه احم اتساوى ف 
- على قدر مأ 4 المائلة . 
وإن الاستدلال العقلى فىكل ما تنتجه براهين المنطق قاءمعلى الر بط بين. 
الأمور بالممائلة الثابتة فهأ ليتوأة فر الشرطق إننا ج المقدمات انتائجها » وإن. 
هذه الممائلة لاننتج نتائجبا المقررة الثابّة إلا بالاعتماد على البديبة المقررة 
الثابتة ؛ وهى أن الاثل يوجب التسأوى فى الك . 
ولقد وجدنا القرآن الكريم يستعمل قانون القساوى فى الآ حكام لتشايه. 
الضفات والافءال فقد قال تعالى : « أفلم سير واف الأرضفينظرو ١‏ كيف 
كآن عاقة الذين من قبلوم » دمر الله عليهم دللكافرين أمثاطا » وبين افتراق. 
الأححكام عند عدم القساوى فى قوله تعالى : , أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعمذو ا الصالحات » سواء محياهم وماتمم , 
ساء ماحسكمون» وقوله تعالى : « أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات. 
كالمفسدين فى الآرض » أم نجعل المتقين كالفجار » . 
وبهذا نرى أن القرآن يطبق قانون القساوى العقلى أ ككل تطبرق » فيثبت . 
الحم عند العاثل » ونشفيه عندااتخا! ى.و لقدآضافر تالا خمارعن سول الله 
يلي فى الاخذ بهذا القانون موت وإرشاد الصحابة إأيه بروى أن عمر 
ابن الخطاب رضى انه عنه قال للنبى 1 :,صنعت يار سول اله أمر أعظيماء. 
قلت وأنا صائم » فقال له رسول اله مَك يكيو : ١‏ أرأيت لو تمضمضت بماء. 


لاو ا 


وأنت صائم ؟ فقال عمر : لا بأس » فقال الرسول : ٠‏ قصمء . 

ونرى أن رسول الله مَكيةٍ ربط بين المضمضة بالماء فى اأصيام » والقبلة 
"فيه وأيه إلى المماثلة ذبهما من حيث إن كليهما قد يؤدى إلى أمر مفطر , 
ورا لا يؤدى ء فليس فيه بذاته إفطار ء و الإفطار فيبما تمل , و بالحمائلة 
. ببنبما يقساويان فى الحسكم ؛ فإذا كانت المضمضة لاتفطر , وعمر يعلم ذلك 
«فكذلك يجب أن يعلم أن القبلة لاتفطر 


وقد تضافرت الاخمار عن رسول الله مَكاةٍ , بتطبيق ذلك الممد أ العادل 
:فى استخراج الاحكام التى لم يجدوا فيا نصا فيحملوها على بعض النصوص 
.إذا انطبق قانون التساوى . ا 
ررحم ألله اللي ص حب اأشافعى ؛فقد لخص الفكرةفى الصاس والعمل 
به من الصحابة أبلغ تلخيص فال : ظ 
23 00 من و ار أله و يد إلى يومناأ ها هلأ استعملو أ القايس 
لبا باطل 2 فلا جوز و إنكار القياس , آنه ته ليه ار والقثيل 
56 
ولقد قال ابن القي فى هذا المعنى أ يضأ : ١‏ مدار الاستدلال جمبعه على 
«القسوية بين المتماثلين , والفرق بين الختلفين » ولوجاز التفرقة بين المتمائلين 
دوق لاستدلال وغلقت 5 أنه 0 
68 ومع أن القياس عمل عقلى تقره بدائة العقول قد اختلف 
بعضص الناس عن اوور فزضوه 1 والفهباء بالنسة له على دنه مناهج . 
أولها الاختجاج 4 / واللاخذ به قَْ مو يم لانص فبه 2 كا أو 
سك ولا قول لاحد من الصحا به , ول أهر أتعقد علييم [ ل 
.هن عبر إسراف ولا مجاوزة للحد , ومهذا عق أجمرور ٠‏ 
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وات من الناهج أخذ به قوم أسرفوا على أنفسهم فتفرا القياس فه 
الفمه الإسلاى نفيأ مطلماً : دم الظاهر بة والشسعه الامامية ؛ والظاهر به 
ينفون مع القياس #عليل النصوص عفلا يتجرون إلى تعر فالمراى والمقاصد 

من النصوص و بيان عللها لمكن أن يعرف حكم كل ماتنطيق عليه العلل » 

بل أطر حو اذلك جانياً ٠و‏ يأخذوا إلا بالنصوص ذاتما : وبذلك ضيقوا ظ 
معانى الألفاظ , ول يتوسعوا فى تعرف مقاصدها , وجمدوا على ظواهر 
ماندل عليه . 

والممباج الثألث : قوم من لمتبعين للمذ اهب توسعو | فىالاقسة,وحاولوا 
امع ين أشبء لا اشتراك بينها فى علة ‏ ثم زادوا فى قوة القياس أحاناً 
0 ه مخصصاً لعض عبومات |الكتاب والسئة . 


وسنتهرد ذلك نأي إن شاء الله تعالى . 


.م» عع ل شك أن مهاج أخمبور أهدى سبيلا وأقوم قبلا >. 
وأدلته مشتقة من المنطق العقلى » وقد بيناه » ومن منهاج النى علق الذى 
أرشدنا إإنه » ومن النصوص القرآننة » ومن ذلك قوله تعالى : , يآمها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر منكمءفإن تنازعتم فشىء. 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليس الرد. 
إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منبما على مأبرميان إليه . 

وذلك كلل أ كاتا والناء عليا#وذلك هو الفا 2 


إن القرآن الكريم يوىء إلى تعليل الأحكامويعلل بعضها بالفعل عند 
ذكر حكما ٠‏ وسأن مقأصدما قبو بذ كر حكة القصاص فقول سصمحأ له: - 
الا 7 النى مِيكْبْة بالزداج من ز لب 
الي كانت مع زدج تينأه سى هو زيد بن حارثة فقال سبحانه :د لمكلا 


ا الك 


بكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » . 


ظ وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغناتم على الفقراء والمساكين واليتاى' 
-وذوى القربى وأبناء السبيل بمنع أن سكون متداولة بين الأغنياء وحدم » 
“فال سبحانه : ١‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل الفرى فلله وللرسول, 
“ولذئ القرف واليتاى والمساكين وابن ااسبيل كلا يكون دولة بين ” 


0 لأغنماء ماك‎ ١ 





دعال سيحانه رم بعض الطيبات على بنى إسرائيل بظلمهم . فكان 
التحريم ليفطموا نشو سوم عن شوو أزنا ظ ولذا قال سلدأ نه :3 فبظلم من 


وقد عالى سبحانه تحريم الخذر والميسر بإفضائهما إلى الخزاع فال تعالى: 

, انما يريد الثسيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاء فى الخر والممسر‎ ٠ 
. » تايصدك عن ذكر أله وعن الصلاة » فبل أنتم منتهون‎ 

5220-6 الاحكام بذكر حكمها إلا إشارة قرآن.ة واضحة إلى 

“وجوب القياس حيث لانص » وإلا كانت الأوامر تعبدية والله سبحانه ‏ 

دتعالى لم بذ كر لذا ذلك , فكان حقاً علينا أن نقيس مالم تنص عليه اأشريءة 

على مأ نصت » وقد تضمنت نصوصها الإشارة إلى مقاصدها العافة والخاصة, 
دعل ذوئها يكون القاس . 0 

5785 - وإن اللمتة أيضآ قد أشارت إلى تعليل الأحكام ؛ و نصت 
على بعض العلل ؛ فقد قال النى ل ف تعليل وجوب الإاذن عندما #يدخل 
الإنسان غيد بيته : ( إما جعل الإذن من أجل الصر ) » أى كان وجوب 
الاستئذان للكيلا سصر الداخل شيئاً لا يصح أن يطلم عليه » وهذا تعليل 
لانبى فى وله تعالى : « يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا يونا غير بيوت؟ حتى ‏ 
“قستأنسوا وتملموا على أهابا . ذل خير لك لملكم تذكرون .فإن ل 


تجدوا فبها أحدأ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم », وإن قبل لكم ارجعوا . 
ا دارجءواهوأ أزى 9 0 م ع لس عليكم جناح أن دلوا ش 
و غير - لة فبها متاع لكم » والله بعلم فاتدون وما تكتمون » : 
والنى يك كان قد نمى ايم عن أدخار لوم الاضاحى ‏ 2 
آنا با لحم 1 وقال ف علة النبى : د إما فعحلت ذلك لاجل الدافة» والدافة 2 
الجاعةه م. ن الناس تنتقل ف يلد ِل بلد ٠‏ وليس طم ١‏ زأد بسزودون نه فدل 
هذا على أنه عند وجود الدافة أى المساوين الذين لازاد معيم بحرم أدخار ‏ 
دوم ا )| ىف اذام سكن ألدافة داح الادخارءفكان هوذزأ إعالا للعلة 
وجودا وعدما ء فبى تر فى ال1ك م بالوجودإن وجدت ء فإن م تكن فإن 


الحسكم يشير إلى الإباحة . 


وإن إن تعليل الأحكام هر الى همه ع الذى انبعت ه مس علاف الدن تهون 
اأفماس 1 فالذ.ن أثبتوا انقياس قرروأ أن الاحكام معللة معدو لَه المعنى وطا 
مقاصد , فإذا تحت المقاصد والعلل فى غير مواضع النصوص ثبت الحسكم 
ال مقّرر فَْ انصوص عيد تحقيق هذه الموأصد ( والذين نقوأ القماس وقرروأ 
أن القراس لبس حدة إنبلانة ع ازووا أن الصوض غبوميلاة لزن 
شأنه أن فق الحكم لل مأ ورأء الخص 5 0 
عاسم امسا وأقد أزحعقد إحما 4 الصدا 4 على : نوات القماس فى الا<كام: 
فين أ ا 4 ا حكم الاب قَْ الميراثك 03 بأعد اانا لان فيه معبى ‏ 
الآبوة» وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عير بن الطاب آمر 


أباعوس الاتعرى برقال اه «أعرف الاشاه والنظائر , م قو الاحوق: 
عند ذلك ., 


ومن الصحابة من يج وأا بكر لان ألنى مكنا لي اختاره فى إمامة الصلاةء ظ 
فقاسوا الامامة|أعامة 30 الصللاة , ال م ره م ديننا أفلانحتاره 


لأس دنيانا؟ » وعلى بن أبى طالب قاس حد الشرب عل حد القذف باعتبار 
أن الشرب يؤدى إليه . < 

وهكذا , ولذا قال صاب كشف الاسرار ٠:‏ إن مدرك الاحتجاج 
بالقياس إجماع الصحاية , فقد علمنا من تفع أحو الهم فى جرىاجتهادم أنهم 
كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند ظن ما يظن أنه علة فى الأصل ‏ فى . 
اأفرع من غير توفف على دليل يدك على كون الاأصول معللة . ودليل خاص, 
على جواز القاس )١(‏ » . 

د بهذا يتبين أن القياس أصل من أصول الاستنباط ثبت بالكتان 
والسنة بالنضوص إلى أوردنا » وبالإشارات إلى تعليل الاحكام » وتعدية 
العلل إلى غير موضع النص , ودوران الح-كم مع علته وجوداً وعدماً » 
كا نيت بإجماع الصحابة » واستخدامفقهائهولهطريقا من طرق الاسقشاط . 

والقياس فى حقيقة معناه ليس إلا إعمالا النصوص بأوسع مدى 
للاستهال » فلس تزيدآ علمأ ؛ وأمكنه تفسير لما . 

5” - وإن من الح علينا أن نتكلم فى حجة الذى نفوا القياس » 
فد نفأه قومقيل إن منهم بعض المعتزلة » وعلى رأسومإبر اهيم بن سيار النظام 
شيخ الجاحظ » ومنهم الظاهرية » وأشدم فى ذلك ابن حزم الأاندلسى الذى 
انعد الإمام الثانى لذلك المذهب بعد داود الظاهرى , ولقد استدل [, 
على بطلان القوأس فى الفقه الإسلاى يخمسة أدلة نلخصها فما يلى : 


ن “زم 


أوطا : أن الله تعالىنص على أحكام بعضها بالف رضيةو بءضها بالتحر 0 
وبعضها بالندب . و بعضها بالكراهة » وما لم ينص عليه إذلك فقد نص عليه 
بالإباحة يممتذضى قوله تعالى 6 داهو الذى خلق 38 ف فى الأرض جعاً 5 
وإذا كانت الاحكام كلها منصوصاً عليها فم ببق إذن موردلاقياس » فالقياس 





. () كشف الاسرار ج؟5 ص ؟١٠‏ . 


هد 


إذن منى لاا نه لاموضوع له »إذ لا قياس إلا حيث لانص » وقد وجد 
لكل واقعة نص بحكم » إما على وجه الغمو م؛ وإما على وجه الخصوص . 

ثانها : أن قو لذبن يحكدون بالقياس على أنه أصل من أصو ل الاسقنباط' 
ببنون كلامبم عل أ ن الشريعة ايس فهما نص على كل آَم رء وهذا مذاف 
لكالا 1ن اج 2 تولى بمانها » والله تعالى قد قرر اطا ٠‏ وقد ا 
تعالى : « ل أكات! كم دينكم و و1 اعت عليسكم تعد ع ورضيت لكم 
الإسلام ديناً » وقد قرر سحانه أبضاكال اها فقال تعالى مخاطا نيه : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس هانزل [ليهم » وفرض القياس يناف كال 
ايان » ومعنى عدم كمال اابيان أن لنى مكاي لم يبلغ رسالة ربه » وذلكفرض 
باطل لل نه باغها » وقد قرر ذلك قى حجة 4 الوداع . 

ثالئها : أن أساس القياس هو العلة المشتر #5 بين الآصل واافرع الى 
أوجبت التساوى فى الكم , وهذه ااعلةالمشتر كه لابد هن دليل عليها » فإن 
كأن الدليل هو النصفلا قياس , لآ نالحكم حينئذ يكون مأخوذآمنالخص» 
وإن كانت العلة غير منصوص عليبا فن أى طريق تعرف .ول يوجد من 
الشارع نص بين طرق تعرفما . وترك هذ! من غير دليل يعرف العلة ينتهى 
إلى أحد أمرين : إما أن القياس ليس أصلا معتيراً , و إما أنه أصل عند الله ظ 

كش ب ل ن أصل لابيان له وذلك يؤدى إلى التلديس » وتعالى الله عن 

ذلك علوأ كميراً ؛ فلم ببق إلا نف القياس 

واه ان النى مكل أمر ال مؤمنين بأن يقركوه ما تركه الله ورسولهمن 
غير نص ء فقد قال صل الله عليه وسلٍ : « دعواى مأ ثر د ء فا مما هاك 
من كان قبلكم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على نيهم » فإذا أه ركم و 
فأتوا منه ما استطعتم . وإذا نهيتكم عن ثىء فاجتنبوه , و بهذا يقبين أن مالم 
ينص عليه فليس للعيد أن يتقدم بحكم فيه ء لآنه أمر يأن يرك مالم يرد فيه 
فالقياس فيه خالفة لذاك النص . 


١٠١ (‏ -أسو نالف ) - 


ف - 


: ع كيم موا سي يه اس لت 
مو شرعوا ءا 0 و ؛ والقئاس من 
هذا الباب اله عنه ومثل قوله تعالى : 0 ولا قف ماليس لك 4 45 
واأقياس من هذا اليا , ومثل قوله تعالى : « مافرطنا فى الكتاب من ثىء » 
وإذن فلا قباس , لآن مؤدى القياس أن يكون سبحانه وتعالى قد فرط ف 
شىء من الشربعة فم ينه ف الكتاب(١)‏ . 

مب وإن نظرة واحدة إلى هذه الآدلة نمدها تينى على أصلين : 

أحدههما : أن اانصوص القرآنية والنبوية قد انتهت بكل الآ حكام:لازمبا ‏ 
ونقلبا ومكروهها ومباحها . 

وإلثانى : أن القماس زيادة على التصوص ال كامله بعمسل الأننأن 6 
له برع الديان ‏ 

وارى الاصل دول وافحان الدليلالآولو لافار 1 و الخأمس» 
والاصل الاق وا ف الدليل اثالث . 

و[إنه يهنأ قش الأصلالآاولية. ره ٠‏ أنه اك عمل ار » فا جمرور 
00000 ن النصوص قد أنت بكل شىء ول تبق شيئاً من غير بيان بالعبارة 
أو بالإشارة » بيد أن الظاه هربين بقصرون ل اليب ارة وحدها , 
ولا يتجاوزوتما 5 وأجتوور يو سعون محجى الدلالة,فيقولون : [ إن الدلالةعلى 
الاحكام بألفاظم] ,وبالدلائل العامة الت تيينها مقاصد الشريعة فى جملة 


الماءفاذ! قال الشارعمثلا ‏ ه إنما لخر والمدسرو الا نصاب 


نصوصما وعامة ا 
والآازلام رجس من عمل ألْشهء 4طان فأ جدل.وه لعلكم تفاحون كان ذلكنصاً 
كر 


ملام ع اف نشبر إلى أن كل ا غااب سحو 
0 عق كتاب الاحكام لان 0 حزم الجزء ء السايع 


و الكأمن.ص ؟ وما تلسرا . 


ص © ا ٍ 


-حراماء فرءت لا فيه من ضررغالب ء إذ ا 0 
عن الخر والميسر ء » قل فيهما لثم كبير ومنافع لكناس » فكل ما يتحقق 
<٠‏ هذا المعنى ينكون حراماً بهذا النص العامءو بذلك يقبينأن ما يقوم 0 
يعتمد على النص , وهو فى حقيقته [عمال للنص ك بينا ء وإذا كان القياس 
:إعمالا النص , فبكون من بان أشريعة » و إذن ينهدم الاأصل الثانى » وهو 
.منافاة القياس لكال النصوص . 


وقد قلنا : إن تعليل التصوص هو أساس ا خلاف بين مثبتىالقيا سو نفاته , 
«فنفاته نفوأ التعليل فقصروا النصوص على العبارة ؛ ومثبتوهأئبتوا اتعلبل» 
«فاعتيروا القياس إعمالا لانصوص . 


وفى المق إن نفاة القياس قد أخطئو! إذ تركوا تعليل النصوص ء فقد 
أدام [همالهم إلى أن قرروا أحكاماً تنفيها بداكة العقول » فقدقرروا أنبول 
:الأدى يجس للنص عليه » وبول النؤير طاهر لعدم أأنص ان لعأب 
الكلب تسوس و بوله طاهر .ولو اجروأ ا ات 
:قى منأ قضه البدهيات على ذلك النحو . 


أركان القياس 0 

55 - قلنا : إن القياس هو إلحاق حكم وأقمة غير منص وص ع 

كما بوائعة أخرى متصوص عل - لعلة مشتركة بيتهما مسد ويمقتذضى 
هذا التعريف. يذون| لقاع هو أ من أربعة أركان هى 


١)‏ ) الأصر : وذو المصدر ن لنصوص الذى بين الحكم. الل 
0 هذا المصدر, والمعن. أن متلافان. 5 
0 (؟)الفرع: مهو الموضع الذى م ينص على حكه . 

(ع ) والمكم الذى اتجه القياس إلى تعديه من الأسل ل إلى ع 
ا ٠‏ ع ) العلة المشتر له بيهم . 


حا كر؟؟ هب 


الأصل : 2020000. | | ظ ظ 

5030 قلنا فى تعرريف الاصل : [نه المصدر الذى يبين اك م الذى. 
يقاس عليه الفرع . ؛ أو هو ذات الموضوع .الذي وردق الحكم» وها 
متلازمان ٠‏ قلنا , اع الحسكم يقتضى الكلام فى مصدر. 


هذا الحكم. 


وقول : إن الأمل الذى 53 بى عليهااضئاس المي 55 الا كثرين. 
من أأهتهاء نص أو إجماعاً فلا يقاس على حك ” لذبت بالقياس . 


والسبب فى هذا القصر » أن النصوص هى الآصل الذى يرجع إليه » 
وغيره مهما بكن يعتمد على النصوص فى حجيته , واذلك يجب أن تنكون 
هى وحدها أساس القياس الذى يبتى عليه » ومن جبة أخرىفإن النصوص. 
هى الى توىء باشتقاقها ومناسباتها وما زلت فيه إلى الوصف الذى اعتير 
علة الحكم , فن إشاراتها نتبين العلة » ومن جبة ثالثة فإن القياس طبيءتهرد 
إلى لكب والسنة » وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القياس : إن الخطأ الذى. 
وقعوا فيه هو أنهم لم يعتهروا القياس مأخوذاً من النصوص ؛ وقد ححققناأ نه 
ليس إلا [ععالا النصوص ف أوسع مدى . وإن ذلك يقتضى ألا يعتمد فى 
القياس إلا على النصوص . حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعتراض . 

؟”- وبهذا يقبين أن الا كثرين منالعلباء قرروا أنه يصح أنيقاس. 
على الحكم الثابت بالإجماع , وذلك لآن مسةند الإجماع هو النص » وإن. 
كان غير مبين أحياناً , فقد ثبت بالإجماع ث.وت الولابة على مال الصغير. 

و الصخيرة و فيصح أن يعاس عل الولاية المالية لولاا بة الاجيا ريةقى اد واس 

وكذلك ثبت بالإجماع أن الالغة الرشدة ثبت لما الولاية الكاملة عل ماطا 

ولس لاحد عليها من سبيل ؛ وعيل ذلك يدت بالقياس أرن. ليس لاحد. 
عليها من سبيل فى إجبارها على زواج ج لاتريده » وعكذا . 


7 52 الحق إننا إذا قررنا أن مستند الإجما ع هو ألنص سه 


مكرن مستنده القياس : فاته بكو تلن الارئة ألا نقرر أن أن حك الإجماع 
احج القماس علية؛و | إذا قبل إنالندص ىق الإجماع ل يكون ظاهراً حى يمكن 
أن تعرف العلة , فإننا تقول إن العلة لاتعرف فقط من النصوص : ١‏ بل إنها 
تعرف مها مقاصد الثمرنيعة العامة وماأحيط بالحكم عندتقريره منملايسات 
عراف ما مقاصده وغاباته ومر أميه » فليست الطريق الو حيد عر فه العله 
هناخ م [ لله العناد الع هبن إن كثير انمق القار الت لأ تفيت تدر ف 
علة القياس » ومن ذلك مثلا حديث الريا : « الير بالبر مثلا عمثل يدا ببد 
واأشعير بالشعير ملا عل بدأ بيد إلى آخر الحديث . لا تمد فى عاراته 
علة القياس واضحة , ولذلك اختاف الفقباء فى تعرف علته اختلاناً 
بين » فالحنفية قالو! : إن العلةمى الاثلة فى الكيل والوزن , واتحاد. الجنس , 
وهذه هى العلة الكاملة » وأحد الشطريزعلة ناقصة , والآولى توجبتريم 
الزيادة والتأجيل ٠‏ والناقصة توجب تحر التأجيل » ولا توجب تحريم 
الريادة فاذأ بسع فم لشعير صحت الزيادة ولايصح التأجيل لعدم احاد 
00 ولعليمو تلسوها من كلة شل الى تكررت فى الحدث - دإن 
كان الاسم عيدأ. 


0 والعاية اعتبروا العلة هى الطعم واله: دة آنه هذه المو اد إما أثمان 

وهى الذهب والفضة , وهذه لايصح أن تسكون موضع مساومات . إذ هى ظ 
مقريس لقب الاشاء ؛ فلا فلا يصح أن تكون موضع بيع وونافة تقض : 
الكيلا تفقد علا فيز زان لقب الأموال . وغير الذهب دالفضة طعوم 
وه أكوللاات » والاقتصار فههأ ل المضابقات ,م دى إلى احتكارها ببن أبدى 
منتجيها » فلا #صل إلى طالبيها ؛ ال المقاضاتةبيها إلا بالمئل لتوسد 
النقدء ولذاروىأن رجلا قال للنى وليه : عندىقر , وأريدرطياً » فقال 
غليهالسلام : بع الفر , واشقر باله دم 34 ٠‏ فبيع أل, رأكل من ليس عنده 
عردة رطب ٠‏ 


حا ايند 

وقال المالكة : إن العلة هى النية اد الطمم والادخار . 

وترى منهذا أن الملة لم توخذ من النص إما أخذت من ذات الحكم, 
والمقاصد صد العامة فيه والخاصهة . 

54 - هذا هو الإجاع من حيث صلاحيته أصلا القياس . 

وقدقال بض المالكية . إن الحكم ا يقاس 
ل ظ : 
ائيس عل ذلك افرع بد أن ثبل أسلا ليه بشوت اوم 
بعلة مستنبطة منه أيضاً فثبت الحكم فيه صار أصلا , وجاز القياس عليه. 
إلى مالا نبامة ©. 

ويس م قال إن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض .. 
وإتما يصمح القياس عبل الكتاب والسنة والإجاع وهذا خطأ سنس . [ذد 
الكتاب والسنة والإجاع هى أصول أدلة الشرع ٠‏ فالقياس عليا أولا. 
ولا يصم القياس علٍ ما اسقنيط منها إلا بعه تعذر القياس عليها , فإذا تزلت. 
النازلة ول يوجد لما لا فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى ما أجمعت عليه 
ووجد ذلك فيها استنبط منها ‏ وجب القياس على ذلك (9) . 

ولا يكت ابن رشد بذلك بل يذكر أن ذلك متفق عليه ين فقها 
ْ المذهي المالى فقول : 
واعل أن هذا ان م لق لماك وأمحابه يتقو نه طٍ ظ 
اما بوجد فك كتبهم من قياس المسائل بمضبا على بعض . وهو 
المعتى ء وإن خالف فيه مخالفون , لان الكتاب و السنة والإجماع 


(1)المقدمات الممبدات ب رحن ##. 


0-2 


الأحكام اشرعية كا أذع الشرورة أصل فى اللو امقلة ٠‏ فك يبى المل 
العقلى على عم الضرورة هكذا أبدأ من غير حصصر بعدد على ترتيب و نظام. 
الآقرب . فالاقرب » ولا يصح أن يبنى الآقرب على الأ بعد فكذلك العلوم 
السمعية تبنى على الكتاب والسنه وإجماع الامة أ على ما ببى عليه بصحته 
هكذا أبدآ إلى غير تهاية : ونظام الآقرب على الأآقرب و لا يصمح بناء . الاقوب 
عل الآبيد(00) . 


و-هذآ رن الوقن أن القياس يصح أن يكون الاصل فيه قاها : 
ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفرعالجديد إلى الأصل من الكتاب والسنة» 
وبربيط بين الدراسات العقلة المجردة والدراسات الفةمية » ويعقد بينهما 
موازنة جامعة » وإن المسائل العقلية تعتمد عل البدميات الضرورية الى 
لامختلف العقول فى إدرا كبا ء » نم يبى عليها من الرظ ريات ما تحتاج فيه إلى 
تأمل وتعمق فى النظر واستقصاء . م ترى فى الرياضة , وخاصة المندسة 
تببى عل البندصات ا “م أن كون من جموعة البدهيات النظريات . وببى على 
النظر يات أخرى . و تبنى كل نظر يةعلى أقرب نظر بة . ولايرجع إلى الأصل .نج 

كذلك الدراسات الفقبية » الأصول التى تعد كالضروريات العقلية الكتاب 

والسنة والإجماع ؛ وقد أجمع الفقباء على اعتبارها أصولا لهذا الفقه, ثم 

يقاس على ما ثبت حكمه عن طريقها ما يكون أقرب إليها » ثم يقاس على 

الأقرب ماهو اللأقرب إليه : وهكذا يسير الفقه على تقريب المسائلوااربط 
ببنها ء بالحاق كل شبيه بأقرب شبيه . . 

هذه وجهة نظر الذين اعتبروا الثايت بالقياس اأصلا ا ةك 
يعترض عليه بأن العلة التى تر بط الفرع بالاصل 1 كانت هى علة القياس 
الأول الذى صار أصلا ء فإن الآولى 4“ يعود ال+-كم إلى الأصل الآول 

من النصوص ء وإن كانت غيرها فالقياس باطل فى الثانى , لآن الوصف لم 


(١)المهدمات‏ الممودات + ١‏ ص “#” . 


ساسا لد 
يكن الؤضف المؤثر فى اله-كم فلا إذا قس فى حديث الريا الآرز عل البر 
.فكان البيع فى الآرز مثلا عل 7 بيد فأذاأ قس على الآرذ مثأد ألزيتء 
غانه إن كانت العلة مثلا الطلحم مع َه يول للادخار فإن الاولى أن يقاس 
ألزيت على البر بدل أن يقاس على الفرع قفو الارز ٠‏ وإذا لم يمكن امم 
بدنه وبين الأصل ء فإن القياس يكون باطلا . 


ولكن يلاحظ أناءن رشد يشترط أن يكون الآصل من القرآنوالسنة 
والإجاع غيرهدروف ظ ولسكن عرف ذلك افر ع من الاقسة ظ فأنه بصعم 
القياس عليه » وقد يقول قائل : كيف يتصورذلك ؟ فنقول :إنهناكةواعد 
معقررة ثابته من جموع النصوص ٠‏ وعرفت على أنما عع مقررة ثابدة : 
وإن كانت لاترجع إلى أصل معين ‏ فإن هذه تعد أصلا لاقيسة تقاسعليراء 
فالاصل المعين يكونغير معروف » وللكنها مقرراتشرعية يصح أنتكون 
أصلا بذاتها . ظ 


| 66 هذه و جبه نظر الذن الوأ إن مأشدت مقتضى لأس بصحأن 
يكون أصلا يقاس عليه , وإنه من الذاحية الفقبية لا نستطيعأن نوافقعليه. 
ولكنه أصل من الاصو لالم فلمل نظرية المصلحة المرسلة قد بنيت عليه 


وإن ونأ المنباج 558 وهو 55 قياس عل اأفرع بعل معمو ل به 
نفسير أأقوانين ألوضعم كع 3 أن أحكام أأقضأة قد الى عل أقسة : واستخراج ش 
علل النصو ص الها نو مك وأامئاء علمها » وإن هذه الاحكام قد تقرزهاأ حكة 
النقض « اذأ قررتمأ تصير . مأدىء قأنونية 5 ن أقيأاس عله 8 ( وتطيق على 
مقتضاها من غير نظر إل ا هن نصوص القانون 506 ذلك منباج قل 
أختص 4 دعبب ألما/ بح ادهب ش 
اخذم . 


 عاجإلا د هو مأورد به ألخنص د الإجاع عند من يعةبر‎ ”#“١ 
الأصل الذى اعتيرت فيه المشاببةالتى أوجبت ااقياسءو إن هذا الحكم الذى‎ 


ظ للف" 
0-2 كيت الم رع للاشتر تراك بدنه وبين الأصل شترط ينورول: 


أولها أن 005 حك شرعداً علا »قله مأس | أفقبى ين إل 2 
7 ا العملية لان هذه مو ف الفقه بشكل عأم .. ظ 


"ثانا أن 0 ال م معقو [المعنى ىح يث يدرك العقل سبب شرعيته, 
ا رمىء النص إلى سبب شرعيته »كتحرم افر والمدسر دتحريم أكل 
المبتة » وتحريم أكل مال ااخير » وكالغش والرشوة » فإن هذه أحكام دراك 
العقل سبب شرعيتهاء و أما إذا كان كم غير معقول المعنىفى ذاته كالتيمم 
فتلاع أو كعدة ار كعاكق الصلاة : أوحر نه على مذ الشكل ١‏ و هذة كل 
أحكام لادرك العقل حكتتها . ظ 
وذا يقسم العلاء الأحكام إلىقسمين : أحكام تعبدية » وهذهلارى 
قها القياس » لآن أساس القياس معرفة علة الكم , ولا طريق لمعرفتها فى 
الاحكام التعبدية :كناسك الحج , ولس معنى هذا أن العقل لايدرك 
عاتها - أنها ليست ذات حكمة شرعية أوليست طا فائدة » فإن لما بلاشك 
فاءدة محققة » ولكن [امقل لابستطيع إدراك العلل الجرئية ةا الى يصح أن 
1 علها أدكافيا فقأ شياهها . 
والقسم الثاتى : أحكام معقولة المعنى وهذه يحرى فيها القياس , لأانه 
يعكن اأعقّل البشرى أن يدرك علتها . 2 
07 حنفة رضى أله عنه يشول: إن الخصوص الدينة كا 050 
معلاة ‏ إلا ماقام الدليل عل أذ تعمدى ؛ و لقد قال عمان الى الذى كان 
معاصرا لأنى حتيفة : إنه لايشبت تعليل الانصوص إلا بدا ول» وكأن الأصل 
عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل على أنه معلل كنص 
ريم الذر ٠‏ وكنص الغش » فإن تعليلما قام الدليل عليه . 0 
هذاوإن الملاحظ فى الو انين الخاضرة أن قصوصيا كبا معللة » وأن 
القياس يحرى فيها » والأاصل فيها أن تكون معلاة , للآنها من عمل الناس » 


ع7 لس 
ابد من اعت شرحت ٠‏ وانعرف ألعلة فهها وهذا الكلام على إطلاته ظ 


أما بالنسبة لقوانين العقو بات ٠‏ فإن القياس فيها ليس متسع الآفاق , 
كالقانون المدنى , لآن القاعدة عندهم أنه لا جر بمة إلا بالنص . ولا عقوبة 
إلا بقانون . ولكن فى دائرة ضقية يقاس فى العةوبات » إذا كانت العلة 
واضحة بدنة » كعقوبة خحانة الآمانة فى العقود التى تثبت فيبا الخيانة . 

ولكن لاقياس فى الجراهم ٠‏ فليس لقاض أن بحكم باعتبار شرب الخر 
جر بمة , لانها تشترك فى العلة مع الحشيش فى التأثير فى العمل , ولايصح 
عندم أن تقامن جرءة الزنى » بذات الرحم انحرم على الزى بالزوجة . 

والشعرط الثالث ألا يكون الآصل معدولا به عن اأقياس » كالسفر ف 
إباحته للإفطارفلا يصم أن تقاس عليه الأعمال الشاقة » وكالمسح على الافين » 
فإنه لايصح أن يقاس عليه المسح على الجواربءفإن هذه أحكام ثابتةبشكل 
استثناتى على خلاف القياس . وماجاء على خلاف القياس لايقاس عليه 
غيره : ومثل ذلك الآكل ناسياً والشرب ناسياً , فإنه جاء على خلاف. 
القاس فلا يقاس عليه ال1طأ أو الجبل هكذا )١(‏ . 


(1) لقد سم فقواء الحنفية الاحكام التىجاءت مخالفةللقياس إلى أر ماقام 
وها :أحكام ثبت خصوصما كعدد زوجات النى صل اللهعليهدو-لم ٠‏ والقسمالانى 
الأامور التعمدية أل نيت أنبا غير معللة وغير «مقولة المعنى فى ذاتها » وإن كانت. 
لحا أ غراضها السامية » وءقاصدها امالية .. والقسم.الثالك الأحكام اتى تثب 
رخصا من كم عام . ولا يماوض الحكم العام إلا ما يكون فى قوته » وأيس. 
القياس فىقوةالحكم العام المثوت لمر يمة ‏ اله سم الرأ انع :ما أسنثى من قاعدة عامة ‏ 
وكان للاستثناء معنى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء . وإن كان لا ممم من 
القياس . وذلك لان الممنى فى هذه الحال يصح أن دكون علة لقياس » فيكون فى 
المسألة قباسان . والفق.ه يعين أفواهما تأثيراً » و إن ذالك معارضة بينقياس أقوى. 
وقياس أضعف ؛ وهو يسمى عند الفقباء ا-منفية شفاعدة الاستحسان , 
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ولكن الاحكام الاستئنائية قد يكون الاستثناء فيها له علة يصم أن. 
تضطرد فيمكن القياس عليها » وذلك مثل عقد الإجارةبالنسبة للدور , فإنه- 
يصح أن يقاس عليه عقد إجارة الأراضى الزراعية , ومثل تلف الررع بآفة. 
جانحة لابد للانسان فيها , فإنه قد تسقط الاجرة فيه عن المسةتأجر بالقياس 
على ما إذا منع المستأجر من تسل العين المؤجرة , فإن أصل هذه الا حكامفد. 
كانت على خلاف القياس . ولكن لآن لها معنرشرعياً يصلم أن يكوزعلة- 
لقياس , فإنالقياس يدخلها » وضر بو الذلك مثلا ببع العرايا عند مالك(١).‏ 

الشرط الرابع :ألا يكون الحنكم الذىجاء بهالآصل ثبتتخصوصيته: 
كشهادة خريمة إذجعل النى ليع شهادته بشهادة اثنين » وكتزوج النى كلاق 
أكثر من أربع . 

هذه شر وط تعدى المبكم من الاصل إلى الفرع .. 
9” - الفرع هو الواقعة التىيراد معر فةحتكمها بالقياس على الآصل ,. 
ويشترط بالنسيه للفرع شرطان: . 

أونها : أن بكون الفرع غير منصوص على حككه , إذ لا قياس لا فى. 
مضع النص ء إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه 
فيكو من غير المعقول أن يئبت القياس مع وجود النصء ولقدذكر _ 


(1) العرايا أن يباع الرطب وهو على رءوس النخل يمثله رآ بالخرص. 
والتخمين . لا بالكيل ولابالوزنءفإا أبيحت لمن يكونءنده تمر وير يدرطيا. 
وقد أجاز ها المالكية والهنابلة لاحاجة مع أن فها ربا الفضل» [ذْ هى بيع تمر 
بتمر مع احتتال التفاضل . واسكن النى صلى الله عليه وسلٍم أباحبا » وهو الذى 
صرح بتحريم ربا العقود »على النحوا اذى ذ كر فى حديث الريا ( البر بالبر مثلا' 
بمثل إلى آخره )؛ فكل ما تحةق فه علة الاستثناء عاك فبه الحكم 5 وقالوا [نه.. 
يصح بيع العنب بالز بيب على ذلك التحو ؛ وقد وردا آدفية حدنث أأعرايا . 





م 


"ألفقباء فى هذا خطأ أحد فقباء الانداس فى إجابته عندما سأله أحد الخلفاء 
.عن آفارة اجماع ق نهار رهضان : فقال : فى صوم سين بو مأ؛مع أن نص 
“الوارد عن النى ويه أن وي قبه » فأن لم بجد قصيام مت وها ؛ فقدم 

اأصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة )١(‏ وذلك لآنه يملكمن الرقاب 
.عددأ لاعصمى : ففطر :دائماً ولا «صوم » ويعتق كل يوم رقية ؛ وبذلك 


يكن قأس قُْ مو ع النص . : 


ونح نرئ أنه أخطا فى القياس وف إدرالك الملة ؛ لا فى عخالفة اص 
“فقط ء فإنهفرض أن المصلحة فى ضدامةستين بوماً أقوىمن المصلحة وعتقه, . 
إذ العله وهى الردع أقوى فالضيام: و نقول : إن إحياء ثلاثين رقية بالر بة 
ع ل ناس م٠‏ 006 بصوم ستين ب » ولذلك كان مقصد شما شار ع ف 

ماء الرقية أعلى من مقصده فى التهذيب بالصوم . 

دإن القياس فى موضع التصوص قد وقع من بعض الفقماء » فوقع هن 
الحنفية ومن المالكية , وذلك فى أخخار الاحاد وفى الأدلة ااظنية » وإن 
.الأساس فى ذلك عل ماقال علماء الأصول .هو رد تلك الأخبار وتقييد 
الأآداة الظزمة بالقياس , وسذة كلم عن ذلك فى باب خاص ء وهو المعارضة 
اق اوعض وض : ظ 


الشرط الثانى : أن تتحقق العلة فى الفر ع ٠‏ بأن تنكون مقساوية فتحققما 
بين الفرع والاصل ؛فإذا كانت العلة فى ريم الخخذر هى الإسكار , فدكل 
شراب أو طعام يثبت أن من شأنه الإسكار كالافر ‏ يكون حر اما ؛ فإذالم 
يكن من شأنه الإسكار ٠‏ واسكن عرض أيعض النامن أن :1 ألته غيرية و 
مأيقسه الغ بوبه إسبب تناأوله ال نفسمة فى الشخص أو لهال عارضة لذلك 


ل سسميمهم 





- ادي القماء س على. ا ل اعقو بة لأر 6 « :وعلة د ف 0 
اك ع ال ظ 
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انوع من الششراب أو الطعام , فإنه لا يحرم كاذر » لعدمالمساواة فى العلة» 
إذأن لخر والانذة من ا ا نما الاسكارءوهذا النوع من اران أوالطعام. 2 
أمس من شأنه الاسكار . ' ٠‏ 


العلة : ظ ظ ظ 

9م70 العلة هى الأصل الذى قام عليه القراس » ولقد صرح عفر 
الإسلام البزدوى بأن العلة ركن القياس , أى الآساس الذى قام عليه » وقد 
عرف بعض العلماء العلة بأنها الوصصف الظاهر المتضبط المناسب للكم 

كالإ_كار بالنس.ة للجمر. و كال لقتل العمد مأ بالسيف . فإن عل اتمالى. ظ 
الاعتداء المقصود بآلة من شأنها أن تقتلءفيقاس على ذلك لقتل بالرصاص - 
وعرف بعض علياء الأصول العلة بأ: نما الوصف الاتمبز الذى وشهد له أصل , 
فرعن أنه نيط به الحكم:وهذا التعريففمعناه متفق مع التعر يف السابق. 


رقد بينا أ نفاً أن أساس القياس هو تعليل النصوص » فن قرر تعليليا: 
فقد قرر القياس ؛ وقلنا إن العلداء قد انقسموا إلى ثلاثة طوائف : طائفة. 
علات النتصوص » وقالت : إن الأصل تعليلما حتى يقوم الدلي لعل خلافه.. 
دهذا هو المنهاج الحننى » بل هو منباج جتهور الفقباء. وطائفة ثائنة قررت. 
9 ال صو صن عر معللة إلا إذا قأم 0 لد أمل على تعليلبا ؛ والقسم اأثالك نفأة» 

س الذين نفوا التعليل ؟ بينا . 


والذين علاوا قد انقسموا إلى فريقين: أ<دهما عللوا بالوصف الظاهر 
إلى انضاطه 4 والوصف المنأاسب فى الحكة هن لشر بع النص : 


وإن الرأى الأول هو الذى عله “جور الصو لين أهأ الثاى شرو 
منباج طائفة من المالكية ومن الحنايلة على ر بابو بو 0 
وقد بين أبن آعمية رأيه فى رسالة !! القياس ش 


وج - 


وإنه لاجل أن يتميز المنبجان نقول : إن الفرق بين العلة والمكة 
أو الوصف المناسب أن الحكمة هى النفع الظاهر أو دفع الفساد الذى قصد 
إليه الشارع عندما أمر أو تبى ء والعلة هى الوصف الظاهر المنضبط الذى 
تتحقق فيه المكمة فى أكثر الأحوال لا فى كل الآاحوال ؛ فالاشتراك فى 
العقار مثلا هو العلة فى ثبوت العفعة فى المقار إذ مكون ملكيته طويلة 
الآمد عادة , لانه لدس مالا سمائلا ينتقل من الايدى بكثرة . والحكمة من 
الشفعة هو دفعالآذى الذى يتوقع من دخول رجل أجنىم يكن بينااش ركاء» 
و توفع العراع المستمر » فشرع الشارع الشفعة دفماً لهذا الاذى المتوقع, 
.وقد يع ورا لا يقع ولذلك لاوناط الحكم مولأ الآمرء إتما يناط بأمر 
أغرؤوسو الاشيراك. 


ع م#” ‏ ولنتكام فى العلة على هذا ااتمريف الذى لا يدخل فيبا 
المكة وهو مدهب 00 الاص. | وليين كا أشر نا 6 وشروط العله م هلأ 


خم ميك 6 وبءضأ مأخوذ من ذا 0 ت الدّعر ‏ ومه 58 


أرقا انتكرونوهنا ظامر انم ضيف دكن أمرا جرئ عله 
الاثاتءقثبوت النسب تكو زعلته قيام : فراش الدوجية أوالإقرارءوهذان 
أمى أن ظاهر أن ومن ذلك كون نزول الدافة عله لمنع الادخار »فإن هز| 
النزول علة للحكم ظاهرة منضيمة.ومن ذلك الصغر فإنه علة لثبوت الما!4 
.وهو وصف ظاهر ذ.كون علة [: بوت الزواج أيضاًء وكذلك العلة فى تقديم 
د الشقيق على الخ لاب فى الميراث هو ةرة نه القرا بة؛ فتكون علةلتوّدمه 


فى الولاية على النفس . 
- إذا كانت العله أ مر باطتاً أقدمه.أ أ أقام | اشارع أه أ 5 دل عله 
فالعقود كم ١‏ | أساس لاله تزام هأ التراضى. » لقوله تعالى : « 0 ٌ 


تحارة عنتراض منكم ٠‏ ولكن الرضا أمر باطنى »فقا . ا الداك . 
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1 مامه بهم دليل على أن اللفظ كان تحت تأئير [كراه ينعدم فيه الرضا 
ثار النقد . 


الشرط الثانى : أن يكون منضطاًء أى لا يختلف باختلاف الاشخاص, 
.ولا باختلاف الأحوال, ولا باختلاف البيئات : بحيث يكون عحدودالممتى 
فى كل ما يتحقق فيه: فالسكر علة تحريم الخ » باعتبارها من شأنها أن تسكر . 
عادة » وذلك أمر ثابت ؤذاتها . وإن لنسكر ف بعض الاحوال فليس ذلك 
إلا لال خاصة بالشخص لا ينافى أن من شأتها الإسكار » وكذ لك الشر كد 
سبب لطلب اشفعة , ولا يناط طلب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد. 
لان ذلك غير منضط . 


وهل| هو الفارق بير أأعلة والحكة 4 فإن الحكدة عير منضيطه : كالأشقة 
قَْ السهر وأأضرر فُْ الشفعة :2 ولْكن ن أأشمارع ناط 25 م بأمر أخرمتضط 
هو مله فق ا1-_كمة 4 4 وهو الاشيراك قَْ العقار 4 1 اعت أمارة 
منضرطه لتحق الخئية 3 وول تتخلاف أ-1كمة ؛ كأن يكون المشترىخي رآ 
فى دينه من أأش فيع » فإنه لا ضرر » ولكن ذلك لايمنع أنيكون الاشتر تراك 
علة للشفعة وأمارة لما . وتخلفه عنها فى حال لا بنع أنه مازال أمارة , 
كالغيي الشديد أمارة على وجود المطر , فإذا كان غم : يكن مطرء فإزذلك 
فل لوانه امارد ظ 


القبرط انالف أن بكرن انيأر ملاءمة بين المدكم والوصف 
الذى اعتير علة فالقتل علة مناسة 1: مع الميرآث إذأن 5 المهر أرقف 
صله تربط بين الوارث اليد بل ريب بناق هذه الصلة 
ويقطعها ء والسكر دصف مناسك لاعتبار الخنحتواما : وملكة الرجل 
اذى رحم خر 1 منه إذا كان عبداً علة للدنق , ولطم السيد عيذه عله 
التتى , و ريصح أن يقاس عليه الضرب بالعصا | بغير حق . وأن الملا قي ايت 


.غ7 سس 


الحكم والوصف واضحة فى هذه.الصور لا تحتاج إلى بيان , وهكذا يجب- 
أن يكون بين العلة واكم ملاءمة يعليا صالحة لآن تكون علة .له. 


مؤثرة بذاتما أو منشئة الحكم ٠‏ بل يعتبر وما أمارة على وجوده » وإن كانت. 
الملاءمة تابته وأضحة بينه 3 


ااشرط الرابع فى الوصف الذى يعتبر علة يصبح ها القياس ؛ أن: 
نكون العلة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم » السفر فإنه مقصور 
على الصيام من حيث أن .رخص الإفطار والقضاء من أيام أخر ءفلا يصلح. 
علة أعدم أداء الضلاة . وإنه تعدى العلة هو الاساس ف القياس » فإذا كان. 
الوصف متصوراً علىموضعه الذى يعلل به , فإنه لا يكن تعديه » كال كار 
فانه وصف ,تعدى ويوجد فى أشياء كثيرة » فتحرم هذه الآشياء اوجود. 
ذلك الوصف فيها ء والرضاسبب لإنشاء الالتزام فيتكون أيضاً سبي ازوال 
الالتزام » ولذلك قرر اافقباء أن ضهان اتعدى تزول إذا رضى المعتدى. 
عليه . وكذلك قالوا : إن الرضا إذا لم يكن ثاباً وقت العقد ء بأن كان عمف 
[ كرأه ثم زال الا كرأه ووجد اأرضا » فإن العقد الذى أنعقد غير «لزم: 
يصبح ملزماً » ذلك أن الرضا عرف منهئاً لق الغير » فيتكون مزيلا أيضا 
للحقوق الثابتة قبل الخير(١)‏ وهكذا . 


)0( اشتراط التعدية فى الوصف الذى يماح علة ٠و‏ ضع خلاف ين فقباء 
الشافمة والحنفية»فالحنفية قرروا أن العلة لاتكونإلامتعدية حتى يمك نأنيتكون 
ماما قيامن » والشافعية قرروا جواز أن تسكون قاصرة ء وحجتب فى ذلك أن. 
الحكم يتبع العاة فى حل النص كما هو فى الاصل ٠‏ وقد يكون التعليل لإفادة تعاق. 
الحكم بالوصف » ولو لم يكن ذاك ااوصف هتمديا »ووجه قول الحنفية أنالحكم. 
فى موضع النص ثابت بالاص لابالملةلان إضافة الحكم فى وضع الاص [إالعلة. 
فى معنى الا بطال للنص .ء وفامدة "عرف العاة هو التعدية إلى ٠و‏ ضع لاص فيه ١‏ 


1ج 
الشرط الخاس : وهو الآخير ألا يكون الوصف قد قام الدلي لعل 
ظ عدم اعتباره وذألك إذ :| كان مخالفاً لص دبى .2 فإن | تخالفة بجملالوصف 
عبر صاط للآانبف تعدى كتلك المصلحدة الى رآها القاضى الاندلى . الذى 
أعتر اللكقارة من املك ساء سنن ًا ؛ لاعتق رقة 3 ن تك المصلحه 
ملغاة محكم النص . 
وهكذا كل مصلحة تخااف ااأخنصوص ٠‏ المقطوع دلالها نكون غير 
صا كة لان تكون عَلْة لإثبات حكم 4 أو تك الذين يعتير ون المصا الى 
: بون أهراز مم عزلا جرع 4 ممالل لاجلا النتصوص فوم سدى. 


وإذا ثبقت العلة كانت عامة مطردة فى كل موضع فتحةق فيه » إلا أن 
بقوم دليل على وجوب عدم العمل . فيقال إنه ثبت على خلاف القياس . 

الكناسبة بين الدكم والملة : 

م" ذكر نا فى شر وط العلة أنه لابد أن تكون ثم مناسة بين 
الحكم والوصف الذى اعتبر علة .و أن الفقباء من الحنفية لم يتركواأمرهذه 
المناسبة من غير أن يضبطوها بضورابط يكمة » وأن بميزوا أقسامبا » وقد 
قدموها إلى ثلا نه أقسام بو الاين مها لا بعد من باب العلة عزد جممور 
لفقما. : ظ 

الارل : المناسب الموّثر » وهو الذى وود عن الشارع مايدلعل ‏ 

36 ذلك الوصف علة للحكم ذانه , مدل الإسكار فى الار » فقد نص 

الشارع على علة التحريم الإسكار. فقدروى أن العى مال فال :١ه‏ كل 

مسكر خمر ‏ وكل خمر حرام » ومشل أعشار اوري لشبوت الولابة 

المالية » فقد ذبت ذلك بنص من الشارع فى قوله تعالى: «وابتلوا اليتاىحى 

لتر 1 الم داتس منهم رشدا » فادفعوا إلهم أمر الحم» ومثل النبى 
-1١16(‏ أصول الفقه ) 


عن ادخار الأضاحى » إذ قال النى مطل :. نما نبيتكم لاجل الدافة. فإن 
الادخار إذا كان قر بآ منك فقراء تاجون إلى هذا النوع من الطعام . 

وهذا النوع من علل الاحكام أقواها , لآرن دلول الشارع قدشبدطا . 
بالذات بالاعتبار . 

ظ القس.م الثاق:؟ التاسحت لللامء : وهو اذى لايشهد له دليل الشارع 
بالاعتاً بذاته » ولمكن يشهد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره 
. علة لجنس الحكم . أواعتبار جنس الوصف علة لمثلهذا السكم أواعتبار 
جنس الوصف علة لجنس الحكم . فبذه أقسام ثلاثة » ولكل منبها أمثلة 

(1)مثال ما يكون الوصف ذاته علة لجنس الحمكم » وثبت ذلك بدليل 
من الشرع 1 الصغر ٠‏ وفك شر رنأ من مل أن أأنص أشار إلى اعتباره 07 
للولاية على المال , وقد اتخذ منه التفية دليلا على أنه يصلم علة لإثيات 
الولاية على النفس . لا لآنها ءن جنس الولاية على المال . فا ا 
المال : لت علة أو لابه النفس . 


زب) الها يكن أأوصف الذى أعتير جنسه علة للحكم » » جمع الصلاة 
عند المطر , وذلك فى مدهب مالك فان القيأس عنده كدف لذ نه وزو أن 
عات لاعن السفر : وااسفر والمطر من جنس واد ؛ فاذاجاز. 
أ ع لآجل أ أأسدة رء فيجوز لاجل المطر ول يوافق جمرور الفقباء ه مالكا ‏ 
5 الاستنياط . 


(<) < ) ومثال مايكون ١‏ م اعتير جذسه علة لجنس الحسكم بتقرير 
من أحكام الشارع ٠‏ أن النى ميك مية علل طبارة سؤر الحرة ؛ فقال [نهن من 
الطوافين عليكم ؛ فدل هذا على 1 العلة فى ثبوت الطبارة رفم الحرجءفيصح - 


مغ 


حينئذ أن يكون هذا كل أمر يؤدى إلى حر ج لابد أن ,ؤدى إلى التخفيف 
بالتيسير فيه . فإذا كان ملا عدم رؤية الطبيب لعورة المر أة يؤدى إلى 
حرج » فإ نه تباح الرقية بالقياس عل طبارة سؤر أطرة ؛ لآن رفع الحرج 
هنا من جنس رة ع الحرج فى الحرة . والمكم هنا جنس اللدك هنك. 


القسم الثالك اعابت مويل وهو الذى لا يشيد له نص من القأية 
١‏ بالالغاء ولا بالاعتبار وهذا قد اختلف فيه الفقباءءفالمالكية والحنا للة 
أخذوا به على اعتيار أنه حجة ؛ وهو ما يسمى م الرسلة.والداضية 
«والحنفية م رأخذوا به . 


ويصح أن يعتبرمنالمناسب المرسل الوصف النىشهدااشارع باعتياره» ' 
ولكن ليس عنضيط ؛ وهذ! قد قال بعض الفقباء : [نه تي 
عل نحو ماينا فى صدر كلامنا عن العلة. ‏ 


وتنتهى من هذا إلى «عرفة أن الوصف الذى يصلح أن يكون علة لابد 
.من دلمل عذيه من الشارع 6 فقد وأفت أن الاوصاف اعتهرت كان لا بد 
.فها من دليل شرعى على اعتيارها . 


مسا لك العلة 


م7 - هى الطرق التى تعرف يها العلة . أو بعبارة أدق هى الطرق 
التى يعرف بها ما اعتيره الشار ع علة . ومالم يعتبرة علةو قد قرر الغّهاء أن 
عر يق معرفة الوصف الذى بكون علة هو الطريق الذى ملع الصحاءة فى 
اإستنباط الاآحكام غير المنصوص على كبا وذلك بان كرون أرسيفب 
الذى ينتير علة الحكم يكون الصحابة قد سلكوا هل الطريق لمعر:8» »و لقد 
ظ 1 المناسية الأؤثرة » والناسة الملائمة . فكانوا حقأ في/ 'ن جاءوا 
يعدم أن يعتيروا مدل ما اءتيرواء وأن بنهجوا مثل ما نمجواء - 


حب م # ست 


501 - وإنه ثبت بالاستقراء أنعلل الاحكام تشتق من النصوحىء 
أو من الإجماع , أو من الاسقنباط الفقبى من جموع الاحكام الشرعية . 

» فن العلل الى تثبت بالنص الإسكار من حيث هو علة التحريم‎ ) ١ 
1 وقد ثبت ذلك بالق رآن .والعنة » فن القرآن قوله تعالى :, ياأيها:الذين آمنو‎ 
لانقر بوا ااصلاة أن سكارى » وذلك قبل التحريم العام لها , فدل هذاعى‎ 
أنها تناى الصلاة بما تحدثه من سكر . فكان ذلك إيماء لعلة التحريم الذى‎ 
جاء بعد ذلك , وقد نقلنا لكاخبر النبوى الذى ذكر أن العلة هىالإسكارء‎ 
ومن اعلة الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدى إلى الإباحة فى غير المحرم.‎ 
[نما نيكم لأجل الدافة فكلوا وادخرواء‎ ٠ : أذاته » فى قوله عليه السلام‎ 
_ وقد ذ كرنا قوله ولي فى علة الاستئذان والإذن ء إنما جعل الإذر:‎ 
. لاجل النظر‎ 

وإنه فى هذه الأحوال كلما كان النص صر كا فى بيان العلة » وقد يومىم 
النص إلى العلة » ومن ذلك أن يذ كر المكاف موصوفاً بوصف يومىء إلى 
أن الوصف علة الحكم مثل قوله تعالى : ه الزائية والزانى فاجلدوا كل 
وأاحد منبما مائة جادة » وكذاك ذ كر المكاف بصينة الموصول يومىء إل 
أن الصلة علة ال1سكم ؛ ومن دلك قوله تعالى : « والذين يرمون الحضنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم عمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شرادة أبداً , 
وأولئنك ثم الفاسقون » ومن ذلك قوله تعالى : ه واللاتى تخافون نتشوذهن 
فعظوهن وأهجروهن ف المضاجع واضر بوهن . فإن اطعندكم فلاتيغوا 
عليين سبيلا » فإن النثوز هو سبب هذه العو بات المتدرجة؛ ولقد استئط. 
الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشر وعامل امرأته بغير 
العدل ..وعظه ؛ فإن لم يتحظ أمر ا بالنفقة ولا يأمر طا بالطاعة مدة » فإن 
1 بحد ذلك ضر به . 


( ؟) ومن العلل التى تثبت بالإجاع تقدم الاح الشقيق على الاخ لاب 


د نكا هده ظ 
فى الميراث بسبب رجحانه بترابة الأم.فكون بالقياس يقدم ابن العمالشقيق 
. على ابن لاعم لآابء وأ ا ابن الأخ لآب ؛ وبالقياس ‏ 
أيضاً ثبت تقديم الخ الشقيق على الآخ لآب فى الولاية ٠‏ 


وقد تثبت الولاية للآب با جما ع العلماء ء فى الولاية على المال والولاية 
عل انس بسبب أبوته . ولذا قبس عليه الجد فتينت له الولاية أيضأ عند 
جهوور الفقباء وهكذا د 5-9 زوهىء بااعله فبت العلة و يعدىق 


ا بها الحكم . 
(ع) وإذا لم يكن نص يبين العلة أى يومىء إليها » فإن اطريق لتعرفها 
5 الاجتهاد الفقبى بتعر يف الآاوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف 
أعهأ بها يصلح وهنا كون امهنا للحكم »فثلا إذا وردعن اانى يك أنرجل 
5 أمرأته فى نهار رمضان فأخبر النى صل اله عليه وس قطالبه بكفارة . 
عتق رقبة » فإن لم بحد فصيام شبر ين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيئاً »فلاشك أن النص معلل , و لكن ماهى علته؟ أتعتبر العلة كو نه واقع ' 
زوجته فى نهار رمضان أم أن العلة هى تجرد الإفطار : إنجماع زو جته ليس 
حراماً فى ذاته , وما كان الجاع له هذه العو بة » لآن فيه واد الحرمة 
رمضان . وهو فى هذا يستوى مع كل المفطرات : وإذن يتعين أن يكون 
ذات الإفطار عمداً هو السبب فى هذا العقاب ‏ فيكون هذا علة الكفارة , 
فتجب حك يتحهق الإفطار العمد . 
دمن 5 تنقيح المناط ؛ وق الحقيمّة هنأ ألفاظ ثلاثة لابد من سائهاء 
هى تخريج المناط » وتنقبيح المناط ونحقيق المناط » فلنيينها : 
وتخريج المناط هو تعرف الوصف الذى يصلحعلة إذا لم يكن بيان للعلة ئ 
عن النصوص بالعبارةأو الإشارة أو الإعاء .وم يكن إججاع على علة . وذلك . 
أساس من أسس الاجتهاد بالقياس : كاستنباط أن القتل الموجب القصاص 
هو القتل المقصود بآلة منشأنها أن تقل عادة.فيثبت الحكم فى كل قتل بأى 


ع 
أله لها هذا الشأن ؛ سواء كانت مستعملة فى عصر التنزيل أم غير مستعملة . 


وتتقيح المناط هو أن يكون هناك علة للحكم قد تستفاد فن يجموع, 
ما اشتمل عليه تدرف الوصف الذى يصام علة من بين فز ا هاف 
ويستبعد الوصف الذى يكون غير مناسب . حتى ينتهى امجتهد إلى الوصف 
المنانست الذى يصلم علة »كا تبين فى 0-6 للكفارة من تقرير ان. 
لما فى واقعة الاء راف الذى أنى أهمر اليف نهار رمضان . 


وتحقيق المذاط النظر فى معرفة وجوده فى أحاد الصور الى ينطق علها. 
وتدخل فعمومها بعدأن نكون العلة نفسها قد عرفت بطرق المعر فةال#تلفة,. 
كالعدالة فإنها مناط الإلزام فى الشبادة » ولسكن كو نالشخص عدلا أوغير 
عدل يعرف بتحقيق الناط . والاايتهاد الفممى يعرف العدل ‏ ا 4 
وكالإسكار فإنه علة تحر.م لخر . ولكن تحة.ق هذا الوصف فى |4 
الخدلمة وبيان مايتطيق عليه وصف الاسكار ومالا ينطبق هر تحقمق ا 


وهذا يكون بالاجتهاد الفقهى . 


رف - وى الحق إن تعرف العلل واستخراجا من الخصوصض, 
7 والأحكام هو عمل اافقّه الحاذق اذى عام النصوص ورى فهمها فهمآ 
عا ٠‏ دتعرف مقاصد الششربعة فى عمومبا وق خصوصما ٠‏ 


قاطن | عو سن ماقرأ ته فى ذلك ماقرره الشافعى فى بياردي أهل الخبرة فى 
القياس . فد قال رضى أله عنه : لس للا 5 أن نش[ عدولا للوالى أت يدع 
أحداً ‏ ولا , يفيغى للمفى أن يفت أحداً إلامتى تمع أن يكون عالما عل 
اكاب وعم نأسخه ومنسوخه , وخاصه وعامه وأديه ؛ وعالما دسين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'وأقاويل أهل العم قدىاً وععدادا و وعاكاً 
بلسان العرب , عاقلا عير بين المشقبه ٠ويعقل‏ القياس . ذإن عدم بعضأ من 
هذه الخصال لم يحل له أن يكون قياس » ولذلك لو كان عالما بالاصولغير 


لاغ ل 


عاقل للفياس الذى هو الفرعلم بحر أن يقال له : قس :و إن كان عاقلا للقياس 
وهر مضيع لللأصول أو شىء منهاء لم بحر أن يقال له قس على مالا تعلم »ا 
لاجو ز أن يقول لأاعمى : اجءل كذا عن يمينك وكذا عن يساركء فاإذا 
نلغت كذا فانتةل متيامنا وهو لا برصر ماقيل له: يجعله ينآ ويساراً ؛ 
أ تقال 0 بلاداً و لسرها و رخا قطء و لدس له فمبأ عم وعر فهءو لاشبت 
له فيبأ قصد ضمطه , لآنه يسير فها على غير مثال قويم 2 وكا لا يوز لعالم 
يسوق سلعة منذ زمان . م خفيت عنه سئة أد يقول له قوم عبدأ من صفته 
كذا وكذاء لآن السرق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من ااتجارات 
وجبل غير صنفه » 6 لا يقال لبناء انظر قمة الخياطة ‏ ولا لياط انظر 


مه عام 


و.بذا ان اأشافعى أنه لا يوز أن بتصدى لياس إلا من أوف علمآً 
باللأصول الى يقاس عايها ومقاصدها وغاياتها , ثم يؤتى علا بإدراك العلل 
الى تنفق مع مرمى النص وا اصاحة المقررة فى الكم . 

اام القيآأس ومراتبه فى ا'حكم 0 

598 ل هسم القماس من حيث مر أتيه إلى أقسام “لاثة : 

أوهها : قاس الآولى , وهو أن 56 الممتى الذى شرع لآ جلهو هو العلة 
فى الفرع أقرى من الأصل مثل قول اأنى مي :« إن الله حرم من المؤمن 
دمه وأن يظن به إلا خير ء ذإن هذا يغبم منه حكم قول ال-كلف فى المومن 
غير الخير » فإنه إذا كان لا بظن بالمؤمن إلا خير «أولى ألا يقال فيه خيب» 
وهذ! سهى قياس الارلى » وقد علينا أنه بعد ءن دلالة النص شاد 
الشافمى فى الرسالة إلى بءض العلماء لايعده من القياس . 


| الثانى : أن يكون الوصمف الي أعتير عا4 للحكم 0 فالفرع بقدر 
ماتحقق فى الأصل , وذلك مثل قياس العبد على الامة فى تنصيف العقو به 


د رع اس 


فإذا قال : تعالى «فإذا أ<صنفإن أتين بفادشة ذعليون نصف ماعل انصنات 
من الءذاب » فالقياس يبت التنصيف على العبد , وأكثر العلما. على أن ذلك 
من دلالة النص » بل من دلالة العبارة نفسهاء و اذك أقر هذا من نفو القياس, 
وتالوا : إن هذا من قبيل المساداة بين الرجل والمرأة فى التكايفات الشرعية 
إلا ماقام الدايل فيه على وجوب ااتفاوت بص . 

الثالث : أن يكون تحقيق العلة فى الفرع أقل وضوحاً من تقةها فى 
الأصل كالإسكار فى بعض الأنذة فإنه ليس ف قرة الإسكار فى المر , 
ولكن ذلك لايمنغ استقامة التعليل؛ لان المنصوص عليه دائمأ بكو ن أوضح 
فى الدلالة على العلة » وهذا يوجب أن يكون تحقةم| فيه أوضح . 


- ويقسم الشافعى القّراس من ذا حية أخرى , وهى من حيث 
م بلتحق به أفر ع هن الاأصل ظ فيذ كر أن القياس نوءان : قيأس المْعنى : 
وقياس الشبه . ظ ظ 

وقياس المعنى ان 06 الأصل اأذى يرجع إ أنه افرع واحدآً ٠‏ وذلك 
أن افرع فى معنى اللاصل من حي الآمر الذى شرع من أجله المسكم 
كالأقسام لتى ذ كر ناها , فإن المعنى فى الفر ع هو ذات الممنى الذى من أجله 
الحك فى الآصل فالاشتراك واضح بين . 


وقباس ااشبهأن كو نالفرع الذى يتعر ف ف حكمه بالرجوع إلىالأصول 
المخصوص علها ‏ له فى هذه الاصول أشاء مختلفة , فيرد الجتهد الفرع 
إل أرب هذه الأصول يا 4 ( ويكون شه تحفيق مواصدر اأشارع,ومئال 
ذلاك شرأب عصير القصب 5 ف نأ أردنا حكمه من أأخنصو ص ورد. إن أصل 
من أصول الأحكام ترددنا أ للحقه با مر ل نهيسكر أحيانا أم الحقه بالشراب 
المباح باعتيار أن السكر فيه أيس من طبيعته؛ فيقرر الفقيه أن يلحقه بالخمر 
إن خمر فأن الإسكار 0 من شأنه :و بلحقه بالشراب المباح إن ,تخمر » 
ديقول الشافعى فى هذا القسم . 


+ غ7 


كوق الشينه 7 الأصول أشراه يختلفة : فيلحق بأولاها به تأكزه . 
شها شه وقد نتاف اأشههراء ف هذا (). 


52 انق فد الله عنه أمثلة لقياس الثبه الذى تتنازعه عدة 
هدو لب ها أن ميو ل الث 0 يديه فضى فى عبد داس للمبتاع بعر ب فظبر عليه ظ 
بعد ما استغله : بأن امبتاع ر رده بالعيب . وله حبس الغلة لضيان العين ؛ 
فالحديث فضى بأن الغلة ما دامت قد حدثت فى ضمان المشدترى ؛ و يكن لها 
جزء مقابل من عن ؛ فهى ملك للمشترى: فقس الشافء ى عل هذهالز؛ بأدة على 
المتولدة كل زيادة متولدة , فثمر النخل . وإبن الماشية وضوفيا و تتاجما , 
كل هذا بك ون ملكا للمشترى , إذا حدث يعد البيع ظ وقبل الس كار 


العيب ظ انه حدث ف كانه , 


هذأ ما قرره الشافعى , ولمكن آخخرين ل بلحو الديادة المتو لِدة 
ال كسب والغله 0ك ا فاده بالعين قل ينطبق علما الاصل المقّرر 
م الخراج بالضمان . © مه 


والخلاصة أن الزبادة المتولدة يتنازعما قياسان : 


أحدها الاضاءل اكد 0 ترد ؛ للمشابرة التامة بين الز يادتين من 
حيث أن كلتهما حدثت فى ملك ؛ و بادة ق الملكية. فى عله استحفافها . 


, والققاس الزاق: أن توافى 0 العين , لآنها مشتقة من ذاتها‎ ١ 
وما أن العين ردت فيرد ما هو مثلما . ظ‎ 


ب م اله ياس على المكة 


1" د 17 رنا أن الفرق ل هو أن العلة رصدف 7 
ظاهر منضبط اعدوداته 5-5 ارةعلى الحكم ‏ أما الحكمة فهى رصف 





د 1 


ماسب لحك تحدوق قَْ ل 00 وهو غير منضرط ؛ وعي ر >#دود. 
وقد ضربنا عل ذلك الآمثاز هزالك عند الكلام فى العلة . 


وجمهور الفقباء عل أن الذ<كام تناط بالعلةلا بالحكمة ؛ ولكنجرى» 
على أقلام عض الكتاب ااتعليل بالمكمة واعتبار الح-كمة هناطا اللأاقسة 
اغؤتلفة وقد جرى ذلك فى عيارات بعض كتب الفقه الحنق ٠‏ وجرك. 
ذلك فى غيره من المذاهب. و لكر الذين أ كثروامن ذلك فقباء المذهب - 
الحتيى . وقد تصدى لبان هذا الأو ع من القياس أبن يميه والميذه 
ابن القهم . 

ولذلك اعتير الوصف المناسب يكو نعلة للقاس منغير نظر إلى "و نه. 
منضيطأً أو غير منضبط »وقرروا أنه لمكن أن كين تفن أ اولوف 
إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة » وبمما تناط الاحكام » وهذء 
المصلحة المشروعة هى التى تر بط بما اللأشياه والنظاتر . 


وقل ببى كلامه ذلاك على نا ب أ اأنصدوص تعال بالمصاح الى #طورى. 
8 كنا بأه سوأء أكانت م:ضطه أم عبر منضيطه : وإذا كانت | إفنادة اهلك 
قاس عليه 2 فإنهم شيتون كل شىء ق مصاحه معتهرة,و:-كون معديرة مادام 
لم يكم دليل من الشارع عل اعتبار هذه المصلحة » إذ أن إلغاء الشارع ها 
دليل على أن اعتبارها مصلحة باطل ؛ وأنة 'زعة هوى . 


ومن ذلك مثلا أنهم يحيزون البرع بسعر القطع كأن يبيع شخص الخبز 
طول الشبر » ثم بحىء المشترى فيدفع الأن على أساس اسعر الذى كازقائماً . 
وقد قطع السعر , وكذالك أباحوا اشتراط كل شرط ف العقد مادام لم رد 
دليل على نحريمه على أساس انهم ما اشيرطوه إلا لحاجمم إأيه . والمضاحة 
دائماً تصلح قياساً , وقرروا أن العقد المعلق على شمرط >وز لاحاجة 
إأنه وهكذا . 


وو سه 


وما عدوأ ذلك مخالفاً للقياس ق شىء , لان القمأس ! أصحيح عند ثم هو 
الذى لايعارض نص ع 0 'ويقول فى ذلك : إن الشر بعه كابا تعحتمد 
على النصوص إما بالنص أ و بالجل على الذص ء وإن كل ما جاء فى الشريعة- 
فق مع المصاحة تمام الاتفاق ٠‏ ومع الاقسة الفقرءة الصحيحة . 0 

0" - والاساس فى الحلا بين الجمهور وبعض الحا بلة أنابور. 
اعتير وا العلة لابد أن تكون منضيطة , وإذا ثبتت العلة كانت عامة غير قابلة 
للتخصيص ء وإذا استقرت العلة فى استنياط فقبى عمموها فى كل المواضع . 
التىتتحقق فهاءولذلكقرروا أن العلل المتقررةااثابتة ا لأخوذة من اأنصدوص. 
الشرعية أن بع المعدوم لاجو ز , وهذه العلة عمموداءولا كا نت بعض العقود 
لتى أقرها ااشار ع فا بيع المعدرم لإجارة الظثر ؛ أو إجارة الشجر أى ببع. 
افر قبل نضجه قالوا : إن هذه العقود ثيقت على خلاف القياس » ومن 
ذلك أيضاً أنه ثبت لديهم أن من القواعد المقرره أن بيع الإنسان ما ليس 
عنده لايحوز , ول-كن و جدوا أن الشارعأ باح عقد ااسلم , تقالوا :[ن#عقد 
عل غير القياس وهكذ| ... وسللوأ ضحته » ولكن عل أساس أنه مخالف . 
. القواعد القياسة المقررة 


ورعا ضعفوا بعض الأحاديث 5-5 المقرر من الأقيسة إذ لم يأخذ. 
الحنفية خبر المصراة . وهو ماروى من أن | نى صلى الله عليه وس قال : 
د لاتصروا الابا ل والغنم فن ابتاع 0 فو نيد النظرين بعد أن حلبها: 
إن شاء أسكبا و إن شاء ردها وصاعا من 0 ' وقد رد هذأ الحديثك1 :فيه ْ 
وبعض المالكية ‏ لأنه مخالف لقاعدة تعويض الاعتداء عثله المأخوذ من 
قوله الى : « فن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » وقد. 
حلب اللين فكيف يضمن تمرأ »وخالف للقياس من وجوه : 


أوطا 5-5 رد صاع من عكر بازاء اللمن وهما جنسان مثليان ... 
والمثل يضمن عثله لا بغير جذسه . 


ل لام؟ سس 


وثانيها : لا سبب للضيان , لآن سبب الضمان إما [اتعدى » و إما العقد, 
ول عدم انه عندما حلب مأ تددى إذ كان فى ملك , و أنه لا بوجد كان 
بالءقد لآن الحقد قد أنتمى مثيتاً أثاره بالآنض. وه لا يضمن اللبن الذى 
كان حادثاً . 


وثالها أن للب م يكن مجو دا رقت ابيع ل كان نايعأ فرو كال 
لآ يضمن . 

ورابعما : أنه لو كان مالا لكان 7 كالصوف »؛ والتابع لا يضمن 
- مستقبلا . ظ 


وخامسها : أنه لو كان الضمان بالعةد لوجب [سقاط دايقابله عن القن , 
واو كان بالتعدى لوجب مثله أو قيمته, وفى كاءا الحالتين لا يضمن بصاع 
“من عر )١(‏ . 
وبجد من هذا أن التظن فى البر مبنى على قواعد مستنبطة منعلل هامة 
منضيطهة . وهنا جد أن هد يتصدى أأرد فييت أنالحد يك موافق للعياس» 
وليس مخالف له . ويتجه فى ذلك إلى المناسس غير المنضيط ء فيقرر أنه 
تسل الناقة على أنها كثيرة الدر فتبين أنها قليلة الدر ء ففات وصفمر غوب 
فيه فإن شاء أبقى وترك حقه فى الفسخ » وإن شاء فسخ ؛ وهنا يقبين أن 
.هناك نوعين من اللبن أخذهما , اللبن الذى حدث بعد اأشراء » وهذ!ا حدث 
دع ملك اقرف فشبت له ٠‏ رهو تطير الغذاء والحفظ والصما نةءو اللمنالذى 
كان قل ال ا »وهذأ كب . أن تضمئه لآنه حدث فى ملك الباائع قبل العقد 
: وقد كان كثير أ فاذا ردت العين وفسخ العقد وجب أن يكون الضمان 
رودا لا ذقدءوة د قدره النى صبل الله عل.ه و سل بصاع دن كر وم مدر اللان , 
لآن اللبن مختاف من حيث اورعة رمق حتت لحيو ان الذى بدره ؛ ولأانه 


: (١)كشف‏ الاسرار ب باص ..ن. 


ل مهال 
غير معلوم فلو قدر باللبن لكان ثمة احتمال الزيادة وتكون ربا فيحترز عنه . 
فكان اأضمان بغير جاسة , وكان قر ه م مئه , لان غذاء العرب كان اللرن أو 
العر ؛ فعض أأتى صلى الله عليه وسلم بصأ ع من عر سما الوا ع»متعقيق 
للعدل ما أمكن ب و لآن الشاة لاتحتمل فى ضرعم أكثر من قبمة صاع . 
ولا شك أن هذا التعليل تقريب » وليس باناً لوصف منضيط 4 
أن يعمم فى قياس بحيث يتقرر على مقتضاه أن كل مان لمطعوم ييكون. 
مطعوماً , فضمان الّر لا يكون بتمرء لكن بير مثلا وهكذ! » فإن هذا إن 
صلح علة فى هذا الموضع لايصاح علة تتعدى إلى سواه ؛ فلايمكن أنيكون 
ذا صفة العموم . 
وهذا غير منهاج الور الذى يقرر أن العلة 5 عامة تعمل مال 
يعارضبا نص , ذإن 0 عمل به وكان على خلاف اله بأس . 


و ب عأ 520100 ووز 9 تعارض القباس مو التص» 
وذلك لان العله متعدية , كيت فى موضمما ونتءدآه [ إلى كل ما تتحقق 44 


وها © شت ف موضع ليت حكم الاصا ل لآفر ع وعى عامة فديتتت 0 
كل أحادها وهذأ قد يكون من الصو صر مأ نعارضما . 


وهنا قسم 00 الفقماء إلى ثلا ه:. ظ 
أوحما : أنه حيث وجد النص فلاتمل للقياس مطلقاءسوا أي أت الظنمة- 
فى السند آم كانت فى الدلالة لآنه لا قاس فى موضع النص , وعل هذا 
المنهأ ج الشافعى وأحمد والمشسرور عن أ حفه نفسة. ظ 

الرأى الثنى : أن القياى قد 7 ون له معارضة لاذه اظندة دون الآادالة. 
| القطعية . فبو قد يعارض أأظن » و لا ع ن أن بعارض األقطعى لانت 
إن عارش المطعى : شوو قأم قاس 


8م757 للد 


ارأى الثالت : القياس أن الصحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنص 
:شرعى قط ء سواء أكان ذلك النص قر آنآ أم كان سئة » وهذا اك ابن 
تيمية وتلد.ذه ابن القيم , فأمارة ااقياس الفاسد أن يكون معارضاً لأنص , 
.ولا فرق بين هذا الرأى والرأى الأول من ناحة العمل » [ءا الفرق بننهما 
.من فاحية النظر , فإن الآول لا يا.فت إلى القيساس » وإن سل بصعته .. 
فأبو حنيفة مثلا وأخذ خر الاحا: إذا عارضه اأة.ساس » ويقرر سلامة 
القياء 0-5 مع سلامته برده ؛ و يعمله فى ين م وضع النص ء أما ابن 
تيمية فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القياس ؛: وأن ماسماه علة القاس غير 
.صالدة للعمل . 


فزمار قنة القياس ل(:مدوص : 


5 - وانتجه إلى الرأىالذى رض مما ضة بينالنصو ص والهة.أس, 
ويراجح يدنهماء وهو الرأى |اثافى ؛ وإنه بالاستقراء تبين أن المعارضة النى 
'تفرض بين الآقيسة وااتصوص تنكون إذا كان النص عاماً من عمومات . 
الفران أ اليقةة أن الاهى غير احاد.. 

معارضة القراس لالفاظ اأمهوم . 

م" - قال الحنفية : إن العام قطعى فى دلالته . والقياس كيفما 
صحء انه ظىُ إلا إذا كانت العلة منصو صا عليها برص قطعى 5 وهى 2 6 
الموضع المءارض ء فإن هذه لانكون معارضة قياس ظنى لعام » بل 
ينا 5 ى لقطعى ؛ أمافى أكثر صور القياس فهو ظنى » فبو لاخصص 
العام الفطعى ظ 


لان اعام إذا خصص بدليل من أدلة [اتخصيص فإنه يسكون ظنياً , 


وذلك لاه بول أت خص.رص 82 دالا على بعش أفراده 6( ورإطلاف العام عل 
بعص أفر اده من قبل الجاز ُ وإذا كان بحاذاً ' فمد صارت به الدلالة ظنية 4 


اهمع اا 


واف فار و يهثه الال [تههرد أن مسن القياس ردان صيضن الاو ل: 
ثلا قوله تعالى :د وأحل لكم ماود بآ ذلكمء ,قد خصص بأو له النى موسيم 
فى حد بك يم ا مناه » وهو حديث ١‏ لا 22 ح المرأة ة عل أيئة 
أخيا 0 0 فالمأ م حصصت 4 فأأص بحت قأبلة ل بدليل 
7 كه 7 متا الك الي بات وغيرها ٠‏ فأصيح عام مها 
فشجوز أن صصص بالفياس . 

'نسبته لآى حشفة 500 مذهب مالك الذى فرض هذه امار ضة ا 
7 عو عنده ظنى » فإذا كان القياس ظنيا . فهى معارضة ظنى بظنى , 
ولذا قرر أن القياس فصر ألفاظ العموم الواردة فى القرآن أو فى السنة 
فإذا تعارض عام القَرآن أو السنة مع القياس خصس عام القرآن به . وقد 
ؤرر أ رافى هذا فى كتابه تنقيح الفصول . ظ 

و فد ساق أله أت . دوه طن| الرأى»فقرد ل. 4 0 0 
والثاى لا احيال / دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتهال الدلالة . 
والآخر لا احتال فيه .كان الاخذ ما لا احتال فى دلااته » وإن تخصيص 
العام بالقياس يكون ذلك إعبالا لما » وإعمالىا معأ أولى من إثمال أحدهما , 
ولو منعنا التخصيص كان ذلك إثمالا للقياس ومما لاط راد علته فى ذلك 
الموضع من عير باعث يدعو إلى ذلك الامال(١).‏ 


هذه هى الحجة إلى ساقها المراق ؛ ولنا فيا نغار من > 0 
أولها : أنه يقوم على أساس اعتبار العام فى دلالته محتملا » ويدخل . 


(١)هذء‏ خلاصة ما ساقه من أدلة فى تنقيج النصول ص 4 . 


ل "3”8 مهب 


دلالته الاحال غير ااناشىء عن دلءل وإن ذلك نظر فى ذاته غير سليم 71 
لآنه ترهين الأدلة الشرعية » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » 
ولآن دلالة الآلفاظ بجحب أن يكو ناعمو مها حتىيقوم الدليل من!انصوص. 
على خلافة , ولا يعدالقياس مخصصاء لآنه فر ع النص , ولا يصحأن جعل 
الفرع وهو القياس أصلاء والاصل وهو النص فرعا , كم قال ااشافعى فى. 
ابه اختلاف مالك . 


افاق.ة أنه المقررات الفرعة أن لاضنان إل القناس إلا [ذا أعوق 


ظ وإن ذاك الاعبراض يرد أيضا على الحنفية الذين جوزوا تخصيص العام 
بالقياس بعد مخصيصه بنص . 


معارضة القياس لاخبار الآحاد  :‏ 


/1ع” - ذكر نا أن الشافمى وأحمد وأبو حدفة لايقدءون القياسعل 
خير الاحاد , ولقد أخذ أبو <نيفة ير الأكل والاعرب ناسيا . وقال : 
لولا الذبر لتركنا القياس . وأخذ ضبر بطلان الوضوء إذا قبقه المدلى فى. 
صلاته » وترك |اقياس الذى يوجب بطلان الصلاة دون الوضوء »؛ بل [نه 
كان بأغذرمترى الشحاق دق سقابل القناين اذ أنه سكل عن أماق الفيف 
أبحوز أم لا ءذقال : لا وز لآأنه قد يسيرق حر بى فيسل »فيؤ هن كل قومه 
ولا بلغه 2 عبر ر ضى ألله عنه اعاد أمان عرد خر ج مع سيده عادمأ أ 
أهل حصن » عدل عن قباسه إلى فتوى الإمام عمر , وما قيل من أنه يقدم 
القياس على خم الاحاد إذاكان الراوى غير فقيه » أو ما قلى» نأنهيرد 
خير الاحاد إذا عارض القياس . ول يكن له أى وجه من وجوه ااقياس » 
يعارض :لك الفتاوى الثابتة لأتى لا محال للشلك فيبا . 





باق“ حل 


بمغ” ' لنترك أولئك الذين لايقدمون القياس على خبر الآحاد 1 
وتجةه إلى غير ثم » ولتنذكر خلاصة ماذكرة أبو الحسين اليصرى من أراء. 
للعلماء فى هذا المقام ٠‏ وأقسام الأقيسة . ظ 

لقد قسم أبو الحسين البصرى الأقسة إلى أربعة نكي ش 

. القسم الأول : قياس مبنى على نص قطعى , بأن كان الحكمالمنصو ف 
عليه قد نص ليه فى مصدر قطعى الثبوت ‏ وكانت العلة منصوصاً عليها أو 
كالمنصوص عليه فى وضوحبا . وفى هذه الال يقدم القياس » لآن ماثبت 
بالقياس فى حكم الثابت بنص قطعى , إذ المنصوص عليه قطعى ٠‏ والملة 
منصوص عليها » وخبر الأحادظنى » فترد نسبتهإلى الرسول » وإنهذا النوع 

من القياس بحب أن يقدم على خبر الاحاد عند اجميع نه فى حقيقته تقديم | 
نص قطعئ على نص ظى » إذ ال ره _- بنص قطعى 
فاعماطًا لا بعد من قبل القياس . 

القسم الثانى : أن يكون القياس معتمداً على أصل ظنى , والعلة ثبت 
بالاستنياط »وفىهنزه الخال يقدم خبر الأحادع لآن القياسدخلته الظذون 
من كل ناحية : فالظن دخل فى استنباط العلة » ودخل فى الآصل الذى بنى ‏ 
غليه القياس , إذ هو ظىكخير الأحاد فلا يرجح . 

| وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجما ع العلماء على رد هذا القاس , ا 
قرر إجماع العلماء على رد خبر الأحاد فى القسم الاول. 1 

القسم الثالث : أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى , والعلة قد نص 

عليبا بنص ظنى , وفى هذه الخال تتحقق المعارضة بين خبر 1لاحاد والقياس, 
وذلك لآن النص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص عليهءفصح 
التعارض بدنه وبين خيرالاحاد وهذأ النوع من القراس قدادء ىأبوالحسين ١‏ 
اللصرى إجماع العلناء على تقَديم خير الاحاد على هذا تع من القنأس 
ولكن ذلك الإماع فيه نظر . 


552500 





سس رة ل ب 
القسم الرابع : أن تكو نلعلة مستنبطة . والآصل الذى بنى عليه القياس 
من الاصول القطعية من نص قرألى أو حد مث متواتر وه-_ذه الصورة 
مع" - هذه أقسام القياس بالنسية بر الاحادء ولبعض علماء 
الاصول أض عمق 5 دير الاحاد من الا لفه دنه و بين اأقياس و وذلك 
لان خبر الأحاد قد يكون معارضاً لياس شهدت له عدة أصول » ول تكن 
علته مأخوذة من أصل وأحدد بل مأخوذة من جموعة تنصورص لاحكام 
مختلفة كعلة دفع الخرج ف فوا سد سير 6 وهذهقال أل لكية و بءض 
الحنابلة إن القياس يقدموير دخبر الاحاد؛ويكون هذا دليلا عل أنالحديث 
الفنين 000 النسة للنى لام 6 وذلك لارنى العياس الدئ لهك بصدقه 
عدة أصول “ وعأا:ه قل أشيهت من عدة نصواص نكن قطعاً : ولخير 
الآحاد ظَنى » وإذا كان القياس ظنياً ‏ ولا تشود له أصول قطعية فإن خير 
الاحاد يعدم 5 

ولقد قال الشناطى فى ه# ذا المقام : « الظتى المعارض لأصل قطعى , 
ولا يشبد له أصل قطعى مردود بلا إشكال ؛ ومن الدليل عل ذلك أمران: 
أحدهما أنه تخالف لأصول الشريعة وخالف أصوطا لايصيم . وما ليس دن 
اأشربعة كيف بعك منهأ 1 والثاف أنه لس مأ شوك بصعديه » ومأ هو كذلك 

ساقط الاعتبار . 
وهنا معى قول بعض الحنفية إن ير الاحاد إنعارض قياسياً 1 ولكن 
الشهك أه قاس آخر 14 يقدم عل القياس 6 وإن كان وبر الاحاد عاد مخالفاً 
لكل قاس » أو يقول أو لك الحنفية انسد باب القيأس فيه , فإنه يرد. 
فقد قال : « ومشهور قوله والذى عليه المعول أن الحديت إن عضدتهقاعدة 








- 4ه | 


أخرى قال به ٠‏ وإن كان و حلم تر د ؛ وضرب مثلا بالجى 1 اأذى عخالف 
القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خير إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك فليغسل 





سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر , فقدذكر أنه مخالف لقاعدة إباحة صيده » 
.ولانه حى 5 والحاةأمارة الطبارة 5 فبو مخالف للةوأعد 1 ولاقاعدة نز ليه. 
والمثل الثانى وهو الحديث الذى مخالف تاءدة.ول-كنه يوافق أخرى حديثك 


يم ببع ما على رءوس النخل ثله تمر ) فإنه إن صدمته قاعدة 
أر بأ ع فإن افده المعروف ودفع الخرج . ظ 

وعلى هذا الهاج كان المذهب المالى . 

78 - قد تعرض الفقباء للكلام فى ثبوت العقوبات بالقياس ؛ 
والعقو بات تنقسم إلى قسمين :عقو با تمقدرة <دالشار عمقدارهاءوعقر وبات 
أخرى عير مقدرةإذا 1 كال أأم شار ع مقّدأرهاءو سمى قلخة الفق هالإ سلاى 
التعزبر 6 وألتعز بر قد اتفق اأفقمأ على 2" يت بالقيأمسن , قل قالوا : إن 1 
|1 رام ليت بالقياس 6 والعهو, 3 ة ليت بالقياس 2 فإذا ان القرأن والسنة 

قد نصا على المعاد صى ألى تعتير جر كم . وكان يمكن فرض العقاب في,أ »فكل 


ماتتحقق فيه معافىتلك الجر انم من أذى و[إفساد يعتير جر مةمثلبا:والعقوبات 


مشضك الشارع منهأ أأرد عءذ كل مأ التحدق فرك يه الرد ع يصح أن يكونعقوية 


سالكين مسلك السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى ل لهم . 


, 6م؟ اسه هنأ حكم القياس فى العقو بات غير المقدرة 6 وجرانمبا‎ ٠ 


قبل نت العو بات المقدر رة وج رأعما بالة.اس : لود اختاف لفقا ذلك 


عل رسن : 


أحدهما أنه جوز القاس قَْ العو بات الممدرة 6 وإن ذلك واضح 0 
فى كتب الشافعية فقد تاسو! أ الأواطة على الرتى 2 وقرردأ لما عقوبة ّ 1 


"لا عم 


عمو بته ».وق وعد وان ادبا نا لقتل » بل ! 
لد عده نهم من دلا لنص . 


< 0 و حجة 4 الشافعىق إثياتالقياس ف العقو بات المقدرة وجرائميا أنالقياس 
من أدلة الشرع ٠‏ فيجوز . أن تثبت به الحدود م تثبت بالكتاب والسنة , 
لآن الدلائل الى قامت على صحة القياس لا تفصل بين موضع وموطع ' 
فصح استعاله فى كل موضع , إلى أن منع مانع . 


الرأى الثانى : رأى الحنفسة أنه لاقاس ف الءقوبات المقدرة , فلا يقاس 
السب والطعن على الأقذف والزنى 6 0 يقاس اأشذوذ الجيذسى عل النى 0 
فتثبت عقوبته له » وإ نكان نمة عاب فوى عقو بة تعزيرية » وحجة الحنفية 
فى ذلك ما يأنى : 

أولاة أن الحدود حترربات مقدرة: نام الشرعية لا يدخلبا 
القباس , لخد القذف عقو بته انون جلدة , فلا 2 أن يقاس على ذلك , 
1 إذ أنه مقدر شرعى . 

ثانيا : أن القياس أساسه العلة , وتمبيز العلة من بين الأوصاف الثابتة 
فى الأصل يكون بطريق الظن » والظن يكور فية شبهة » والنى مكب 


ظ يقول : أدرءوآأ الحدود بالشهات ما استطعتم 4 وإذأ ان كزلك فلا سنت 
الحد بالقاس. 0200 ظ 


ثالثا : أن القياس استنباط بال اكع لاسا بالرأى لايدغل فى 


نطاقه مأ ماكر ن حقاً لله تعالى . والحدود من حقوق الله تعالى , فلا يدخلها 


ظ 2111100 الفقباء فى هذا المقام فإنه 
من المقرر الثأيت 2 اشاس ف بأب العقو بات وآ رام كان قليلا ول يكن 
متسعا كالشأن فىكل المسائل الفقيه الآخرى . وكذلك الأمر فى القوانين - 





501" د 


الوضعية :.فإن | القياس فيها ل , يكن كثير ' فى العقو بات ؟ هو كثير فى الاموال 
وذلك لانه لا جرعة إلا بنص ء ولا عقوبة إلا بقانون», ولآن النظر إلى 
مصلحة المنهم حتى يقوم دليل على الإدانة , جمل القضاة لايتوسعون فى ' 

5 القانون بالقياس فى العقو بات 


ظ سير أله وآنين الو ضهية بالقياس 


لام” سدميما كز ن الآفاق الى بتجه 5571 من 
الم كد أن ألفاظ القانون لايمكن أنتكون شاملة لكل الحوادثو الوقائع ‏ 
وكا يقول الشهر ستانى :« إن النصوص تتنأاه ى » والوقائع لانقناهى » فلابه ‏ 

من القياس فى تطبيق القوانين بأن تعطى الوقائعالتى لانص على حكمها حكم 
ظ 3 لىَ بهم من المنصوص عيها ء وإنه لصح أنيرك أمر القياس 
من غير ضا بط دفيق بحكم . ظ ظ 

وقد رأينا أفقباء ضيطوا الق.اس مل علنة روي نب من معدل اليل 
وصفاً منضرطأ مناسساً الحكم : ؛ ومهع من كنق فى الوصف الى يصلح علة 
بأن يكون مناسبا من غير ملاحظة أن يكون متضبطاً عامأ شاملا . وقد 
ث ثرا وو رالا يس ل ار ان 
غلة الحكم . | 

ويظهر من تقبع ع أحكاء الفعناء أن القضاة تيون ف القانن نارم 
المنا سب إذ اعتيرودهو العلة » وذلكلآن القاضى لا يضع القواعد , والكنه 
إقضى فى اللوضوع الذى بين يديه با هو عدل وحق من غير أن -- إلى 
جعل قضائه فى جزئية معينة عدة عامة شامله . 


وإن تتعرف العلة يكون بمعرفة المص در التارضخى القنون » وممرفة 
البواعث د ين الملاءمة بين القانون 


ل 2 


وإن معر فه 4 البأعث ك تكون بالرجوع إلى الاعمال التدضير ويه 
التقكير فى القانون , ولازمته مشروعاً ‏ حتّى صار قانوناً . 


كل هذا ويلاحظ أن تحرى القاضى لممرة فة الوصف المناسب للحكميحب. 
أن يدخل فيه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فإن ال.دالة مقصد. 
عام لكل ألموا نين . إذ إذ أن الوا نين جاءت لددمة العدالةو تنظيم المعامللات. 
. بين الناس بالقسط والمعزان ‏ والله خير الحا كين . 


- سيان 


+0؟ - عرف إمامان من أنمة الفقه الإسلاى بأن الام تحسان كان. 
بحرى كثيراً فى عباراتهم وفى استنياطهم ٠فالك‏ رضى الله عنه يبروى عنه 
أنه كان يول : الاستحساناسعة 8 العل .و لقد فال الزمام عمد بن لسن 

عن ألى حنيفة : إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس » فإذا قال استحسنلم 
للحن به | حذيه و وقد كان يقي ما استقام له القياس فإذا قبح القياس 
استحسن » فا هو الاستحمان الذى أكثر منه هذان الإمامان الجليلان ؟ 


لقد عرف أبو الحسن الكرخى شان هو أن مدل انق عن أن 
يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائر ها لوجه أقوى يقتضى العدول عن. 
الاول . وهذا التعريف أبين التعريفات لحقيةّة الاستحسان عند الحنفية ؛ 
لآنه يشمل كل أنواعه ‏ ويشير إلى أساسه ولبهءإذ أمياسه أن يحى. الحكم 
مخالفاً تاعدة مطردة لأآمر يمل الخروج عن ااقاعدة أقرب إلى الشر ع من 
الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من 
القياس , وهذا التعريف يصور آنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره 
وأقسامه يكون فى مسألة جزئية ولو نسبيآ فى مقابل تاعدة كلية , فيلجأ إليه 
الفقيه فى هذه الجرنية لكلا يؤدى الإغراق فى الآاخنذ بالقاعدة ال هى 
القياس إلى الابتعاد عن الششرع فى روحه ومعناه . 


وله 


عوو؟ - ويلاحظ أن الاستحمان قد أخذ به المنفية والمالكية » 
والتعريف الذى ذكر ناه هو التعريف عند الحنفية , وهو الذى نسيرعليه» 
أما تعر يفه عند المالكية فد اختلفوا فيه , فعرفه ابن العربى تعريفأ قريياً 
مما عرفه به الحنفة , فعَال : « الاستحسان إثار ترك الدليل والترخيص 
مخالفته » لمعارضة دليل آخر فى بعض مقتضياته . وقسمه إلى أربعة أقسام: 
وهى ترك الدليل للعرف » وترد للاجماع.وتركه للمصلحة ء وتركهالتيسير 
ودفع المشقة » ويعرفه ابن الانبارى » منفقهاء المالكية بأنهاستعالء«صلحة 
جزكية فى مقابل قباس كلى :و يوافق هذا التعريفتعريف أبن رشد فيقول: 
, الاستحسان الذى يكثر استعاله هو طرح لقياس يؤدى إلى غلوفى ال.كم 
. وميالغة فيه فعدل عنه فى بعض أل مو أضع للءنى يؤر فى الحكم مختص به 

ذلك الموضع » . [ 


وخلاصته عندثم أنه اتفال 1 جزئية فى موضع بع رصه فأ 
قباس عام وقد ضر بوا عل ذلك الأمثلة » ومن أمثلة ذلك عندم : 


(1) أن القياس 00-0 كون الشبود عدولا فى كل قضية معر وضة 
للنظر بين يدى القضاء به لآن العدالة هى الى > نر جح جا نب!أصدق على جا نب 
الكذب حتى يلزم القضاء بالحكم : و كد إذا كان القاضى فى بد لاو جد 
فيه عدول ء فإنه يحب أن يقبل شبادة من يوثق بقوله فى اجملة , حتى لاتضيع 
الأموال والدماء . 

(ب) أن القياس كان يوجب ألا يأخذ الاشقاء إذا انصر الإرث فى 
الام والزوج والأشقاء وأخوين لآم وأكثر. ولكن الاستحسان عند 
المالكة كا قرر الصحابة أوجب أن يأخذواء ويعتيروا كإخرة لام » فان 
هذا استحسان وكان منعاً لغ والقياس . 

( -) أن المشترى لو اشتّرى سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام , ثم مات 
فى أثناء المدة » فان خيار الشرط يورث عند المالكية , فان اتفق الورئة - 


ا 


على فسخ العقد فسخ , وإناتفقوا على | مضا نه أمضى علهم أ جمعين » ولكن 
| إن اختلفوا وقبل من رضى الإمضاء أن “اراي ا ايم 
عل البانع امتحيانا ؛ دذلك لأن للبيع قد بت من جانبه, فلا همه من يئول 
لاد 


وهكذا تجد الاستحساناتتتجه إلى منع القياس الذى يؤدى إلى قبح , 
واذلك رؤى عن مألك أنه قال : دإرت المغرق ق القساس - يفارق 
السنة » 


ولكن هل يتلا الاستحسان مع المصال المرسلة التى يأخذ بها الإمام 
مالك , ذلك أن الاس سات على مافرر نا حل عصلحة جرزئية فى مقابل 
قياس كلى » أو بعمارة ادق ترجيح للاستدلال المرسل بالمصلحة على القياس : 
فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة , ولكن الششاطى ينقل أن بينهما فارقا 
دققا ٠نفقال: ١‏ فإن قبل هذا من باب المصالح المرسلة »لا من باب 
الاستحسان ' قلنا : نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناءمن 
القواعد مخلاف الصا المرسلة ا أن الشاطى يرى أنه اا 
بنْهما , ولكن جمهور المالكيين يرون أن الفرق بننهما هو أنالاستحسان 
يكون حيث يكون موضو عالمسألةمخضع قياس فيجىء الاستحسانمناهضا 
لهذا القياس . أما المصلحة المرساة فانها فى مسائلها تكور: دليلا حمث 
5 دليل سواها . ظ 


6 سس ل بقسم الخنضة القيباس إلى فسمين : أحدهها استحسان 
القاس , والثانى استحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعبة أخرى .. 


والقسمالأول! . وهوالذى يسمىاستحسان القياس, أن بكو نف المسألة 





)١( :‏ الاعتصام + "اص 0*4 . 


هم 


وصفان يقتضيان قياسينمتبا ينين أحدهماظاهر متبادر وهو القياسالاصطلاحى؛ 

واثانى خق يقتعنى الحاقها بأصل آخر , فيسمى هذا استحساناء أى أن 
القضية الى نظ رالفةيهق حكهبا يكون بدن يداه إلواقان: أحدهها لحا قظاهر 
حك بمقتضاء فى نظائر هذه المسألة . والآخر ختق . ويكون ف هذه المسألة 
أقوى تأثير من الظاهر » فلا يطرد فبها ما ثبت فى نظائرها » ولذلك يقول 
مس الأثمة الس خسى :«الاستحسان فى المقيقَة فياسان أحدهما جل ضعيف 
الآثر يسمى قياسا » والاخر خقى قوى الأثر فيسمى استحساناً » أى قياسا 
مستحسنا . فالترجيح بالآثر لا بالخفاء والوضوح (23 » . 


وإن قرة الآثر وضعفه أساسه التسير درفم الحرج » فالاست<سان 
القيامى أساسه رفع الحرج ؛ ولذلك يقول السرخسى ف المبسوط بعد ذ كر 
تعر يفات الاستحسان : ١‏ وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر , 
وهو أصل فى الدين .قال تعالى : « يريد الله بكم البسرءو لا يريد بكم العسمر» 
وقال عطاق : , خير دينكم اليسر 6. ظ 

ومن أمئلة هذا النوع من القياس ما يأنى : 

(1) أن المرأة عورة من قة رأسها إلى قدميها , ثم أبيح النظر إلى بعض 
المواضع للحاجة كرو ية الطبيب » وإن هذا معارضة بين قياسين .أحدهما : 
ماقررته القواعد من كو ن المرأة عورة لآن النظر لها يؤدى إلى الفتنة » 
والوصف الثانى ماعساه أن يؤدى إلى مشقة فى بعض الاحوا لكحالالعلاج 

فأعملت علة ااتسير هنا فى هذا الموضع ٠‏ [ 
(ب) إذا اختلف المشما بعان فىمقدار الو قبل أنيقبضالمشترىالمبيع» . 
فإن مو جب القياس الظاهر أن الذى كان يحب عليه أن يقيم البينة هو البائع 
وهو مدعى الزيادة إذهما اتفقا على مقدار , والاختلاف فى الزيادة ؛ فهو 








(1) راجع المبسوط ج ٠.‏ ص م؛١‏ 


-71 ل 


المدعى . والبينة على من ادعى ء و الين 7 ن أنكر , وإذا لم تكن بد 
حاف المشترى لنه لدع 5200000 أن يحاف ابائع والمشترى 
لان هما كر شيئاً بدعنه الآخر فالبائم بدعى الزيادة وتكراستحقاق 
المشترى للمبيع من غير أدائها والمثسرى بدعى استحقاقه للمبيع منغير هذه 
الزيادة . وينكر وجوما واتعبيوها أن لبان جا كر 121 
من عله القماس الظاهر 


وإذا كان الخلاف بعد أأقّيض 6 فالاستحسان أ, ضآ أن حالما 0 وَلكن 
ذلك لورود أأسنة المته للتحالف ؛ أذ يقول النى : ه إذأ اختاف. 
المشايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراداء 007 


وإد استحسان القياس ضع تعد نه للانه مبى على عله , والعلة تتعدى» 
ولذلك قالوا [نه يكون التحالف قبل اقيض قف الإجارة كالبيع : أما اعد 
فض فانه احالف إلا قْ اأبيع . 


( <) ومن ذلك مسألة سؤر سباع ا'طير ء وهو بقية الماء الذى يشرب. 
منه . فان سباع الطير كالنسر والحدأة تشبه سباع اليهائم فىكون با نجساً 
لا يؤكل » وكوتما تنغذى من ايو ا نات , وبا أن سور س سباع اايهاتم كالسيع 
وأأغبد وألذنب ي>جس فكذلك يكون سؤر سباع اأطير تسا أضا ٠‏ وذاك. 
قياس ظاهر , وللسكن ن الاستحسان بتجه لقياس آخر خق » و بيانه أن سؤر 
سباع 5 تجسا لوجود لعاما فى الماءءواللعاب متصل باللحمف رو نجس 
بنواسته أما سباع الطير , ؛ فبى تشرب بمناقيرهأ , فلا تاق الماء فى لعاما , 
ومناقيرها عظام لا تترك ف الماء أى أثر , فلا يصيب الماء تجاسة بشرب 
سباع الطير , فلا يكورن السر نجسا , وللاحتياط قالوا إنه م و 


6 والقسم الثانى من الاستحسان لا يكو نالداعى إلىالاستحسان. 
طة خفية أقوى أثرا من املة لظاهرة . ولكن يوجد داع آخر » وبعبارة 


للا ب 


أخر ى لا يكون للتعارض بين علتين إحداهما ظاهرة : والاخرى خفية > 
. بل يكون التعارض بين عاة قياس » ودليل آخر غير القياس 


ونه الاء.ت-سان سب معارضه إلى ثلاثة أقسام : استحسان السنة. 
واستحسان الإجماع اوامتعياة اسرد ظ ! 


استحسان السمئة : ه وأن شبت من السنة ما يوجب رد اقباس 
موضعبا » وهن ن ذلك حديث ١‏ إذأ اختاف المتتاعان وااسلعة قاة 0 
وتراداء ومن ذلك ماروى عن عحة الصيام مع الأكل واشرب ناسياً » 
فإن القياس كان يوجب الافطار ولكن ورود النص بالصحة جعل الحنفية. 
بردون القياس فى هذا الموضع . ومن ذلك أيضاً بطلان الوضوء بالقبقبةفى. 
اأصلاة , فإن موجب اقماس أن ااصلاة وحدها هى التى تبطل » إذ أنالخلل. 
كان فا ذاتها » وإذا كان فى المشروط خلل لايتجاوز ذلك إلى الشرط » 
لآن النى صبى الله عليه وس أبطل وضوء من قبقبوا فى صلاتمم , لأنهم. 

رأوا أي ى «تردى . 

استحسان الاجماع : أن يرك القياس فى مسألة لانعقاد الإجماع على. 
غير مايؤدى إليه » وذلك كانعقادإجماع المسلين على صحة عق دالاستصنا ع 
فان القياس كان يوجب بطلانه ‏ لآن حل العقد معدوم وقت إنشاء العقد . 

ولكن العمل فىكل الازمان على صحته » وتعارفوا على عقده ؛ نان 
ذلك إجماعا أأو عرفأ عاماً برك به القيامن , 3 عدولا عن دليل إلى 
أقوى هينه . ْ 

ويقارب استحسان الإجماع فى معتاه استحسان العرف » فانه يكون. 
لدفع المشقة ويكون فى حال العرف العام . 0 

استحسان الضرورة : أن بو جد ف المألة ضرورة تحمل المأتمد على 

ترك القياس والآاخذ بمقتض ,انها مثل نطبير الاحواض والابار ف نهل يمكن. ظ 


م51 ل ظ 
تطبيرها إذا أخذنا بالقياس . وقد قال فى.توضيح ذلك صاحب كشف 
الآسرار , لا يمكن صب الماء على الحوض واليثر ليطهرءوكذا الما الداخل 
فى الحوض يننجس علاقاة انجس .ء والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تزال 
0 د وهى نجسة ؛ فاستحسنوا ترك العمل بموجبالقياس لاضرورةالحوجة: 
وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاي . 0 ١‏ 

ولقد قدره الفقباء بالتزح بعدد من الدلاء كبير ا يقناسب مع النجاسة . 
حتى تخف بشكراره أجراء النجاسة فى الماء » وإن كانت لا تقطع ماما . 

وهنا يكونترك القياس بدليلشرعى ثابت أو أصل كلى مقرر , وءزاد 
نوع من الاستحسان المالكى وهو الاستحسان للمصاحةبآن نكو نالمصلحة 
معارضة للقياس فتقدم عليه » وقد أشر نا إليه من قبل . ظ 

- وبين من هذا أرن أساس التعارض بين موجب القياس 
وموجب الاستحسان هو ما قرره فقهاء الحنفية من عموم العلة الى اعتبرت 
أساس القياس » إذ أنهم يستنبطونعلل الاحكاممن النصوص ء ثم يعممون 
أحكامبا ؛ فشكل موضع تنبت فيهالعلة التى استنبطت يحب الثابت فى الأصل, 
روعمقتضنى هذا التعميم والاطراد ؛ وقع أن بعض المواضع التى تيت فيها الملة 
المطردة تحقق فيها وجود معارض القياس ؛ إما القياس آخر أقوى . وما 
لدليل آخر غير القياس , من أثر وأرد عن اأنى ميقي : أو عرف احم و 
أو ضرورة ملجئة أو مصلحة عند المالكية . ظ ظ 

48 - هنذا هو الاستحسان6 تقرره كتب الحدفية والمالكية , 
.وهو فى موضوعه ليس خروجا على النصوص الشرعية » فبو يعتمد عند 
أبى حنيقة على القياس وعلى الآثر » وعلى الإجماع . والعرف الذى يعتهره 
أبو حنيفة دليلا من الآدلة الشرعية فى غير موضع النص , كا يعتمد على 
الضرورة , والضرورات تبيحامحظورات » وإن الآخذ بالاستحسانالحنق 
لا ينافى الانباع لللأصول المعتبرة حال من الاحوال . ظ 


48” ل 


٠‏ يا أن اللاخذ بالاستحسان المالكى سير على منباجه لانه يعتير المصلحةه 
دليلا قائماً بذاته من أدلة الشر ع » وهو يرجحبا عند معارضة القياس ها » 
فهو يسير مبذا على مقتضى منهاجه الذى 'بجه . ظ 

9” - وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض. 
لامرين : أحدهما معارذة القياس للاستحسان فى المذهب ٠‏ والثانية ظر 
الشافعى إلى الاستحسان . ظ 

أما أوههما : فبو أن المذهب الحنق مسألة خاض فيا علءاء التخريج فى 
ذلك المذهب.»وهى الاحوال التى يقناز ع فيبأ موجب القيا سمع الاستحسان» 
أتعد مسائل فها رأيان أحدهما : القياس ‏ واكانى : الاستحسان . وأن 
الاخذ بالاستحسان أرجح من القياس ؛ ومن سلك مسللك القياس يكو نقد 
أخذ شَوَأل مجو أم أنه لايكون فبهاعن أنى <نفة ة إلا قول واحدء فإذا 
الع ا عايها بعل البلوغ أن 

نكون الولاية لمن بعينه القاضى باعتبار أن ولابة الآى قد أنتهت سلوغه 
كيدا ولكن الاستحسان عند أبى ح<ندفة أن تعود ولاية الاب لعودة 
مكنا وهو الضعف الذى أوجده الجنون » فبل يقال إن فىهذهالمسألرأ بين 
أحدهما : موجب القياس الذى يمنع ولاه الآن إلا عن طريق القاضى : 
واللثان! هو الاستحسانالذى ببق هذه الولااية . 


والذى بدو لى أن هوجب القياس لا ممكن أن يكو نقولا لابىععنيفة, 
ظ لآنه ل يؤثر عنه أنه رآه قولاء ولآن الأثور عنه أنه يرك القياس إلى 
الاستحسان إذا قبح الشامرءولأن من أنو اع الاستحسان ماهو تر كالقياس 
الحديث أو للاجماع أو لاضرورة ؛ وليس للقياس موضم إزاء ابعن أو 
الإجماع فى الضوورة: - 


٠‏ ولقد صرح السرخسى يخطأ ٠ن‏ 0 موجب القياس قول فالمذغب 
الحنق | إن كأن فى ال مو ضع استحسان » فقال ٠‏ إن بعض المتأخرين من 


لبالا ال 


'أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى من جواز العمل بالقياس فى 
موضع الاستحسان . وه ذا وهم عندى , فإن اللفظ المذكور فى عامة 
الكت إلا أن تركنا القياس , والمروك لا يجوز العمل به» ورا قبل 
فى اختار الاستحان : إلا أفى أستقبح ذلك , وماجوز العمل به شرعا 
يكون استضاحه كفرآ ؛ فعرفنا أن القيأس متروك ف معارضة الاستحسان ‏ 
اا 


الآأى الثان ٠‏ هو مو قف الشافعى من الاستحسان وقد أبطله . 
[بطال الاستحسان عذد الشافعى 


١‏ ل أبطل الشافعى الاست<سان , حت أنه عقّد لذلك فصلا قاءأ 
بذاته فى كتاب الم بعنوان [بطال الاستحسان» ولنسق أدلة الإبطال الى 
ساقه! , ومنها نعرف على أى أنواع الاستحسان ينطبق » وهى تتلخص فى 
ستة أدلة ساقها فى مواضع منتورة من الرسمالة وكتاب إبطال الاستحسان , 


الأول : أن الشربعة نص وحمل على نص بالقراس , وما الاستحسان؟ 
هو مترها أم غيرهما ؟ فان كان منبما فلاحاجة إلى ذكره ٠‏ وإن كانخارجا 
عنهما فعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمرأ من أمور الناس من غير حم وذلك 
يناقض قوله تعالى : ه أحسب الإنسان أن يثرك سدى»ء فالاستحسان الذى 
لايكون قياساً ولا إعمالا لص يناقض :لك الاية الكريعة . 


الثانى : أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة الله تعالىموطاعةرسوله » وتنهى 
مسأ ذه وتعالى يدول :و فان تذازءم فى ثىء فردوه إلى أئله والرسول إن 


د ار د 


ولا رداً للكتاب والسنة ء إنما أمر غير ذلك فبو تزيد عليبما »فلا يقبل 
إلا بدليل منهما على قبوله » ولا دليل عليه . 0 
الثالك : أنالنى صَكايةِما كان يفت باستحسانه وهو الذى كان ماينطقعن 
الموى » فقد سكل عن الرجل بقول لامرأته : أنت على كظبر أى ء فلم يفت 
باستحسانه » بل انتظر حتى نزلت آي ةالظبار وكفارتة » وسمّل عن دهم 
أمرأته رجلا ويتهمها فانتظر حتى نزلت آية اللعان , وكذلك سئل حمن أنى 
فسب وإده لانه على غير لونبما » فانتتظر حتى كان <ك اللعان ا 


ولو كان للاحد أن يفي بذوقه (افقبى أو باستحسانه لكانسدالمرسلين 
عمد وليه : فامتناعه عه يوجب علينا أن تمتنع عن الاستحسان من غير 
اعهاده على فص ء ولنا فى رسول الله تعالى أسسوة حسنة . 

الرابع : أن النى عكلي قد استنكر على الصحابةالذينغابوا عنهوأفتوأ 
باستحسائهم»فقد أنكر على بعض الصحابة أم'م أحرقوا مشركا لاذبشجرة؛ 
واستنكر أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الّه» لانه قالا تحت حر 
.السف » ولو كان الاستحسان جائزآ ما استنكر علوم . 

الدليل الخامس : أن الاستحسان لا ضابط له » ولا مقاييس يقاس با 
الحق من الباطل كالقياس»فلو جاز لكل حا ك أومفت أو جتهد أنيستحسن 
0 غير ضا بط لكان الآمر فرطاًءولاختلفت الاحكام فى النازلة الواحدة 
على حسب استحسان كل مفت » فيكون ف الشىء الواحد ضروب من 
الفتوى من غير ترجيح واحدة على الآخرى » إذ لاميزان ولا ضابط يمكن 
أله الترجيح به مادام الأساس هو الاستحسان . 

الدليل السادس : أنه لو كان الاستحسان جائزا من الجتبد, وه ولا يعتمد 
.على نص ولا حمل على النص بل يعتمد عل العقل وحدهء لكان يحوز 
الاستحسان من لس عنده عم الكتاب والسنة » لآن العقل متوافر عندغير - 
العلياء بالكتا والسنة ؛ بل ريما كان منهم من لهعل يفوق عقول هؤلاء. 


9لا 0 


وله إبانة خيرمن إباتهم » ويقول الشافعى فى ذلك : دإن قلتم نهم لاعل لهم 
بالآصولءقيل لكم فا حجتكم فيعليكم بالآصول إذا قلتم بلاأصل ولاقياس 
على أصل . هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثشر من أنهم 
لابعر فون الأصول فلا حسنوا أن يقيسوا با لا يعرفون , وهل أكسبكم 
علمكم بالأصول القياس علها أو أجاز لكم تركبها ‏ فإذا جاز لكم رك 
جاز م القول معكم . )١(‏ . ظ 

5 - وإن هذه الآدلة كلها لاترد على الاستحسان الحنق » إلا فم 
يتعلق باستحسان العرف , واعتبار العرف أصلا من أصول الاستنباط 
مو ضع خلاف بين الشافعية والحنغية وماعدا استحسان العرف فإن كل 
أنوا ع الاستحسان الحنى لا يردعليه اعتراض من اعتراضات الشافعىء لأنه 
مبى على الأصول الى لايسع الشافعى أن خالفها : إذ هو فى إحدى صوره 
ضرب من ضر وب القيأس دف الاخرى أعهاد عل أانص ا الإجماع, 
أو الضرورة . واأضرورات تبيبح الحظورات بإجماع العلماء ؛ رهى موضع 
اعتبار » و.ما يخالف النص , فأولى أن خالف ما القياس . 

و بالنسة للاستحسان المالى نشرر أن هذه الأدلة وأردة عليه بالنسة 
لاستحسان المصلحة , لآنها هى ألنى يرد عليها تلك الأدلة » على نظر فى أن 
المصلحة الى اعتيرها مالك مخالفة لللأصول أو غير مخالفة . 

وف اق إن الاستحسان فى نظر الشافعى يشمل المصاحة المرسلة إذا ل 
يكن دليل سواها .م يشمل المصاحة فى حال معارضتها للأأقسة . 

٠‏ ديظهر أن كلمة الاستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك تشم المصاءحة 
المرسلة » فالإمام مالك عندما قال  :‏ الاستحسان تسعة أعشار العلى »كان 
يدخل المصلحة فىعومهءوهى الجزء الآ كير من تسمة الأعشارءو الاستحسالة 
المقصور على معارضة القياس بالمصلحة جوء ضثيل منها . ظ 


. الأم ج اص مام‎ )١( 


ا 


وسنترك اللآن الدفاع عن مذهب مالك إلى الكلاء فى المصلحة لمر سلة 
التى حمل لواءها ذلك الإمام الجليل . 


7 - العرف 


56497 هذا أصل أخذ به الحنفية وللالكة فى خ غير موضع اأنص , 
دألعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورثم , 5 5 
اسلنامى أضول الفقه اكد أخذ من قوله صكظئٍ «مارآه المسليون حسناً 
فهو عند الله أمر حس » فإن ذلك الآثر دل بعبارته ومرماه على أن 
الآأمر الذى نبجرى عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسئة يكون عند 
الله أمراً حسناً ؛ دإن مخالفة العرف الذى يعده الناس حسنا يكو ن فيه حر ج 
وضيق ؛ و لقد قال الله تعالى : « ما جعل الله عليك فى الدين من حرج , . 

ولذلك قال العللاء فى المذهب الحنق والمالكى إن ألثابت بالعرف 
الصحيح غير الفاسد نابت بدليل شرعى » ويقول شارح كتاب الاشياه 
والنظائر : « الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى » . 

وشول سر كروي اق اللسدوط ::« الثايت بالعوف كالثابت باانص . 
وَل معناة أن الثابت بالعرف ث تأت يدلبل يعتمد عليه كا أخص حي ثلا نص. 
+55 - وإن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول 
الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص ٠‏ نكتاب أو سنة .وإذا 
خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس فى بعض الآوقات تناول 
بعض. الحرمات كالخذر » وأكل الرباء فعرفهم مردمد عليهم , لآن اعتباره 
٠‏ إهمال لنصوص قاطعة , وانباع للبوى وإبطال للشرائع , لآن الشرائع 
ماجاءت لتقرير المفاسد , وإن تكاثر الاخذين ) مهأ يدعو إلى عار « 
لا إلى الإقرار ما . 


م م ١‏ نه اعيو ل الفقه) 


جح جه 


وعل ذلك نشول إن العرف قسمان : عرف فاسد لا بو خذ به , وهو 
الذىخالف نصأقطمياً » فإنهذايرد ؛ والقسمالثانىعر ف صحيح , فإنه يق خن 
يفو بعمار الاخذ به أخذآً بأصل من اضوال الشرع . 


8 - والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام ٠‏ وعرف خاص », 
و العرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار , كدختول الام 
واطلاع الناس بدصضوم عل عورات بعس أحماناً قه 1 وعهند الاستصناع 6 
وقد قرر فتباء الخنفية أن هذا العرف بترك هه القياس » وسمى استحسان 
العرفك بينا . وخصص به العام إذا كان ظنياً » ولم يكن قطعياً » ومن أمثلة 
ترك العموم فى نص ظئى لاجل العرف أنه قد ورد نهى النبى مَيديةٌ عن بيع 
وشرط ء وللكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه وزكل شرط جرى 
العرف باعتياره ,1 00 


ولكن ماهو العرف العام الذى صصص به العام الظبى 6 ودتراك بك 
القياس ؟ لقد وجدنا الفقباء يعلاون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقوطم: 
53 إن القياس عم جوأزه لكنا 5 القياسى بالتعامل به من عير 0 من 
أحد هن الصحابة ولا من ألا بعين 4 ولا من علماء كل عخصر 4 وهذاحجه بترك 
ممأ القاس » وإن هذا العرف تصدق على الإجماع 4 بل هو أدق أنواعه لآنه 
شمل ادن وعير ادن ظ وبشهل الصيحأ 4 ومن يجىء من بعدثم 1 

ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى سمو د فى كل الامصار 
من عير نظر إلى القرون الغابرة ' 

ويقابل العرف العام الصحيح / العرف الخاص / وهو العرف الذى 
كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وو ذلك » فإن هذا العرف ليقف 
أمام النص » ول-كنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته نابته بطريق 
قطعى مر نص أو مايشيه الذص فى وضوحه وجلاله . 


ها" مس 


”م - بوإن الاحكام التى تبنى على القياس الظنى , تتغير بتغير 
«الازمان ‏ ولذا قالوا إنه بحوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم 
إذاكان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس ٠‏ لأنهم فى أقيستهم يكو نون 
-متأثرين بأعرافهم » ويقول ابن عابدين فى ذلك . 

إن المسائل الفقبية إما أن نكن ثابتة بصر ب النص » وهى القمية 
الأول وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهادى ورأىء وكثير منبا سنيه 
١‏ مجتبد على ماكان فى عرف :مانه حيث لو كان فى زمان العرف الحادث 
لقال بخلاف ماقاله أولا ‏ وطذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنهلايدمنمعر فة 
عادات الئاس . فكثير من الاحكام تختاف باختلاف الزمان » حيث لو بق 
الحكم على ماكان عليه أولا لازم منه المثدقة والضرر بالناس , ولخالف 
«قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتسير » ودفع الضرر والفساد لمَاء 
العالم على أحسن نظام وأتم [حكام , وهذا نرى .مشايخ المذهب خالفوا على 
.مانص عده مجتمع ه301 بناها على ما كآن تى زمنه ؛ ولعلم,م أنه 
:لو كان فى زمنبم لقال ما قالوا أخذاً من قواعد مذهيه »)١(‏ . ظ 
وبالبناء على هذه القاعده المقررة وجدثا المتأخرين خالفوا المتقدمين فى 
“ردن الما” ٍ المبنية على العرف الماضى إذا خاافت المر ف الخحاذضم : 
(!)ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كديأ ' حي أوقعه فى أذى ف 
المال أو الجسم » وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة فى المذهب الحنق»وهو أن 
اأضمان داعا ص الماثشر دون اللنسب » وأن الذى أ: زل اأضرر هومنسعى 
.إليه الساعى بالفيمة والكذب ء فكان بمقتضى القاعدة أن يكون هو الضامن , 
.ولكن روى العدول عنمو جب القياس بها إلى تضمينالواشى لكثرةفساد 
الواشين ء ولسكون ذلك درعا ؛ بل إن بعض الفقباء أفتى يحواز قل 
“الساء ى فى أيام الفتنة ء حسما لدانه و ولكئلا يكثر المرجفون الذين 


دون النفوس .. 


(١)رسالةالمرف‏ د ل فوط رماتل |نعابدين ج, ص ١١‏ 
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(ب) ومن ذلك تضمين الآجير المشدترك ٠‏ حيث شاع الفساد وعم » 
وخان الآمناء » فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه لحفظ ما تحت بده » 
ولكلا يغتاله بدعوى هلا . وإن ذلك مخالف لقاعدة اليد الأميئة . من 
حث لا تضمين إلا بالتعدى . 

(< )ومن ذلك عدم د المأ إذا دخل مها زوجبها * ثم أنكرت 
أنه أعطاها أى قدر و ال لكان ركني ا قت أل شري 
بغتوى الفقيه أ ى الليث الذى اعتس مثل هذا الانكار باطلا . لآنه يستحيل 
عادة , ولا يكلف الزروج إثنات الاداء: مع أن القاعدة المقررة أن الدة 
على من ادعى و الهين على من أنكر » وذلك لشو عالكذب و[ تكارالحقوق 
رد ) ومنها وتقيبد إجارة أرض ااأوقف , وأموال اليتامى بأن تكون 
لمدة لا تزيده على سنة بالنسية للدور والواننت » وأن تسكون لثلاشسنين 
بالفسبة للا أراضى الزراعية والحدائق والبساتين . 


(ه )دن ذلك أن أ حنفيه رضى أله 100 أن الشهادة لاتحتاج 
إلى تزكية الشمود من يئق بهم القضاء » ولذلكلقول النبى عَيليةٍ : «المسلبون 
عدول بعضهم على بض ؛ دكان ذلك الحكم مناسبا لزمانه » ولكن لما 
فشا الكذب كان لا بد مناقزكية . وذلك اشترطها الصاحمان لما عالجا 
شئون الناس ق القضاء . 

( و )دمن المتفق عليه بين فقباء المذهب الحنق أنه لاوز أخذ الور 
0 القرآن ؛ ولا إقامة وي والعبادة لاو خذ 

علمها عليا بولكن لماات مع الذأس عن تعليم القرأن ن إلا بأجرة وإقامة 
00 بأجرة و 7 ذلك لستمر حفظ القرآن , ولتقومالشعائر 
من أذان وجماعة ق المساجد . 


>7 - وهكذا تمد الفقهاء جعلوا فتاد.هم تابعة للا" عراف ما دام لم 


الال سد 


كن هناك نص ٠‏ ولذلك وجب عل المفتق أن كون غالا عا ااي 
بكلمة قيمة كتّها ابن عا بدين : 

1 لوجائها ‏ وى انق اك ادر ادث الكلة ء وفقه فى :: فس الواقع 
وأحوال ااناس , ميز به الصادق والكاذب » ثم يطابق هذا وهذا , » فبعطى 
. الواقع حكه من الواجب , ولابجمل الواجب مخالفآ للواقع , وكذلكالمفتى 
اأذى يف بالعرف لا بد لله من معرفة الزمانو أ حوال أهله ‏ ومعرفة أن 
هذا العرف خا ص أو عأم , ٠‏ وأنه مخالف للنص أو لا » ولابد لهم نالتخرج 
على أستاذ ماهر ولا يكفيه بحرد حفظ المسائل والدلائل» . 


ظ م-المصال المرسلة 


5 -- ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد 
اشتملت أحكامها على مصالح الناس , فقد تال #مالى : دوما أسلناك إلارحمة 
للعالمين » وقال تعالى : ه ,أبها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
فى الصدور رهدى ودحة ١‏ منين » وإن هذه |اصلحة واضحة بينة لذوى 
العقول المستقيمة » وإن اختفت تلك 6 البعض أو اختافوا فى 
شأتها .: فنشأ ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظررن غثى عليه 
فلم يدرك حقيقةالمصلحة الذاتية الثابتة فى الك الإسلامى » أو يكون متأثراً 
حال وقنية ؛ أو مأخوذاً بنظر موضعى أو شخصى , 5 يدعى بعض الناس 
اليوم أن المصلحة فى إباحة الفائدة » ويتجاوزن الح متأثر ين بانهار الناس 
فيها » فيدعون أنها غير داخلة فى عموم الربا الحرم بن صالقرآن » ولقدجرؤ 
بض الناس من غشام الحوى فقرر أنه لامصلحة فى تقرير عقوبة الجلد على 
الزاتى والزانية » وكذلك زعم بعض الذين استولى عليهم الحوى أن فى افر 
مصلحة تفوق مضرتها » وما هذا كله إلا غاشية من غواثى التأثر الفسكرى 
يأقوام تحللوا من كل حرجة دينية » وأصاب تفكيرم رق موجطى” ظ 


#1 
 ”‏ والمصالح الممتيرة هى المصالح الحيقيقة ؛ وهىترجع إلى أمور. 
خمسة : -حفظ الدين , وحفظالنفس , وحفظ العقل , و حفظالنسل ا 
المالء لأن هذه الأمور الخسة ما قرام الدنيا الى يعيش فيبا الإنسان 7 

ولا حا حياة تليق به [لا بما . 

فالحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياةالعز يزةالكر عة,و يدخل, 
فى عمومبا امحافظة عل الحياة وعلى الآطراف , وعلى الكرامة الإنسانية . 
ومن المحافظة عليبا حرية العمل » وحرية الفكر , وحرية القول . وحرية- 
الاقامة . وغير ذلك مما يكون منه مقومات الحرية . 

وامحافظة عل "عل هى المحافظة عليه من أن تناله آفة تمعل صاحبهعيثاً 
0 وأذى ؛ فعمل الشار ع الإسلامى متجه إلى كل. 
ما ينمى العقل وحفظه ٠‏ الآفات » فتحرم الذر وكل المخدرات كان. 
للمحافظة عل العقل . 


و المحافظة على النسل هه ى الحافظه على | اذو ع الإنسانى ٠‏ لكديعث نشأ قوياً 
فى جسمه ومواهيه ومشاعره وخلقه ودينه ٠‏ وذلك بتنظيم الابرة ليترى. 
الاولادفما ؛ وبتعموأ بالحاة الابوية وبالامومة أئ تتغدذى ممأ عواطفبم 


وتكمل مدار كهم . 
والمحافظة على المال تتكون بتنميته من الطريق الحلال التى تقبادل فيه 


والمحافظة على الدين تكون بنع الفتنة فى الدين » وبمنع الضلال: ونع 
إثارة الاهواء والمفاسد بو الكوين توفير الخر ه؛ الدشة الكاملة » و لذأ قال 
تعالى : « لا زكر اه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 
 ”58‏ مإذا كانت مصاحة العياد مقصود الشار ع فبى داخلة ى. 
عموم شرائعه ؛ و احكانةه » والفقباء بالنسية للمصالح الدنيوية وعلاةتها: 
بالنصوص اشرعية قد انقسموا إلى ثلاث طوائف . 


وا 


الطائفة الآولى : قد التزموا التصرص لا يعرفوتها إلاءعرد. طريق 
طوافرهاة .ولا يقرهوة اف «مضلحة وزاسفةة اللصرض. .وعد لا 
الظاهرية نفاة القياس ٠‏ فهم يقررون أنه لا مصاحة إلاءا جاء به النقص 
ولا اومن لغيه ظ 

والظائقة الثانة + ضاف تنمس الس العرمن اللشوضى» ول كن عر تن 
من علابا موّاأصدها وغايام أع فيقيسون كل .و ضع تتحفق فيه مصاحة على 
المو ضع الذى نص عليه فى هذه المصاحة ؛ بيد 2 لا ينظرون إلى المصلحة 
إلا 1 شأهد م: ن دليل خاص » حتى لا ختلط عليوم الهوى ا موثم 
للاصلحة بالمصلحة الحقرقية , فلا مصلحة معتبرة إلا مايش,د له نص خاص ء 
أو أصل خاص » ويعتبرون ااضوابط الى تتحقق فيها هذه المصلحة غالبا 
علة القامن . ظ ظ 

واافريق الثالث : قرر أن كل مصلحة نكون من جنس_المصالح التى 
يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو 
النسل أو العقل أو المال » ولكن لم يشبد لها أصل خاص <ة ى تصلح 9 
فإنها يوخذ لما ,» عل أنها ذله قم بذاته . وهذه هى التى تسمى مص 
مرسلة , أو استصلاحاً . ظ 

. اا - والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح  هى المصالح الملائمة‎ ٠ 
لمقاصد الشار ع الإسلامى , ولا يشمد لا أصل خاص بالاعتباز أو الإلغاء ؛‎ 
وإن كان يشبد لا‎ ٠ فإن كان يشبد ها أصل خاص دخلت فى عموم القياس‎ 
. أصل خاص بالإلغاء قبى باطلة ء والأاخذ بها مناهضة لمةاصد الشتارع‎ 

والإمام مالك هو الذى حمل لواء الأخذبالمصلحةالمرسلة » وقد اشرط 
للأخذ مها شروطا ثلاثة هى مفرومة من التعر يف . [ | 

أوطا : الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلا قائما بذاته » و بين متقاصد 

الشارع , فلا تنافى أصلا من أصوله ء ولا تماءرض دللا من أدلته القطعية ,. 
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ب بل تكون متفقة مع المصااح الى يقصد الشارع إلى تحصيلها » بأن سكونمى 
جنسها ليست غريبة عنها . وإن ل يشبد لها دليل خاص . 

ثاننا ف أن تكون معقولة فى ذاتها جرت عل الأوصاف المناسةالمعقولة 
التى إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول . ض 

ثالثها : أن بكون فى اللاخين مم رفع درج لازم ؛ يث أولم بخن 
| بالمصلحة المعقولة فى موضعما لكان الناس فى حر ج » واله تعالى يقول : 
« ما جعل علِيِح فى الدين مس راحم للك 

وهذه شروط معقولة تمنع الأخذ بهذا الأصل من أن يخلع الربقة : 
ويجعل النصوص خاضعة لأاحكام الآهواء والشهوات باسم ااصالح . 

5/١‏ وهذا الأصل مختاف فيه بين فقباء المسلمينةالمنفية والشافعية 
لم يعتبروهأصلا قَائما بذاته » وأدخلو ه فى باب القياس » فإن لم يكن للمصاحة 
نص يمكن ردها إليه . فانها ملغاة لا تعتبر » وقال مالك والحنابلةإنالمصالح 
معتبرة يوخذ بها مادامت مستوفية للشروط السابقة ؛ ذائها تكون محققة 
لمقاصد الشارع » و إن لم يكن لمأ نص خاص . ظ 

أدلة |الختلفين . 








*'/ا”؟ - وقد استدل المالكية الذين حملوا لواء ذلك الرأىم قلنا 
بثلاثة أدلة : ظ 
أوطا : أن الصحابة سلءكوا ذلكالمسلك , وهو الأاخذ بالمصلحةالمرساة 
ومن ذلك : 
(١)أن‏ الصحابة قد جمعوا القرآن فى مصاحف , ولم يكن ذلك فى عبد 
الرسول ومادفعهم إلىهذا إلاالمصاحة وهى حفظ القرأنمن |اضياع . وذهاب 





. هذهالشروطمأخو ذةمن كتاب الاعتصام للشاطى جا:ص/.”‎ )١( 


1 

تواتره موت حفاظه من الصحابة , وإن ذلك تحقيق لقوله تعالى : ٠‏ إنا تحن 
نزلنا الذكر ء وإنا له لحافظون» . ظ 

(ب) قرر الخلماء أئر اأشدون تضمين الصناع ظ مع أن الاصل أن أيديهم 
عل الآمانة ولكن وجد أنهم لو لم يضمنوأ لاستبانوا لم يقوموأ عق 
الحافظة على ماتحت أيديهم من أموال الناس » وقد صرح على بن أنى طالب 
رضى اله عنه بأن الأساس ف التضمين كان المصلحة . وقال : , لا يصلح 
الناس إلا ذاك » . ظ 

( < )وكان عمر بن الخطاب يشاطر الولاة الذين يتبمهم أمواطم , 
لاختلاط أمواطم الخاصة بأم وام لتى استفادوها بسلطان ااولاية» لآن 
رأى فى ذلك صلاح الولاةء ومنعهم من استغلالسلطان الولا يه جمع المال ؛ 
وجر المغانم من غير حل » فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذلك » و لإيكن 
فيها ظم لأنه كان يتعرف أمو الهم قبل الولاية » و بعد الولاية يتعرف هذه 
الأموال » فإذا ل ببدو سبباً معقولا سائغا يشاطرم تلك المشاطرة العادلة فى 
ذاتما ء الواقية لضام فى المستقبل ٠‏ ظ 

زد ) ولقد أراق عمر رضى اتهعنهاللبن المغشوش بالماءتأدياً للغشاشين, 
وذلك من باب المصلحة لكلا يغشو ا الناأس من بعد. 

(ه ) وقد قزر الصحابة قتل الماعة بالواحد إذا اشتركوا فىقتله ؛ لآن 
امصلدة تقتضى ذلك : ووجها أن القتيل معصوم الدم » وقد قتل عمداً ؛ 
فإهدار :مه داع إلى منع أصل الضاص .لا نه يكفى أن يذهب ألدم هدر 
باشراك اثنين فى قتله إذا قلنا إن اجماعة لا تقتل بالواحد » فكلمنيريد أن . 
هن القصاصن يشرك غيره معه » فينجوان معأ » ويذهب دم القتيل , 
فكانت المصلحة داعة إلى قتل الجماعة بالواحد » وروى أن جماعة اقتلوا 
واحدا بصنعاء فقتلوم عمر رضى الله عنه به » وقال : ارابك أه متا ظ 
عليه لقتليم هع .)١(‏ 

)01( الامثلةالسا بقة كلبامبعو ثةفىالاعتصام جم من 74 - 1.. 


7/417 سل 


الدليل الثانى : أن المصلحة إذ! كانت ملانمة لمقاصد الشارع . دمن 
جنس ما أقره من مصالم : فإن الأأخذ مها يكون موافتاً لمقاصده , وإهمالا 
يكو ن إهمالا لمقاصده , و [همال مقاصدالشارع باطل فذاته , فيجب الاخذ 
بالمصلحة على أساس أنما أصل قائم بذاته » وهو ليس خارجاً على الآصول, 
بل هو متلاق معبا , غير منافر طا . 

الدليل الثالث : أنه إذا م يؤخذ بالمصلحة فى كل موضع تحققتمادامت. 
من جنس المصالح الشرعية كان المكلف فى حرج وضيق » وقد قال تعالى : 
دما جعل عليكم فى ألدين من حرج » وقال سبحانه : « يريد الله بك اليس ء 
ولا يريد بكر العسر . . وقالت أم المؤمنين السيد عأئّشة رضى الله عنبا 
عن النبى مِكلابة: « إنه ما خير بي نأمر.ن إلا اختار أيسرهما مالم يكن [م , . 

*/1م ‏ هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه , أما أدلةالذينم بأخنوا 
بالمصلحة , فتتلخص فى أر بعة : 

أوطًا أن المصلحة التى لا يشبد ها دليل خاص تكون نوعاً من التلذذ 
والتشبى ‏ وماهكذانكون الأصول الإسلامية وقد قال الغؤالى فى بان 2 
هذا الدليل بالنسبة للاستحسان والمصالح المرسلة: ٠‏ إننا نعل قطعآ أن العالى 
ليس له أن حك بمواء وشهوته من غير نظر فى دلالة الأادلة » والاستحسان. 
من غير نظر فى أداة الشرع حكم بالموى امجرد » ويقول فى المصا ل المرسلة: 
هو إن لم يشبدطا الشارع فبى كالاستحسان, )١(‏ ' ش 

الدلل الثانى : أن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل فى عموم القياس, 
وإن كانت غيرة معتبرة قلا تدخل فيه » ولا يصمم أن يدعى أن هناكمصاح, 
معتبرة ولا تدخل فى نص أو قياس » لآن ذلك القوليؤدى إلى القولبقصور 
النصوص أقرآنية والأحاديث النبوية عن بيان الشريعة ببانا كاملا » وهذاا 


سسسب م و سب سس بده سوب جد نج سوسم جص حصت بجي ليسي رس 


. ؛؟ه6»ص١ج المستصؤ‎ )١( 


خم ل 


ينافى تبليغ النى مي تمليغاً كاملا » و ينافىقوله عطق . ١‏ تر كتكمعلى | نحجه-- 
السضاء ليلا كنبارها » . ظ 

الدليل إإثالت : أن اللأخذ بالمصلحة من غير اعاد على نص فد يؤدى 
إلى الانطلاق من أحكام الشر بعة , وإيقاع الظل بالناس باسم المصلحة » 15 
فعمل بعض الاوك الظالمين , وقد قالفى ذلك اين تيمية : ٠‏ إنهمنجبةالمصاح., 
حصل فى أمر الدين اضطراب عظيم ؛ و؟-ثير من الامراء والعباد رأوا 
مصالح فاستعماوها بناء على هذا الأصل . وقد يكون منها ماهو عحظور ى 
الشر ع لم بعلموه » ورا قدم فى المصالح المرسلة كلاما خلاف النصوص »- 
وككير متنا أهمل مصا يجب اعشارها شرعاء بناء على أنالشرع لم يرد بما ' 
ففوات وأجبات ومستحبات و أدوقع ف محظوات ومكروهات إ وقديكون 
الشرع ورد بذك و يعليه ) )١(‏ : 


الدليل الرابع : أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قائما بذاته لأدى ذلك إلى.. 
اختلاف الاح كام باختلاف ال لدان الاق اتشاض: فى آم 
واحد ؛ فنكون حراماً لما فيه من مضرة فى بلد من بلدان » وحلالا لما فيه- 
من نضع فى بد آخرء أو يكون حراماً لما فيه من مضرة بالنسبة لبعض. 
اللاشخاص » وحلالا,الذسبة لشخص آخر , وماهكذا:_كون أحكامالشربعة- 
الخالدة الى تشمل الناس أجمعين . ظ 

لرير مو ضع النزاع 5 ظ 

ع/” - يتفق جمرور الفقباء على أن المصلحة معتبرة فى الفقه. 
الإسلامى ؛ وأنكل مصلحة يحب الأاخذ بها مادامت ليستشبوة و لاهوى» 
ولا معارضة فا للنصوص نكون مناهضة لمقاصد ااشارع ؛ بيد أنالشافعية.. 
والحنفية شددون فى وجوب إلحاةها بقياس ذى علة منضيطه ٠‏ قلا بد أن.. 


)١(‏ جموعة الرسائل والمسائل 58 ص ؟» 


ظ يكون ممة أصل يقاس عليه وأن :.كون العلة الجامعة منضرطة تكون وعاء 
لليصلحة . وإن مخلفت المصلحة عنها فى بعض الأحوال , وقال المالكية 
والحنابلة إن ااوصف المناسب الذى ستحقق فه الصاحة » دإنلم يكن 
منضيطاً يصلح عله للقياس » و إذا كان ,صلم علة فالمصلحة المرسلة من نوعه 
فتكون ثابتة أصلا م أمكن القياس بالوصف المناسب وهو الحكمة من غير 
التفات إلى كو نه منضبطاً 'وطذا القرب بين الوصف المناسب وا صلحة 
المرسلة قد ادعى بعض المالكية أنالفقباء جمعياً يأخذون بالمصلحة المرسلة , 
وإن سموها وصفا مناسباً » أو أدخلوها فى باب القياس , ويقول فى ذلك 
القراق : 


( المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق , للنهم يقيسون , 
ديفرقون بالمناسبات, ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يعنى بالمصاءة 
المرسلة إلا ذلك , وما يؤكد العمل بالمصا م المرسلة أن الصحابةعماوا أمورا 
لمطلق المصلحة , لا لتقدم شاهد بالاعتيار ٠‏ نحو كتابة المصاحف , وم 
يتقدم نظير , وولاية العبد من أف بكر لعمر رضى الله عنهما ٠‏ ول يتقدم فيها. 
أمر ولا نظير » وأذلك ترك الخلافة شورى ء وبدوين الدواوين ؛ وعمل 
السك للاسليين ع دائخاذ السجن , وهذه الأوقاف الى بإزاء مسجد رسول 
أله صلى اله عليه وسلم ' والتوسعة مها فى المسجد عند ض.قه » فعله عمان 


رضى أله عينك » ) “. 
هلا" - وإنهذا الادعاء وهو أن اشافعية والحنفية قد أخ_ذوا 


بالمصاح فيه نظر , وقد ذكرته عدة كتب , فذكره اللأسنوى مقيداً بقيود, 
دذكر الشاطبى . واعتبر العلماء بالنسبة للمصالح المرسلة على آراء أربعة : 





000( شرح التدر بر ح +اص امب 


م برلا سدم 


ولا : ردها مالم قستند إلى أصل ثابت ؛ فإن استندت إلى أصل ثا بت 
فوى العام 00 


انا تقل اذاف ملا نم4 لها صد الشارع : و تعأار ض أصلا 
ظ انا 9 طق المصال الاثرة القبول منكل قود ما عدا عن القبدين . 


الثها : قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معانى الآصول الثابتة 
وإن ل تستند إلى أصل قاءم بنناته . 

رأبعها : قول الغزالى : إن المصلحة المرسلة”قبلإنكانتضروريةقطعية. 
وفى الحق أن هذه الأقوال الآر عة ترجع إلىقوليناثنين » لآن الاخذ 
عا إن كان من غير قيد إلا الملاءمة وعدم المعارضة فهى المصلدة المرسلة ». 
لآنها مطلفة ٠‏ واستدلال مرسل لا وبحث عن دليل سواه قدكد ف إن أ عد 
ما بشرط شبادة أصل قريب أو أصول قريبة » فقد خرجت عن الإرسال 
إلى التقسد : ويسد ذلك من باب القماس » وهو توسعه فيه ولهس ورا 
بالاطلاق » أما ما ينسب إلى الغزالى من أنه قال إنها يؤخذ بها فى مقام 
الضرورة » فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى شىء » لآن الضرورات تبيح 
الحظورات ؛ والاخذ بالضرورات تشهد لهعدة أصول خاصة بمكن إلحاته 
بها ء فلا يال إن المصلحة فى هذه الخال استدلال مرسل غير هقد . 

8 - و ننتهى من هذا إلى أن الإمام مالك رضى الله عنه هو الذى 
القينن الخد بالمصالم , .ومن المسائل التى أذ فيها بالمصلحة : 


١١‏ ) إجازته البيعه لللفضول ء إن بطلانهأ بوزدى إلى ضرر وفسأد ظ 
واضطراب فى الآدو ر وفوضى» وفوضى ساعة يرقكب فيها من المظالم 
مالا ير تكب فى اسقرداد سنين » وقد أثر عنه أنه قال فى عدم عبد عمر بن 
عبد العزيز فى اخلافة من بعده لرجل صالخ لحا بدل يزيد ينعبدالملك: «[نه 
كانت البيعة ليزيد بن عبد الملك من بعده . فخاف عمر إن ولى رجلا صالحأ 


عد ا 
نألا كرون لمز بد بدمن القيام فتقوم فتنة فيفسد ما يصلح  )١(‏ . 


(ب) ومنها أنه إذا خلا ببت المال وارتفعت حاجات الجند » وليس فيه 
ما يكفيهم » فللإمام » أن يوظف على الأغنياء ما براه كافيا هم فى الحالء إلى 
“أن يظهر مال فى بيت المال : أو يكون فيه ما يكنى , لم لهأن>مل هذهالوظيفة 
ش 2 أوقا ت حصاد الغللات وحين الار » (كيلا يؤدى تخصيص الأغنياء إلى 
إحاش قلومم , ووحة امصلحة ان الإمام العادل لو لم يفعل ذلك اتويت 
شوكته ٠‏ وكارت الدبار عرضة للفتن ؛ واستيلاء الطامعين فيا » وقد يشوال 
“قائل : [نه بدل أن يفرض وظيفة يستقرض لبيت المال, وقد أجاب عن 
.ذلك الشاطبى فقال . «١‏ الاستقراض ف الازمات إنما يكون حيث يرجى 
.لبيت المال دخل ينتظر » وأما إذال ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل ‏ 
بحيث لا يغنى » فلا بد من جر يان حم التوظيف () , . 


زح )أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض بعسر الا نتقال 
عقا وز التيدت :طرق المكامن الطلدنة #«ومسيف الذاغة إلى الويادة عن مد 
الرمق » فانه شوغ الاحاد الناس إذا ل ستطيعوا تغثير الحال وتعذر 
الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة » ويسبل الكسب الخحلال » أن ينالوا 
كارهين من بعض هذه ا كاسي البثة دفعاً الضرورة وسداً للحاجة , 
إذ لولم يتناولوا أكانوا فى ضيق وأ كير مشقة , فكانوا كالمضطر إذا 
خاف الموت » إن ل يأكل من المحرم كالميتة والخنزير » بل لحم أنيةناولوا 
منها ما هو فوق الضرورة إلى مر بع سد الحاجة ‏ إذ لو اقتصرواأ على 
: انضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال , ولاستمر الناس فى مقاساأةذلك إلى 
أن يهلكوا ء وفى ذلك خراب الدنيا والدين . 

ولكنهم لا يتجاوزون موضع الحاجة إلى الأرفه والنعيم » فإن ذلك يعد 


)١(‏ الاعتصام <لاصو..:؟م 
' (؟) لا -كتاب المذكور س-088.. 


لاخ سم 


'استمراء للشر ؛ ولا يعد علاجا ل 
غلة الجرا على أحد بإدان المسلمين ٠‏ 
اا" - هذهنظرات فى اعتبار المصلحة فى الإسلام أملا من أصول - 
الاستدلال ؛ ومنباجاً من مناهج تعرف الاحكاءالشرعية ‏ وترىأنمامقيدة 
الدست لعأ لآر بقَهَ ولا [همالا للنصوص القطعية . 
والمصلسةي 3 تقف أمام أص قطعى » السئد فيه قطعى » والدلالة 
فيه قطعية أمأ إذا كان الحم ثايتا ينعن ظنى قوسم إدهأوؤدلااته. والمصلحة 
ثابتة ثوتاً قطعيا لا عال للشك فيه , وهى من جنس المصاح التى أقرتما 
الشربعة وملامة لما فإن المصلحة تخصص الانص إذا كان 37 غير قطعى 2 
واترد بر الأحاد » إن 50 لانه يذون بسن أبدينا دليلان أح_دهما 
طن ع ى » والآخر قطعى . ومن المقرأراتالفقبية أنه إذا تعار ض ظنى مع قطعى 
مس الل بالقطعى أو رد إن كأن غير قا بل التخصيص . 
هذا نظ ر الإمام مالك رضى الله عنه خصص عا م القرآن بالمصلحه 6 
خصضه بالقاس ويرد خمر الاحاد بالمصلحة ف يا برده بالقياس 
الوطء ى » ومعنى ذلك أنه يكون خبر الأحاد ثابت النسبة للنى 2 , للانه 
ا خالفاً للنقر ارات العامة فى اأشر بعة ومثل هذا يرد ؛ فأله 


: سبحانه وتعالى أعل بالصواب 5 
4 ب الذرائع 
ا 0 أصل من الأصول التى ذكرتها الكتب المالصكية ؛ 
واللكتى الحنبلية ه أما كنتب المذاهب الاخرى فإنها لل تذكرها بهذ االعنوان 
الشافعىعل اختلافه ‏ 


ولكن ما يشمل عليه هذا الاب مقرر فى ألفقه الحنق و 
قّ بعض أقسامه واتفاق ف أقسام أخرى. 


ساعخ؟ سس 


والذربعة معناها الوسيلة » والذرائع فىلغةاك رعيينمايكونطريقاً لحرم 
0 نحلل . فإنه وأخذحكه,فالطريق إلى الحرام<رام » والطريق إلى المباح 
مباحء ومالا يؤدىالواجب إلا أنه فبو وأجب ءفالزنا حرام , والنظر إلى 
عورة المرأة الذى يقضى إليه حرام أيضاً واجمعة فرض ء فتر كالبيعلأجل 
أداتها واجب ؛ لأنه ذريعة إليها » والحج فرض ., وااسعى إليه فرض مثله 
عند القدرة عليه . ْ 

وبمان ذلك أن موارد الاحكام قسمان : مقاصد , وهى الآمورالمكونة 
للمصالح والمفاءمد فى أنفسها أى التى هىف ذاتها مصال أو مفاسد . ووسائل 
وهى الطرق الفضية إليبا : وحكما حم ما أت إليه من تحليل أو تحر يم ' 
غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها » ويقول ااقرافى : «الوسيلةإلى 
٠‏ أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل ٠‏ وإلى 
ماهو متورسط متوسطة  )١٠(‏ . 

فالاصل فى اعتبار الذراكع هو النظر إلى مآ لات الأفعال . فيأخذ الفعل 
حكا يتفق مع ما يثول إليه » سواء أ كان يقصد ذلك الذى آل إليه الفعل 
أم لا يقصده , فإذا كان انفعل ,ؤدى إلى مطلوب فهو مطلوب ٠‏ وإن كان 
لا يؤدى إلا إلى شر فبو منهى عنه . 

وإن النظرة إلى هذه الآ لات كاترى لا يلتفت فيه إلى نية اأفاعل » بل 
إلى ننيجةالعمل وثمرته » وسب النقيجةيحمد اافعل أو يذم » ألا ترى أنالله 
-تعال نهى عر# سبب الآوثان , مع أنها باطل فى باطل » فقَد قال تعالى 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله عدوا بغير علم ٠»‏ . 

8 - وقد ثبت الاخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم.ماتثول ليه 
. بالكتاب » وهو ما تلونا من النص الكريم الناهى عن سب الآوثان ,لقوله 


(1) تتقيح الفصول س١‏ ١؟‏ , والفروق س؟+ من الجزه الثاتى . 
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تعالى : « يأمما الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ظ وقولوأانظروا وأممعوا » وكا 
النبى لآن اليهود اتخذوا من قول راعنا شما لله بى » فذهى يم 
مهأ شَدأ الذوحة : 

أما السنة فقد وردت فيها الأخمار الكثيرة ع 

(١)من‏ ذلك أن ن النى مِيكيةٌ كف عن قتل المنافقينم ع ظمورم ووضعهم 
الفتنى خلال السلمين فى الشدائدء لأن قتلبم ذريعة لآن يقال أنجمدا يقتل 
أصحا به وذلك #طمع | كاف ؛ ان فار مين 4 وجعل,م يصرون عل الج<ود 
والعناد رجا أن بدو[ ا .. 


(ب) دعن ذلك أن النى متكي نهى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين 
لثلا ري دى ذلك إلى اأرباء واتخاذ اطديا بذدل الفواتد . 


( <) ومنبا النبى عن قطع | يدى أأسارقين ى الغزو حتى لا 56 
بالمنر كين ,ولاجل ذلك يمنع أمير | أجند من إقامه الحدود . 

داوضا أن الساف الصالح من الصحابة وروا المطلقة طلاقاً باثي فى 
مر ض الموت و لكيلا بكون ذلك الطلاق ذريعة للحر مان من الميرات . 


(ه) ومنها أن النى مكب نبى عن الاحتكاز , وقال كل 4 : لاعتكر 
إلا خاط ىء» » فإن الاحتكار ذربعة إلى أن يضيق على ناك وم 1 ظ 
الاحتكار < رأم ذلك حابي واجب ف ااضائقات , لآنه ذربعة ة إلى 
التوسعة ؛ ولذا .يشول الذي كله : ٠‏ الجالب مرزوق » . ظ 

(د)ومنها لال لل لي عن ترا ازج مقت ثوووجدها ‏ 
تباع فى الوق سدأ لذريعة العؤد قمأ خرج عندالله ولو بعواض » وقد يكون ظ 
ذلك ذريعة إلى التحايل على الفقير بأن يدفع إلنه صدقة ماله * 3 إستردها بطريق 
الشراء بعبن فا حش » وقد يكون ذلك بالشرط.. 


(م١١‏ أصولالفقه» , 


مس 4٠‏ لم 


وهكذا ترى الآثار الكثيرة المثبتة لاذرائع على أنها أصل للاستياط 
أساسه النظر إلى مآلات الافعال .)١(‏ 

ويلاحظ أن أكثْر الآمثلة فى الذرائع إما هى لدفاع الفسا دء ولكن 
الذرائع وكة عا اها دلب المذافع »ولذلك يقول القرافى : , اعم أن 
الذربعة كا جب سدها يحب فتحها » وكره وتندب وتياح » فإن الذريعة 
هى وسلة , فكنا أن وسيلة الخرم حرمة فوسيلة الواجب واجب كالسعى 
للجمعة » وفى بعض مادّكرنا فتح لذريعة إلى مطلوب ؛ وهو جلب البضائع 
كا أشار الْند يت : 

بم "٠.‏ - والأعمال بالنسبة لآلا اربعة أقسام : 

م الأول : ما مكرن أداؤه إلى اافسادتطعياً » كحفر البئر خلف باب 
الدار فى طريق «ظم حدث شع فنه الداخل بلا شك , وإن هذا القسم ينظر 
فه إن كان و غير مأذون به »قن خفن 0 ف الطريق العام فإن ذلك 
وكون موت أ بإجماع فقهاء . المسلين . وإن كان أصل الفعل مأذو نأ ف نه هن 
حفر بالوعة فى بدته بيترتب عليها هدم جدار جاره » وهذا له نظران 

أحرهها : صل الإذن وقد لوحظ فيه نفع ذاق للبأذون . 

ه وثأنيهما : الذرر المذكور الذى يلحق الناس معه , وهنا وجح جانب 
الضرر , جانب اأذضع دن دفع أفضار مقدم على جلب أ ذأ شع » ولو أن 
الفاعل أقدم على ذلك ؛ فوقعت منهالأضراريكون ضامناً ا يترتب عليه من 
ضرر ء وهذا مأقاله بعض الفقباء » و بعضوم نظر إلى أصل الاذن ف م #ضمن» 
لانه لا جمع بين الاذن والضمان - ظ 

القسم العانى : ما تكون أداؤه إلى المفسدة نادرأ كبيع الأغذية التى 
لا تضر ذالاً » وكزراعةالعنب » ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر », لآن 
. ما يترتب على الفعل من منافع أ كثر ماشتب عليه من مضار , إذ أن 





(1) راجع اعلام ا مرفعين ج8*ص إلى١ ١:‏ 


1و ل 


المضار نادرة بالنسبة للمنافع , وهذا النوع من الأفعال حلال لا شك فيه : 
فبو بأق عل أصل الإذن العام عو يول اطبى فى ذلك : دلا بعك قصيك 
القاصد إلىيجابى المصلحة أو دقع المؤسدةمع معرة فته بندرة المضرة عن ذلك - 
تقصيراً ف 0 لنظر ١‏ و قصدأ إلى دفوع ألضرر » فالعمل إذن باق على 
أصل ا مشر وعية : والدليل ع ذلك أن ضوابط المشروعات هكذاوجدناه ' 

كاوضاء أ! الشبادة قٌْ الدماء والآموال والفروج مع امكان 5 والوم ظ 
والغلط , ولكن ذنك كله نادر , فلم يعتير واعتيرت المصلحة )١(‏ . 

القسم الثالث : هو ما يكون ترتب المفسدةعلى الفعل من بأب غليةاأظن » 
لا من باب العلم القطعى » ولا يعد نادراً » وفى هذه الال يلحق الغالببالعلم 
القطعى , لآن سد الذرائم يوجب الاحتياط لافساد ما أمكن الاحتياط : 
ولا شك أن الاحتاط يوجب الأاخذ بغلبة الظن , ولآن ااظن فى الاحكام 
العملءة بج#رى بجرى اعم ل" 

ومثال ذلك بيع السلاح وقت الفتن » وبع العنب للخار » فإن البيع 
ف هذا الال ح< رأم . 

و .ظاهر كلام [أشاطبى أن ذلك مو ض مع إجماع عن ولكن المققة 


9 مذهب مالك وأحمد وقَط . 


القسم ار بع : ما يكون أداؤه إلى الفسا د ككيراً » ولكن كيرته ل تبلغ 
بلع اأآن 3 اللمؤقسدة 4 ولا العم الطعى . وكذلك اليو ع التى تخد ل 
ذريعه لاريا ؛ كعوّد سم يقصد به عاقده ريا قد اس" فى بيع »ك أنه يدفعثئمنأ 
غليلا له يتنأسب 0 عن المبيع وفت الاداء او بذلك ارما / فإن ون! 
تأدته إلى الفساد ك* ثيرة قءوإنلم تلمغ ااغان راجح »ولا العلم . 

وهذأ القسم مومع اتلااف (لعلماء 3 أووٌ خرن :4 فيطل ااتصرف . 


/ 0( مأخوذبالمه: لمعنىءن امو افقات جاص ٠. ١:6‏ 
(0)الكتاب المذكورص.٠‏ . 


21 د 


ويحرم الفعل ترجيحاً لجانب الفساد ‏ أم لا يؤخم د بدفلا بفسد العقدى - 
ولا يحرم الفعل أخذاً بالآصل. . وهو الإذن بالفعل , لقد رجح أبو حنيفة 

والشافعى جانب الإذن ٠‏ ولم حرما الفعل . ول يفسدا التصرف ء وذلك لآن. 
الفساد ليس غالياً ؛ فلا يرجح جانه » ولآن أساس التحريم أو البطلان هو 
أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد. 
أو الفعل ذريعة للإطلان ؛ فلا موجب للتحريم . ولآن الأصل هو الإذن . 
ولا يعدل عنه إلا بقيام دليل على ألضرر فيه ومادام الآمر ليس غلية ظن. 
فإن أصل الإذن باق . 


وأما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل يحرم , والعقد يطل للاحتباط. 
وللانه يكثرة الضرر مع أصل الإذن فقل وعد أصلان : الاذن الاصل 7 
والآصل الثانى مافى الفعل أو العقد من كثرة الأضرار بغيرة وإبلامه , 
ويرجح جا الضرر لكثر تالمفاسد» إذدفع المضار مقدم على جلب المصا لح ١‏ 

ولقد وردت الاثار الصحاح بتحريم أموركانت فى الأصل مأذو تأفييا» 
لأا تؤقى فى كنس من اران المعفاسد , وإنلمتكن غالية ولاهقطوعا 
بها » كالنبى عن الخلوة بالمرأة الاجدبية ؛ وعن سفر المرأة من غير مصاحبة 
زوجبها وذى رحم حرم منها » وكان التحريم لما يعرتب على ذلك منمفاسد , 
وهى إن كانت كثيرة ليست غالبة ولا مقطوءة » دنمى النبى صكظانة عن اأبيع 
والساف حى لا يكون ربا . 

ولقد ذكر ااقرافى الحلاف موضحاً فى هذا التقسيم » فقال : 

7 وقسم قد اختلف فه العلماء يسم أم لا ٠‏ كبيوع الأجال عندنا » فن., 
باع سلعة بعشرة درام إلى شبرها ء ثم اشتراها مخمسة قبل الشبر . فالك 
عوك + نه أخرج من يده خمسة الآن , ثم اشتراها خمسة الآن . وأخذن 
عشرة آخر الشبر فهذه وسيلة لسلف خمصة بعشرة إلى أجل باطبار 
صورة البيع لذلك يكون باطلا » دالشافعى يقول : ينظر إلى صورة البيع » 
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. فيجوز ذلك , وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى‎ ٠ موممل الآمر على ظاهره‎ ٠ 
أألف مسألة اختص بها مالك , وخالفه فيها ااشافعى : ولذاك! ختلفؤالنظر‎ 
إلى النساء » أيحرم لأآنه _يؤدى باطل الزىأم لابحرم. و حك القاضى بعل هأرم‎ 
الآنه.و سيلة للقضاء بالباطل من قضاة اأسوء أم لايحرم كذلك اختلف فى‎ 
تضمين [أصناع لانم ؤنْرون فى السلع بصناعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها‎ 
“أبار مهأ فيضمئو نَّ 07 لذر عه الاخذن ظ أم له يضمئو نلآنهم أجر أءع وأصل‎ 
الإجارة على الآمانة , وكذلك تضمين حلة الطعام اثلا تمتد أيدهم إأنه؛‎ 
ادهو كير هذه المسائل فحن قلنا لسد الذرانع : و بهل ممأ اأشافعى ظ‎ 
:ويس سد الذرائع اا يمالك . بل فال به هو أكثر من عيره وأصلل‎ 

سدذهأ مع عليه» . ا 

؟ - وببذا يتبين أن الذرائع أصل ف الفقه الإسلامى أخذ به 
الفقباء جمعراً 1 وأنهم اختلفوا فى مقداره , وم ختلفو! ق أنه أصل مقرر 
'ثأبت » ومن المسائل التى تعد الإحكام بالإباحة فيها من قبيل اللاخذ 
ببالترائع ما يأنى : آ ظ 


1 ) دفع مال فداء للأسرئمن المسلمين فان أصل دفع مال للبحارب 
حرم لمافيه من تقو ية له .وف ذلك ااأضرر المسلين : ولكنه أجيز انه 
يتحقق من ورائه حرية طائفة من المسلدين » وإطلاق سراحهم وتقوية 
المسلمين , وهذا من باب الآخذ بالذراىع على أنه من قبل فتحها لاسدها . 
(بإوهنبا دفع المسليين مالا لدولة محار به لدفع أذاها إذا ': يكن لماعة 
| االمسلمين قوة يستطيعون مها جماعة الشوكة , وحفظ الحوزة . 
< )ومن ذلك الرشوة لدفع الظلم إذالم يقدر على دفعة الايها » فإن. 
كثيرين من الحنابلة والماللكية أجازوها إذا كان الذى يطليه حقاً خالصاً . 
بع نعلت الرشوة سيبلا لدفعه , أما إذا كان بنازعه من هو اول مئه أو من 


عه 


ظ يضاويه , ' فإنه لا يصح دفع الرشوة , وكذلك إذا كان يمسكن الودول إلى 
الحو ق من غير هذا الطريق » ولو بتعب . 


0 د ) [عطاء المال لمن يقطعون الطربق على الحجاج » وبمنءونهم من أن 
يصاوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال , فقد أجاز ذلك بءض المالكية 
وبعض الخناللة . 

4" - هذا وإن الاخذ بالذرائع كم قررنا ثات من كل المذاهبه 
الاسلامية 1 وإن م بصر م ب4ء وقد أ كثر مميه الامامانمالك 5057 'وكآن. 
دوما فى الأخذ به الشافعى وأبو حنيفة, ولكنهما ل يرفضاه جملةء لم 
يعتبراه أصلا قائماً بذاته » بل كان داخلافى الآصول المقررة عندهماكالقياس 
والاستحسان الحنى الذى لايبتعد عما يقرره الشافعى إلا فى انعرف ٠‏ 

وإن الاخذ بالذرائع لا تصم المبالغة فيه , فإن المغرق فيه قد يمتنع عن 
أمر ماح أومندوب 37 واجب » خشية الوقوع فظل كامتنا ع نض النادلات 
عن تولى أ بال اجام أو أموزال الآوقافن خفية التبمة :من. الثامن > أو 
حشية عل أ: نفسوم فق أن يقعوا فى ظم » ونه لوحظ أن بعض الناس قد 
بمتنع عن أمور كئيرة خشية الوقوح فى الحر أم » ولذاك قيد اين العرنى فى 
كناب به أحكام القر أن بأن ما بحرم للذريعة ما ثبت إذا كان انحرم الذى تسد 
ذريعته ثبت تحربمه ينص 2 لا لقنا ولا [دريسة ٠‏ فلا يصح أن ترك 
تولى مال اليقيم لخشية الظل ؛ ولذا قال القرطى : ٠‏ فإن قل يلزم 0 مالك 
أصله فى التممي ود الذرائع إذا عون له اعر اهن نتدة .اللو ابن أن 
ذلك لا بوم ٠‏ وإنمايكون ذريعة فمأ يؤدى من الافعال الحظورة إلى 
حظورات منصوص عليبا » وأما ها هنا قد أذن الله تعالى فى مصسورة المخالطة 
ووكل المخالطين فى ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى ,٠‏ والله يعم المفسد من 
لمصلح . وكل أمر مخوف وكل الله سبخانه المكلف إلى أمانته لا يقال إنه 
يتنرع إلى عحظور فيمتشع نع ١‏ 5 جعل الله ألنساء مو تمنات فى فر وجبن ' ضع 





عدوا 


عظيم مأ وثر ب عل قو طن فى ذلكمن الآ حكام ؛ وعرتيط به من اخلواخرمة ظ 
والاننان وإن جان أن يكسذ.ن (3). 

وإن هذأ فق عل ى دفيق 5 ]نه شرر هنأ أصلين ,"0 

الأصل الآول : أن الذرائع يؤخذ بها إذاكانت توصل إلى فساد 
منصوص عليه 4 وءا! | .اس إذا كانت توصل إن حلال مدصو ص 4 فسدها 
قَّ الاول يكون امسلة 0 رقت نص 0 وفتحما ف الثانى يكون أه يلحّعر فت 
بئص » وو جة ذاك نت المصاده 1 المفسدة ال ممرقة نص مقطاو ع 35 / 

فتكون الذ, رانع لخدمة ألنص 3 والكن هزأ الاصل لم بتصد لذ كر ه إلا أن 

العرلى » وكتب ٠‏ الأول انالك 1 تتصد إذلك ع يلاب 5 نها لا تشترط 
هذا الشرط . 

الاصل الثالى ظ ُ أن الامو 5 لين تتصل ف أأحكاموم لمر ع4 الامانات 
لا تمنع لظرور الخيانة أحيانا 1 المضار الي تترتب على سدها أكثر من 
المضار 2 ى تدقع يشر كمأ فلو تر؟ نت الولا به على اليقيم سد للذر بعة للإى 
ذاك ن ضياع [/ متأهمى / ولو ردت لك بأدأات ندا درس اأسكذاض اضاعت 
الحقوق وفك ْ 

ومذأ الى ل أن المكاف عليه أن يتعرف قَْ الاخن بالنوائع كان 
اللاخن ومضار الترك وبرأجح يشمأ 3 وأمهما رجم أخذ 4 4 واللهسبحا 4 
وتعالى يعلم المصلح والفسة.. 

ىُ ١‏ نجه الاستهحاب 


50 الاستصحاب معئاه المصاحبة أ واستم رار الصحة / أنا معئناد 
اصطلاحاً فقدذ 5 تعر يفأن كلاهما جأمع » فقد عر فه الشوكاق فى كتانه 


() أح كام القرآ فى لابن العرنى مشبير بالقرطى ج م ص 0 طبع 
دار الكتب المصر به . ظ 


ل 


[رشاد الفحول بأنه بقاء الأمر مالم يوجد ما يغيره » بمعنى أن ما ثبت فى 
الماضى » فالآصل بقاؤهفى الزمن الحاضر والمستقيل .20 

6 القيم بأنه استدامة ما كان ثبت » و ننى ما كان منفيا » أ بقاء 
< ْ الحكم نفيأ وإثماتاً حدى يدوم دليل على تغيير الحال»فبذه الاستد امةلا تاج 
ِل دلي لياف 0 بل أستهر حدى يدوم دل معير / ومئال د ذلك إذا للقت 
المأمكة قَّ عين كلل يدل على حدوما كشراء أو مير أرك أو همة أو وصلة 
|فإنها تستمر حتى يوجد دليل على :ةل الملكية أو غيره , ولا بكتق احتتال 
البيع / وكن علبست حماته ف زمن معين 1 ف نه ىم تأم.تم أذ حماته حنى 
.يوجد دليل على وفاته ٠‏ فالممقود مثلا بكم حياته حى يوجد ما يدل على 
الوقاة 4 أو بو جك من ع ما يبدل على الوفاة 4 م بالوفاة ساد عل 
وله الما رأت . 

وإن ذلك مبءى على غلبةالظن باستمرأر الخال موجءةلاستم رار حكميا 6 
ولذلك لا بعتير دليلا قوياً للاستنياط » وإذا عارضه دليل آخر قدم عليه , 
. ولقد قال فيه ال4وارزى :دهو أخر مدا رللفتوى ,ء فإن اافتى إذا سكل عن 
حاد نه ١‏ طلبء ح5 مأ هه الكتاى* م أأسنة ع شم الإجماع ىم لم القماس 6 فان 


ل بجده يأخذ حكهبها ه رن أستصحاب الحالقى الن والاث بأت » فإن كان 
' التردد ف زواله الم شاوه ُ وإن كان التردد فَْ ثبوته فالأصل عدم 
باه (0 © . 


وعلى ذلك إذا كان الأصل فى شىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة 
اي الأصل ف فو أي 37 كالعشرةَ بان 
لذج الرة؛ الال انريم حتي يكور الدليل المبيج ٠»‏ وهو 
الزواج مثلا 


)0( إرشاد الفحول ص .؟ . 


' 6 عت 

م2 مسسم والاستصحاب قأم الدليل على الخد به من الشرع ث ومن 
العقل » أما الشرع فقد ثبت بالاستقراء للا حكام الشرعية أنها تبقى على ماقام 
الدليل عليه 4 حى حى هوم دليل على الدتغيير 3 فالآ نئذة ا مسكرة شرر الشارع 
أنها حرام' ؛ إلا إذا غيرتأوصافما فزالت عنمأ صهه 4 الإسكار بقتلبأ بالماء 2 
عو يتحوطا [ [المحل )و إن إن الادلة كانت فى كل الصور الشرعية هيه ة لموضو عاتما 
وشكل مستمر ما م يتم دايل على أنتهاء عملبا أ تقيدها زمان : رهكذا ان 
مقررات الشرع الاسلامى فد الاستص<اب . ٠‏ 


ف اها ع جره 4 العقل » فإن المداهة تود ولق : فانه لس لاحد أن إلدعى 
أن ذلا زا مباح الدم لارتداده إلاإذا قام الدليل على ردته » إذ الأصل حرمة 
دمه , أو أن فلاناً العادلقد فسق إلا إذا أقام الدليل على فسقه » لأن العدل 
إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكببها ؛ حتّى بيت نقيضبا وهو الفسق , 
وإذا ثبت أن فلاناً حى » لا يحم بموته إلا إذا قام الدليل على وفاته » وإذا 
باد زر 1 لامر 3 فالبداهة وجب الك َ بالزوجية حتى .شت 
الطلاق ؛ وإذا ثيت أن فلانا هألك لعينلا تزول المنكية إلا بدليل » فالداهة 
كم بالاستصحاب ». وإن مقررات العقول من ناحية وجود الاشاء 
ووجود أوصاف الاشياء والاشخاص تسيرعلى الحكم باستحصاب الحال» 
٠‏ والطالاب تثبت له صفة طلب العلل إذا دخل كاية » ويستمر ذلك. الوصف 
بالاستصحاب ححتى يقوم الدليل على <نلافه , ليس فى حاجة لآن يبت 
ذلك كل عام » وكل شهر ظ ظ 


06 والاستصحاب أقسام أرعة 


أولما : أسمتصحاب البراءة الأصلة ؛ 9 أسيم مأ أبن أله رإءة الدم 
: الاصلية » كبراءة الذمة من التكليفات الشرعة : حى هوم الدليل على ذلك 
التكليف ٠‏ فإن كن صغيرآ فسلوغة 07 وإن كان عير عالم وق دار المرب. 


 ؟ةم‎ 


فبعليه أو بودوله إلى دار الإسلام / وعدم موت الحقوق بين الرجلداارأة 


والقسم الثانى : استصحاب مادل الشرع أو المقّل على وجوده » 
كاستصحاب شغل الذمة بالدين , فهو يثبت حت يقوم الدليل على أداء الدين 
أو الإراء منه ‏ وكالتزامالمشترى بأداء القن بمقتضى عقدالبيع ؛ فاله _يكون : 
ملغزماً حتى يقوم الدليل على أنه أداة » وكالتزام الزوج بأداء المهى . <تى 
يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقبا فى المطالية به » ومن ذلك دوام 
الحل فى النكاح حتى يقوم الدايل على إنهائه . فإن هذه كاها مقررات حكم 
الشرع ؛ وهى بحكم العقل ثابتة حتى يقوم الدليل على زواطا . 7 
الاستصحاب تنقى حتى يو جد الدليل المغير . 

والقسم الثالث : اس.تصحاب الحكم » وذلك إذاكانفى الموضوع حم 
بالاباحة أو الحظرء فإنه يستمر حتى يقوم دليل حرم فى حال الإباحة . 
ودليل يبيح فى حال الحظر » والآصل فى الأشياء كبا الإباحة ما عدا 
الأبضاع »وتلك الاباحة تثبت عقتضى قوله تعالى : ه هو الذى خلق ( 0 
ا فى الأرض جميماً » دقوله تعالى : ٠‏ وسخر لكم ماثقى السموات. 

وَالارضن جمعياً » ظ 


0 فالقم الرابع : استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة لللفقودة » فإنها 

تستمر ثابتة حتى يدوم الدليل على وجوده » والكفالةو صف شرعى ستمر 
ثابثاً للكفيل حت يؤدى الدين », أو يؤديه الأصيل . أو ببرئه المدين من. 
الكقالة »حك الوق لك وف الما بالقانارة .قالش كم قا من 
يقوم الدليل على نجاسته من تغير فى اللون والرانحة » وإذا توضأ الشخص 
ثبتت له صفة المتوضىء حتى يقوم الدليل على خلافه » وذلك بناقض من. 
فواقض الوضوء ؛ أو غلبة ظن بوجود ناقض ء وثبوت الزوجية للمرأة 
تثبت وعنع الزواج منها حتى يشبت الطلاق » ولا زول ذلك يشمك أونحوه.. 


لوهم ب 


>م؟ - وقداتفق الفقباء على الاخذ باستصحاب فى الأقسام الثلاثة: 
الأول والخللاف قوم قُْ انطاقه عل در زئيات محمزه 1 ا الأصل 
قَْ هذه الأقسام أأه لا نه معلا 4 


أما القسم الرابع روس الأدموان الداس الرضف سواء. ١كآن:‏ 
ظ أو ف حادثاً أم عير حادث » فهو مو ضع خللاف بسن الفقباء 2 مدى. 
الأخذ به فالشافعية والحنابلة أخذوا به بإطلاق » فن ثبتت له الحياة استمر 
يأخذ <ى الأحياء حتى يثبت زوال هذه الصفة 

أما النفية والمالكية فقد أثبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب. 
لوصف وجعلوه ذا للدفع وغير صا لح للإثبات : ؛ أى أنهلابأق حقوق. 
جل بدة بالنسة ساحب الصفة , وامكن ن كشع أن . زول الحقوق التى 6ق 
ثابته عوجببها : وأوضحه؛ ثل لذلك المفقود , ذإنه فى وقت فقده أذ حم 
الاحياء بالنسبة لأمواله , م على ٠ل‏ , وتستمر زوجته على ذمته , 

حت يقوم دليل على وفاته . أو >كم القاضى بوفاته ولكن لايكتسب حةوقا 
جديدة فى مدة فقده , فلا دول إليه ميراث » ولا ول إلله وصيه مدة: 
فقده » وعلى ذلك من يموت فى مدة فقده » ويكون المفقود وارثأ له , فانه 
يوقف نصيب المفقود حتى يظبر المفقود حيا فيستحقه , أو يحكم القاضى. 
بموته, ؛ فتوزع التركة من جديد على أساس أنه كان مينا وقت وقاة مورت . 
وتوزع على ورثة المتوق وقت وفاته . 

أما أمواله هو فتستمر على جتكم ملم حى حكم القاضى > 
وعنداذ تواوت اروقية الاجاءرو قت الحكم بم ته . 

هذأ قول المالكية و ا حنفية » أما الشافعي واللنابلة ل يأخذون. 
باستصحاب 92 دقعأ وإثاتاً فى مسألة المفةقود يحسكون حياته مدة. 
فقده حتى نحم بموته . وق 8 أمواله على فلك ٠‏ ديتولى إليه كل 
مال يبت له بميراث أو وصية فى مدة الفقد. 


سس *ةث”# لد 


/41" - وقد فسر أبن القيم معنى كلمةدفعوإثيات البىجرت بين #تلفين 
الى قوة أستصحاب الوصف , ذقال : 
د ومعنى ذلك أن يصلم لآن يدنع به من ادعى تغيير الخال لإبقاء الام 
.على ما كآن؛ فإن بقاءه على ماكان نما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى 
عدم المغير » فإننا لم جد دليلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لاثبت المك ولا تنفيه 
بل ندفع الاتصساب دعوى من أثبته فيكون حال الفسك بالاء.تصحاب 
كحال المعتر ض مع المستدل فهو عنعه الدلالة حدث ييتما ف شيم دلبلا 
على ننى ما ادعاه , وهذا غير حال المعارض ء فالمعارض لون ؛ والمعترض له 
“لون آخر». 
ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باستصداب يستمسك بالأصل 
الذى كن ثابتا و يهم دليل على فيه , فبو لا يهم دللا على صحهة ما يدل 
ظ عليه الأصل , ولكن ين لسع نينا ان مغير بالفعل » غاله 
كحال المعترض عل النيير » ولي س كال المعارض الدليل بالدليل 30 
المعارض ات بدايل مناهض لاصمه . وأما يتيك فيمنع فقط يل 
-خصمه » حى يبت كل مقدماته . 
وإن الحنفية والمالكية اعتبروا من تملك بالا-تصحاب كالمعترض عل 
التغيير » فلا يشب تلهحقوقا . ولكن ببق حةوقهالثابدة . أماالشافعية والحنا بلة 
فقد -جعلوا الانستصحان دليلا معارضا مثتأ لا يعترض بدفقط . 
والذين يقولون إن الا-.تصحاب فى الوصف ححجة ف بقاء الحقوق الثابتة, 
..وليس إسبب موجب لمق جديد ,يضر بو ن|ذلكمثلا حال المنكر الدعوى, . 
فإنكار لدعرى 7 لا يكسيه حقَاً جديداً : 2 يكسب <ةقهةوة»ولكن 
..منع ثبوت حق المدعى 
4 - وقد جرى الخخلاف بين اأفقباء ى تطبيقهم قو اعد الا.تصحاب 
فى الاقسام الثلاائة له ألمجمع عليباوغيرها ٠‏ ومن ذلك : 


اا اديج 


حتى يبت نقيضه ؟ ببقين أو غلبة ظن , فإذا شك فى أنه أحدث أتجوز له 
الصلاة مع هذا الكلك أم لا تجوز ء قال مالك : لا تجوز الصلاة حتى يتوضاً” 
وضوءا جديدأ » وذلك لأنه تعاض أصلان , أحدهما بقاء وصف الوضوه. 
بالاستص<اب »ء ولا بزيله الشذك. . 


والآضل الئاق أن الدمة مغذولة شر ةالفلاة و بحكم الاستصحاب.. 
لاتهرأ إلا إذا أديت الضلاة عل وعبيا يوضوء ثابت كوت قطنا لا قله 
فيه » والوضوء القَانم موضع شك » وإنا.كؤالطبارة يفقد شرط اأصلاة. 

وبتجاذب هدين الاصلين 2ه مالك الاصل أثانى : فأوجب وو" 
جديدآ لأصلاة ؛ وغير مالك ثرر أن الصلاة وز 1 لان الوضوء ل بزل 0 


وإن مذهب مالك ف وز | أخوط أن بالقيول ٠‏ 

(ب) إذا طلق امرأةوشك أطلقها ثلانا أم واحدة » قالجمرورالققباء : 
إن الطلاق ضع وأحدح ُ وفال مالك رضى أيه عنه : تشع ثانا 3 للك 
لآنه قد تنازع ةن : ظ ظ 

أ<دهما : بقاء الحل حتى يشبت المذير » وقد حصل شك فى ثروت المغير. 
دهو أأطلاق فلا يرول الل . 

والأصل الثانى : أن. الطلاق إذا وقم ثيث بقين » وقدكان الفك ق أنه 
عيبت رجوعة أم لا عدت ٠‏ وألر ع تدك بانشك 8 


. وإن قول الخبور فى هذه القضية أسلم » فإرن الحل ف التكاح متيقن.. 
فلا يزدل إلا بيقين » ولايزول بالك , ولا يقال أن الأصل ف التحريم . 
بالطلاق . وقد شككنا فى الحل » ويقال ذلك لآن التحريم قد زال بشكاح. 
ميقن وقد حصلا الشلك فم بر فعه ؛ وإن فيل هو متيةن لالتحر 2 بالطلاق ».2 
. واائشك فى الحل بالرجعة » فكان جانب التحريم أقوىء قيل : ليست الرجعة- 


سس # ا 4 ممسية 


عمحرمة : وله أن خلو ما » وإن الرجعة ليست إلا استداءة للعقد؛ وليست 
.إلا إشاء له الى كمد حكرا من أصل |أعقدد الثا بت 5 لاف أطللاى | 
١‏ المشكوك 6 عنلدهة . 


(<) ومن ذلك إذطاق إ<دى أمرأتمه وشّك فيمن طلقها طلقت 
الإثنتان عند المالكية , فإنه فى هذه الحالة ثبت الطلاق وهو واقع بقين . 
.مو إذاكان واتعاً بيقين على | <دى المر أتبن , ولا سيبل اتعيين إحدهماء طلقت 
الإثنتان استصحاباً لحك الطلاق اثابت بيقين » ولكرى امور يقرر أن 
.ماثبت بقينء وهو الزواج لا .زول بالشنك فى و جود الطلاق الذى ينهبى 
أحكام عد الزواج الثابت » وقد 7 ابن حرم على المالكية فى هذا المقام» 
-ويدول : : [نهم بتطيقون أ جميع بالشكء [ما يحون الزواج «فيبذون أمرأ كان 
-محرماً ببقين : وهو الزواج على حلال مشكوك فيه , 9 طلاقرن جعياً 
-مشكوك فيه ؛ ويقول : ه وقموا فى الباطل الاتيةن وهو حر 2 بين الحلال 
.من باق نسائه اللاى لم يطلقرن بلا شك , 0-00 امالمتيقن. إذا أبا<وا 
الفروج للوانى لم تطاق إلناس ٠‏ ولزمم على ذا ك إذا وجدو | رجالا فييم 
-قاتل لايعرفونه بسياه » أو زان حصن لا يعرفو نه 0002 يقتلومم كلوم » 

نعم وأن حملوا السيف عل, أهل مدينة أيقنوا أن فم اقائل عمد لا بعو فو يه 
اله اك ل :قطعوأ أيدى جميع أهلبا [ إذا أشنوا أن فه با سارقا لا وهر فونه 
عله يوان 2 رموا كل ط نام د فك ا دوا أن فسما طعاماً أفا لاس فو نه 
بعرطه وأن برجمواكل حصن وخصنة فى الدنا لن فيد من وق بلكل 

ولزمهم فمن «تصدق بثىء من ماله , م جبل مقداره أوق» يتصدق عاله 

كله ؛ ومثل هذا كثير جدأ » فيظبر بطلانهذا|القول وفساده يقين (29.. 2 
هذه بعض ععارات أبن حزم الذى شدد فما الدكير على المالكية 


)01( الأحكام فى أصو ل الا كام جه صه 


حب مان اب 


11 يم فى هذا وف اق إن اللوازم التى رتيها لا تلؤم الماللكية فى قوطهم 
لان إلباعث على الحم بالطلاق بالنسة ة طن جمعياً هو الاحتياط : والاحشاط ظ 
فى أمر لا يقتضى إباحة َ ا ى لا تحل إلا بقين , وتسقط بالشيبة . 
فلس الطلاق كا لقتل قصاحا و إقامة الحد فى الى والسرقة لآن هذه أموق 
لا نصح مم اأشيرة فلا بت بوفين لا شيهه فيه . 

وأها اعتراضه بأن طلافهن جميعاً غير ثأبت سقين » وأن بعضين لاحالة 

ّ 7 داخلا فى كلة الطلاق : إن إبا<ةزواجبن مع أن البعضغير المتعين 

بالطلاق ااه العدة بص زواجه » فبو اعراض وأرد إذ ذلك يذهب 

حرام يقين علال مشكوك فيه ؛ وهذأ شا ق الاح شياط فاذا كان الاحصاط. 

فى المذهب المالى أوجب 0 جمعيا ء فاله يتقلب بسييه أمر يوجب 

احشاطا دوحل الزواج » اللبم إلاإذا قالوايذلةن » ولا>وز زداجمن ' 
و يقل ذ لك ان ولد س من المعقول أن قال ٠‏ 

8 - هذه قوأعد الاستصحاب ؛والاختلاف فى بعضبا مع 

الاتفاقفى أصل ثوته ٠‏ وتتبين من هذ! أمور هى : ظ 

أول]ا:: أن الاستصحاب ليس فذاتهدللا فقبيا ولاءصدراً للاسقنياط. 
ولكنه إعمال لدليل قا قحم د وإقرار لآحكام ثابتة لم حصل تغبير فيها . 

تاضياة ان الاستصحاب تيتى عليه !و اعد الثلااث الاقة ٠‏ وقد صرح 
ما أبن زم 4 امول وهى : ظ 

١(‏ )إن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقَين مث له ؛ فإذا ثيتت الدوجية 
فلا تزول إلا بأمر يقينى » وإذ! ثبت الوضوء لا يزول إلا بقين » وإذا 
< الحياة لا تزول إلا بحم أو وذاة. وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا 

مر ناقل الملكة ٠و‏ إذا ثبت الرشد لا يزول إلا>-كم . وإذا ثبتالجنون 
ا 7 بزادله إلا إذا ثيت العقل . 
رب) أن] ما بت حله لا بترم إلا بدليل مغمير أو بأمر بغر صفاته » 


تست 50 سلب 


فالعنب حلال يثبت حله إلا إذا تغيرت. صفته فتخمر » وكذلك القّر 
وعصين القضت كل و3[ خلال إلا [ذا شرت عاففه سرت : أوضارت 
بيذ مسكرأ ‏ ذإنها تكون حر اما .وت ذلك ااتغير . ظ 
وكذل ككل ما ثبت تحرعه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دليل على 
الإباحة كحالة الاضطرار . أو بتخير الصفة الى كان عليما التحريم . كأن. 
تتحول الخر إلى خل » أو أن يقتل النبيذ بالماء حتى تزول عنه صفة 
الإسكاز » فإنه يصير حلالا إذا بتغير الصفة الى كانت سيا للتحريم .زول. 
التحريم : 
)<١(‏ أن كل مالم بة 7 يعم فيه دليل شرعى إءة ى على 5-3 م الاصل ؛ فإنكان. 
الأصل الإباءة بقى على 2 الإباحة كالاطعمة وأ الالبسةوغي ذلك .وإن. 
كن الأصل .لمن م ' فإن الاصل فى العلا قه بسن الأرجل والمرأة ظ 
حتى يكون عقد الزواج :ق على أصل الحظر ء وهكذا يستمر 1+ ك الاصل 
الذى قرره الشرع فى الأمور حى فى نوم دليل مغير . 
سسب : 4ن الاستصعان يؤخذ به حيث لا دايل » ولذلك وسسع 
الاستصحاب الذين حصروا الادلة فى أقلعدد , فنفاه القياس وسعو! 
0 به فالظاهر ية والامامية سعوا فى الاستدلالبه ‏ وأئيتوا به 
الأأحكام فى مواضع كثيرة ل يثبتها فيه جمبور الفقهاء الذين أثبتوا الة.اس , 
فك موضع فيه قياس أخذ به أجمبور , قد أخذ اظاهرية فى موضعه 
بالاستتصحاب , والشافعى الذى لم يأخذ الاستحسان كان أمكز أخذاً 
بالاستصحابمن الحنفية والمالكية , لانه فى كل موضع كان للعرف أو 
الامذعنات فيه يه حم كان حله عند اأشافعى الاستصحاب : 
ومن أجل هذا كان أقل الفقباء أخذاً بالا تصحاب المالكة اذم 
الذين وسعوا نطاق الاستدلال » حتى ل مقوا الاستصخاب [لادائرقضيقة , 
اانه رمي ذرهذا ٠‏ ويقاربونهم فى التقليل منه , آ ظ 


مسا 8 5# اس 


"مهن تسو إن الاتتتميعا ناكد اف فاون المقوبات وهو أضل 

ظ فيه » لآن لفون عل الإباحة حى يدوم نص مدُبت ان شاه 

قضية المتبم برىء ححى يدوم دليل على ثبوت الهمة » أو <ى بيصدر نص 

بالعقوية » هى مبنية على اللاي محاب ؛ ها ب أابراءة الاصلمة ال 
قررناها أنفاً . ظ 0 


وإن 5 يرأ من أحكام 0 المدن 0 ى علل أصل الإباحة ش فقضية 
العقد شريعه المتعاقدين مينية على أ صل الإباحة الاصا. مه فى - » وقد 
قرره ممع القوانين اأوضعية مذهب الخنا بلة . فذلك المذهب يقرر أن الأصل 
فى العقود الإبا-ة والالتزام بمقتضاها حى يقوم نص مانع . 


١١‏ 55 سرعم مهن قأنا 
اهم إن لشرا؛ ع السماوية واحدة. فى أصلما ظ ققد “قال تعالى ٠‏ 
شرع لكم من ادبن ما روصو يذ نود وو الذف:و اعنيتا إليك » وماوصينا 
: به [إراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين . ولا تتفرقوأ فيه , كير على 
المثمر كين مأ تدعوم [ليه » الله يحتى إليه من إشاء » ويهدى إليه من ينيب , 
وما تفرقوا فيه إلا من بعد ما ج جاءم العم 2 اينهم ء ولولا كلتك من 
ريك إلى أجللى مسبهى لقَضى مم ؛ وإن 0 أوتوا لكاب من بعك 
لق شك مله هر يب »> . ظ [ ظ 
فإذا كان منزل الشرائع السماوية واحداً وهو الله سبحانة وتعالى » فبى 
فى لمبا وا <-دة ء وإن ذلك النص لصريح فى ذلك ؛ وعليه أجمع العلماء , 
ولكن ١‏ لنه سمحأ نه وتعالى قد رم عض 7 عل وميم سي 
التتحريم قد يكون فيه فطلم ل عن شيوات| تغمسوا فيبا » م قال تعالى بالنسية 
للبود : ه وعلى الذين هادو! حرمتاكل ذى ظفر . ومن البقر والنم حرمنا 
ظ 9م50 أصؤل الفقه ) 


00 5 
علييم شحومها إلا ما حملت ظبورهما أو الحوايا أ وكحديوييه 
جزيناهم بيغبهم » وإنا لصادقون » . 

وفوق ذلك فإن أشكال العادات قد تختاف ف الشرائع السهاوية » وإن 
كان لمبا واحداً وهو عبادة الديان وحده لا شريك له وتفصل بعض 
الجزمات مختلف ٠كنظم‏ الركاة » وو ذلك . 


ظ ومن أجل هذا وجد نسخ بعض أحكام الشمرائع يشر يعة حمل : 
وبقاء بعضها ؛ فشريعة القصاص باقية فى الإسلام »ما كانت ف التورأة . 
.وبعض الحدود باق فى الإسلام م كان فى ااتوراة ٠‏ 

و" ولقد نجم عن ذلك كلام فى شر ع من قبلنامن الشر اع السماو يه 
أهو معمول به فى الإسلام إذا لم يقم دليل على نسخ الإسلام لذلك الحكم . 
أم أنه لا يؤخذ به كأصل قائم بذاته » ولابدقبل أن نذكر قبل بان خلاف 
العلماء فى هذا المقام أموراً ثلاثة : 

أوها : أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف منغير المصادر الاسلامية, 
فلا عيرة بالنقل من غير هذه المصادر لاآنه لا حجة فى النقل عند المسلمين 
إلا المصادر الإسلامية ذاتها ء وذلك ياتفاق فقهاء ال مسلمين . ظ 

الآأمر الثانى : أن ما يثبت بالدليل الإسلامى على أنه نسخ فإنه لا خف 
بهء وكذلك ما قام الدليل على أنه كان خاصاً بالآقرام الذين شرع طم فإنه 
لا يسرى فى الإسلام كتحريم ؛«ض أجزاء من اللحوم على بى إسرائيل 
وذلك بالاتفاق أيضا . 

٠‏ الآمر الثالث : أن ما ثبت بالنص الإسلامى أنه مقرر فى الإسلام سس 

كان مقررآ ق الاديان السماوية الساشة فهو ثايت بالنص الإسلامى . 
لا بالجكاية عن السأ بقين ومن ذاك قوله تعالى : د يما الذ نأمنوا كتب 
عليكم الصيام م كستب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 
ا سره”» ‏ وموضع النظر والخلاف بين العلياء هو ما جاءت به المصادر 


ل /او” ا عسل 


االإسلامية على أنه كان شرعاً فى الشرانع السماوية السابقة ولم يوجد دليل 
عل بقافه » ولا دليل عل إنهائه من سياق النص نفسه. وذلك مدل قوله تعالى : 
وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفسء والعين بالعين , والآنف بالآتف ٠‏ 
.والاذن بالاذن ظ والسن القع والجروح قصاص فن تصدق به فيو 
كفارة له ومنل يحكم با أل أله فأوائك ثم الظالمون . 
و بعض المالكية ؛ و بعض الشافعية والحنابلة . ٠أنة‏ يكون لنا شرعا : 0 
أصلا قائما بذأنه وذلك لان الاصا ل هو و حج_ره الثر امع السماوية > 
اتفال : شرع لكم من الدين ماوصى به نوا . والذى وحن إلنك . 0 
ها تلو نا من قبل ؛ و إذا كانت الثمرائع فى الأصل واحدة فبىثابتة على اجريع 
إلا مأ قام الدليل ف.4ه على أنه شر دعه وقنه لثآمة عن الام ' أ عل اسبعد4 
فى شر يعتنا » فإن لم يقم هذا الدليل . ذإن حكم الآصل ثابت ٠‏ 
وفوق ذلك فقدت وردت نصرص بالاقتداء بالا نبياء السا بقينءفقدقال 
تعالى : ١‏ أ أوائك الذين هدى الله فبودامم اقتده » وقد قال تعالى : « ثمأو حينا 
إللك أن ن اتبع ملة إبراهيي حديفاً وما كان من المشركين , . ظ 
ولذلك استدل الدمفمة على قتل امم بغر الملم هو له تعالى #دوكتنا: 
علير. ذ 5 اأنا النفس. بالنفين 8 ِ 
هذأ اع ضٍ دى من اأقهباء 6ه اع فرق آخرم من مردأة 7 7 
اشر عا لناء لآن الأصل فى التفصيلات اشرعية للشرائع لباذة أن : كن 
أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان ء كالشر يعة البّى جاء بأ 3 النبيين 
برل 0 , ومصداةقذلك قوله تعالى : 2 وكنلك جعلنا م أ 44 3 ومطا 
1 نوا شداء عبل الناس ء ويكون الرسول عليكم شبيدأ » فشر بعة عمد 
شاهدة على قاء ااشرائع السابقة أو عدم بقائها . وقد قالالنبى عطق : ,كان 


ا 
٠‏ وإذما ورد من الاقتدا. و ا اا الدينية 


0 55 مب ان لاك الج يها ل 9 موضوع: 
فإنه ما من أهر قرره القرآن أو ذكرته السئة على أنه كان حكداشرعياً لبعض 
من سبةونا واختصوا بهإلا كان معه ما يدل على الخصوصية أن شرع هم 
كا فى قوله تمالى : « وعل الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظبورهما أو الحوايا . ... إلخ 
ما تلونا من قبل » أو يفيد بقاء الحسكم عاما لكل الازمنة كك آبة القماص, 
فإن 0 قد أيد بقوله مَك , «النشى بالنقيى إن هلكت » . فانه بالاستقرأء 

ص أله رأنة » والأحاديث لا بوجد نص فيه دكا يعن السابقين إلا كان 
فه ً يدل على الخصوصية أو العموم , وإذاكاوةنب لا بوجد نصخال من 
الدلالة على التعميم. أو التخصيص .» فإن الخلاف ليسله موضوع يحرى فيه ؛ 
إذ أن ما قام الدليل فيه على اتتخصيص ليس عجة بالاتفاق ٠‏ دما 0 الدليل ش 
عل التعميم الحجة ف يدل عل التعميم و الله 7 ظ 


٠‏ ووم الآدلة السابقة كبا طرق لتعرف حكم الشارع . وهو اله 
سحا نه وتعالى 6 وقد بينا أن لط راق الاول لتعرة, فبأهر اانتصوص, وك لماعدا 
النصوص ممول عليبا » أو مقتد مى ممأ بما تقرره من قواعد وكلرات » وإذا 
كانت الآدلة تتجه ذلك الا يجا ه »6 وكلمأ أدلة مشررة طر قّ أ لشغر ف مقاصك. 
الشارع , ٠‏ فاته لا تتعأرض ف ذاتها ما دادت سام مه قٌّ أصليا واه ,وطرق. 
رن 2 كم منبا : وذللك و حدة الشاع الذى قررها ٠‏ 

0 وإنما التعاره ضْ يأق فيا من ناحية الظااهر فقط : ومن ناجنة خدفاء وجنه 
التوقيق » ومن ناحبة توهم ماليس بدليل ذليلا , فإذاكان أحد الدليلين خبى 


مد ا8,م - 





آحاد وفى سئده رجل لم يشتهر بالعدالة ؛ ويعارض جديئآ آخ رصحي ألنس 
للنى مطل , فإن أحد الدليلين المتعارضين وهمى لا حقيقى . فيسقط ؛ لآآنه 
بع نسي إن النى مكشية وقد يكوان :سبب التعارض من ناحمة تومم 
أن نصين من النصوص يدلان على حكدين متعارضين » يها النصان فى الواقغ 
لا تعارمن فى حسكيماء بل نكل واحدامنهما جبة غير جبة الآخر : 
التعارس عمل مد وا 


ظ التعارض فلى التصوص » . ظ ظ 
اا د فلنا إن التءأء 5 بين ين التصوص ع عير مصول 6 عا التعارض 
كوك إها أن 5 النصين ودعي ثبوته دليس يثأ بت وإما لان 
جد فهم التعارض اطق أنه لا نعأ ظ 


9-6 'نضبرب أذلك مثلا ٠‏ قد قرر إبيض الفيرين أن ثمة تعار ضَ أ يينقره 
تعالى : « والذين يتوفون مندكم ويذرون أزه اجأ بتربصن بأنفبسون أدحة 
أشور رعشراء وقوله تعالى :« والذين .يتوفون منلكم ويذرون أزماجاً 
و صية لازواجهم متاعاً إلى الحول غير [خراج. ؛ .فإن خرجين فلا جناح 
علكم ء ١‏ فقالوا إن الأولى ثبت أن عدة المتوفى عنها زدجها .أربعة .أشهر 
وعشر . والثانية ثبت أنها سنة وقالوا إن الأدلى نسخت الثانة» وقد 
استتعد فخر الدين الرازى في تفسيره ذلك ١‏ فسخ 5 لآن الاية الآولى سابقة 
فى النسق عل اأثانة : م هد أن وت السابقة فى النسق التا لية: 


"بواشققة أ ادك 00 3ن أن مواضوع :الآيتين مختلف : فالاية 
الأولى تقرر العدة الواجبةعنى المرأة . والثانةتّزرخةاثابتا لما .وهو حق 
.البقاء فى بيت الزوجة سنة . ولذا جعل لا الحقى فى البقاء والخروج ء فقال 
“تعالى.: ه فإن خ رجن فلا جدسسا! ح عليكم ٠:.والخطاب‏ لآولاء المتوق ؛ 
ولوكان غدة ما كا نلا الحق فى القاء. اا وإن الأولى. تريض 


ص 


لحق المتوفى , و أما ااثانةيفتاعلروجة المتوفى ؛ وأذا قالتعالى : ٠‏ متاعا إلى. 
الحول غير إخراج ٠.»‏ ظ 
/اة” - ومن التعارض بين ظواهر النصوص القرأنية تعارض عام 
وشاس ‏ وهذا قن خصص أحومها الاجر نكن اللشصيص كا 
واقترن اانصان عند الحنفة فإن أحدهما بمخصص الآخر كفوله تعالى : 
ه والذين يرمون المحصنات ثُملم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم انين جلدة » 
ولا تقبلوا لهم شبادة أبداء فإن نصها عام يوجب جك من يرهى محصنه 
سواء أكانت زوجته أم أجنبية عنه . ولكن خصص النص بغير الزوجات» 
لا فتراه بقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولويكن لم شبدآاء 


إل أنفسهم فشهادة أحدم أن بع شهادات بالله إنه .أن الصادقين 5 
فكانت الثانية خصصة للآولى . ظ 


وإذا تراخى الزمن بين اانصين , وعل السابق منبما » فإنالمتأخر يكون 
ناسخا للمتقدم , وضربوا لذلك مثلا قوله تعالى فى آية العدة للمتوفى عنها 
زوجما «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهنأر بعة 
أشبر وعشر !ء ومع قوله تعالى فى سسورة الطلاق : ه وأو لات الأحمال أجلون 
أن يضعن حلين » وقد قرر الحنفية تابعين لعبد الله بن مسعود أن الثانية 
اسخة حكم الأآولى فى المتوفعنون الحو امل , ويبقى عملها فى غير الحوامل» 
ولذاروى عن محمد بن الحسن أنه قال إن عدتها بوضع الل » ولو كان 


المتوفى على سريره لم يدفن . 
وبعض الفقباء قرر أن الثانية مخصصة للأولى . وليست ناسخة » 
والاختلاف فى هذا لفظى . 


ببنهما » حتى نتجه إلى النسخ , إذ النسخ لايصح أن يتجه إليه المجتبد إلا إذا 


سد ١‏ 1خ سم 


بوضع امل يشرط أن يكون قد مضى أربعة أشبر وعشر » أى أنها تعتد 
بأبعد الآجلين إلا شبر أو وضع امل ء وإن ذلك معقول , فلهس من 
المعقول أن تنتهى عدتها بوضع امل » وزوجها التوفى لم يدنن » لآن معنى ظ 
انتهاء العدة جو از زوجبا . 

94 - مإذالم ع وإغان انع + 14ل برف نانيك كل دنا 

ى #دى حم النمخ و التخصيص فانه لا بد من الترجيح » فإذا كان 
اتعارض بين حديثين . وأحدصا سنده متصل والآخر مرسل ء قدم المتصل . 
عند الشافعية » والتابلة » وإذا كان أحد الحديثين فى بعض رو أنه ضءدف ٠‏ 
ورواه الآخر عدول فى كل الطيقات قدم مازواته عدو ل 

كا يلاحظ أنه إذاكان أحد النصين متواتراً » والآخر غير متوائر : 
قدم المتوائز وضءف غير المتواتر . إذ أن خبر الاحاد لايعارض الحديث 
المتواتر ‏ إذ أن ما بحكم به المتواتر يكون مما عرف من الدين بالضرورة 
فيعد اذا كل خبر ضخالفه . 

و إذا كان الحديئان فى مرتبة و ١‏ ذه :واأسند فى كر واحدة , وللكن 
أحدهمارواه ححانى فقيه رجحت روابته على غيره عند أبى حنيفة » وعند 
مالك رضى الله عنه يرجح الحديث الذى يكون عليه عمل امل المدية عق 
عر حر كرو برجم قهوة الروأة 

وقد أجمع علماء الحديث على أنه ِقَدْم الحديث الذى أجمع عليه صحاح 
السئه وهى الخارى ومسلم وسنن أنى داود والنسانى والبرمذى وابن ماجه ؛ 
فإن لم يكن مجمعاً على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما اتفق عليه 
! البخارى ومسل » فإن لم يتفما على حديث » قدم مأ رواه البخارى ؛ فإِن لم 
يكن ف البخارى قدم ما هو على شرطه ؛ ثم ماهو على شرط مسل » وهكذا , 
وقال جمبور الفقباء : إنه يقدم بعد ذلك ما كثر وواته مع أنه خبر أحاد 
على غيره » وقال أبو حنيفة لا عبرة بكثرة الرواة مادامت الرواية ل تشتهر 
عل النحو السابق . ظ 


1 1د 


وهكذا يكون الفرجيح بااسكة. 

وذلك فوق ما قررنا من تقدم المفسر عل النص , والنص على الظاهر 
فى ذات المنصوص . وكذلك ماقررنأه من ديم دلالة العمارة / 
الإشارة » والإشارة على دلا لة النص على الخلاف فى ذلك . ودلالةالنص 
على دلالة الاقتضاء . 

- وإذا لم يكن مرجح فى ذات النضين ولا فى سند الرواية قال 
بعضهم بالتوقف . وقال ال1 5 ثر : يقدم النص نرم على النص المبيح 
للاحتواط ف الدين ٠‏ ظ 

15 وإن التعارض إذا كأن بسن ظ أهر الأنتصوص ل رآنة ؛ فانه يجب 
أن يتجه فى التوفيق بينها إلى السنة لأنها مفسرة القرآن الكريم ء كا قال 
تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر, فين الناتن. + ما نزل إليهم » وإن للسنة هى 
الت تبين تقصيص أحدهما للآخر » والتى هى تبين ااناسخ من المنسوخ عند 
الشافعى و كثيرين من الفقباء ! ولا تعد الاستعانة النسية للتوفيق بين نصين 

هن نصوص القرآن تعارض ظاهرهما تركا للاستدلال أو عدولا عن 
الاستد لال بالقرآ: أن ' بل هو تعرف للمرأد من النصين ؛ ولا يمكن أ أن يكونا 
متضار بينمتنا قضين»فإن الق رآنغير متعارض فمعا نيه:و لا يضر ب بعضه ببعض 

التعارض دين الاقوسة : 


لان العو لا مختاف ا القناس إذا كانت لل العلة منصوصاً عليه » أو 
أنعقد أججاع عل علة معينة .فق هاتينالخالتين لاضتاف القياس , ؛ولاقيان 
وجوهه: ولا تتعار ضٍ الأقسه 10 لاما تعتمد عل أن ةرين 00 أجميع ؛ : 
وإن خالف >#تهد لقياس أخخر اساقة علة مسقشظة فنقاً ذلك أنه ل أنخص 
الذىق صرح بالءلة إذ ذم يتصل إلى علءه . 
أنا العلة الود بعاة 5 ان اختلاف الّقسة ' ونيا ا انظ 1 
خإن امت ١‏ راج اورسف المناست او: ثر الذى يصلم علة يختاف ' و بذلك 


ا 1 ع 


تتتعارض الأقيسة فئلا فى ولاية الإجبار عل البكر الصغيرة اختلف الحنفية 
والشافع هق علة الولاءة 2 فأبو حن.فة اعتيرها الصغر 2( ولذلك تذنهى هذة 
الولاية بالباوغ ولا تيت علبها بعد الباوغ . ٠‏ والشافعى اعتبر العلة البكارة : 
ظ ولذلك أم, بأهأ إذا زوجت 0 نيبأ ناه د تا ظ وأبقاها 
إذا بلغت بكر 5 ' 


ذلك 55 اده ١‏ ومختلف ل فيا و وقد قزر الشاقمى 

أن 9 ليس عذموم ء لآنهاختلاف لامر للاجتهاد فيه يجال » ثم يبين كيف 
مختلف القياس ؛ والطريق للتوفيق ؛ فيقول : ٠‏ ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل 
أن تقاس , فيوجد طا فى أصلين شية : فذهب ذاهب إلى أصل : والآخر 
إلى أصل غيره فيختلفان , فإن قبل : فبل يوجد السبيل إلى أن يقعم أحدثما 
4 صاحيه حجة فى بعض ما أختافا فيه » قيل نعم إن شاء الله تعالى بأن 

ظر إلى النازلة فإن كانت تشيه أحد الاصلين فى معنى والاخر فى اثنين 
صرفت إلى اأذى أ ممته فى الاثنين دون الذى أث موك 2 واحد. وهكذا 
إذا كان شيم أعاعد لاضن | كترع(١):.‏ 


وقد يتعارض أ قي عانق الفقيه ألوا|<د , ٠‏ فيحتاج إل قر جدي>م 
أحدههما على الآخر » فأبو و يرجح تقدة الكانين ف أحد الوصفين 
المتعارضين الاذين اعتير! علة كل قياس » ويسعى ذلك استحسانا , ومالك 
ار جتحم بالمصاحة . والشافعي عاول يدا بالط رداق اق ميقا وهى 
القرجييح 0 ة الأشأة 1 


وإن الشافعمى كانت تتعارض بين يانه الأقدسة يدانا من عير أن الول 
ريا لا<رهم| على الآخر 1 فيعدير فْْ المسألة وجدوين وبذ كرهماأ فى له 
من عير 5 3 لأحدهما للآخر 1 ونلا يذ كر و جوين فين زو وك رجلا ! 


+ 


اتقدب إلى ع نيه نيا فرق نسةببيد أن ثبت لا الحقيقة ؛ احدهما 
أن التكاح مهسو خ 2 » وااثاى أن لا الخمار (). 


50 باع عرة ستان وجدت فيه الصدقة فذكر وق ذلك 
وججيان ٠‏ : أحدهها فساد البيع , ؛ والثا أن المشترى له الخيار 2 فسخ : ان 
أن عند الله واد لا تعدد و أن حق على العيد ٠‏ 


ص سوسم و 


)١(‏ الآم جه ص امسايريم كتاب النافتي المؤاف ض 9د 
وما بلمبأ فيه أءائة كثير 


ابَامللئالكاً 
الحسكوم فيه 


ا المحكوم فيه » و يدير عنه باله-كوم عليه » هو هوضع الحم 
الشرعى , أو متعلق الكم الشمرعى ‏ وقد علمنا أن الحكم اأشرعى ينقسم. 
إلى قسمين : حكم وضعى » وحكم تكليق , وأن الحكم الوضعى بعضه. 
من أفعال العباد , و بعضه ليس من أفعاهم » فدلوك الشمس سبب ليس من . 
أفعال الساد؛ والحلال سبب ليس من عمل العراد ,وما يكون من الأعمال. 
الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيه الأأصوليون ف هذا الباب من. 
حيث [ نه موضع للحكم الوضعى » لآن امحكوم فيه الذى يتكلم فيه علماء 
الأصول هو ما يكون هن أفعال المكلفين » سواء أكانت تكليفاً بجردا . 
أم كانت :كليفاً يتصل حكم وضعى كالوضوء من حيث إنه شرط للصلاة. 
وكالبيع من حرث نه سبب للباكية وكالقتلى من حيث [ نه مانع من.. 
الممراث ؛ وكالزوجية منحيث أنها سبب للبيراث » وا-كن القرابة من حيث. 
سببيتها ليست من فعل المكلف الذىيرث أو الذى يورث عنه؛ بل يدخل. 
فى تكوينها عدة أمور فى تسكوين الآسرة , وبذلك ينحصر الكلام فى. 
الحكوم فيه من حيث شر وط اكليف ؛ ومواضع الله تعالى لعباده . 

وعلى ذلك نقور أن السكوم فيه هنا هو ذات اافعل الذى هو موضوع: 
الطلب أو موضوع الكف أو موضوع الإباحة . فهو إذن أفعال المكلفين. 
الى تعلق بها الحكم ااشكلينى , وهى هنا ينظر فيهامن حيث أنها مقدورة. 
تدخل فى طاقته » أولاتدخل , ومن حيث إنها حق لله تعالى أو حق للعباد.. 

كون الفعل فى مقدرر العبد : ظ 
 »."‏ تكلم الأصوليون فى هذا الباب وقد اتفقوا على أنه لاوا خذ. 


35 
العبد إلا بما هو فى طاقته , فلا يؤاخذ با لا مكنهفعله , لآانه إن عجن فلعدم 
الامكان قلا ب اخذ العيد يامو مستحيل يه عملا كأجمع بين الضدين : 

.أو عادة ؛ كالحب » ولايخض وأأنمفرك 2و ذلك من الآمورالوجدا نةاتى 
اول على الافس من ححييث لا يشعر ,» والدايل على ذلك قوله تعالى : 
ولا ركاف لفسا إلا وسعبا : دقوله مَكليةٍ فى قمسه يبن أزواجه : : «اللهم ظ 
. أن هذا قسمى فم أملك فلا تو اخذى ذؤما تملك ولا أملك »و قو له تعالى: 
د ماجعل عليكم فى الدين م من حر جج ؛ وأن المؤاخذة ما ليس فى الطاقة فيه 
“جرج دضيق » دقوله قعالى : يريد الله بكم البسر. ولا يريد بكم العسر » 
والماخذة نما ليس ف الطاقة.هى أقدى نهايات العسر . 


0 كن قد وردت عبارات ف القرآن اللكريم والأحاديث فيها مايومى" 
. إلى التكلتف بغير المقدور ؛ وإذا كان التكلرف فإنوراءه بلاريب 1ل اخذة, 
.ومن ذلك وله اه 2 1 :. تحابوا ولاتباغضوا ١‏ وقوله صكليهٍ : ٠‏ ن عبد الله 
المقتول , ولا 9 عنداقهاأقاتل , وقوله 2 ١‏ لا تخغضب» وقوله تعالى: 
ولا موتن إلا وأنتم مسلمون » ومثل قوله عليه السلام : , لاتمت م 
ظالم . وغير ذلك من النصوص الدينية الى توىء إلى الم اخذة على أمور 
المت قى -الطاقة البشرءة القيام 050 


0 تخر بج هذه التصوص و أشاهها من 5 القرآن 70 النبى يما 
٠د‏ خلها فى دائرة المقدور , وببعدها عن دائرة ماليس ق الأقدون أ 0 
لْن أن نامل هر أهى العاوات: فقو له تنالى 00 الاوأام مسلمون, 
حث على الاستمرار فى الاذعان للحقائق الدينية » ومع من الانخراف ف 
|اتشكير 1 و اتباع الموى أو .إن ذلك كله فى دائرة الفدون ؛ وذاك تخر ريج 
ار لكل قارى 0 ا ا 


وكذلك فو له كله : , لاتخضب : ا النوى مصأ مب على ذات الغضب 
. إذأ تحمعت موجباته 4 ل هو وى عن الدخول ف عات :. 5 فاذأ 


اس 
لاحظ المكلف فى نفسه أنه غضوب تثرر نفسه لانفه الاساب » فعليه أن 
بروض ندسه عا لى أمرين 
ظ أحددهما : أن كفا 520 ن الذين ن ثاونثوات أله ا 
وثنادة ا فى ِ( 59 1 دوا[ -حاظمين الغ ل والعافين وألا يتدفع ف وقت. 
غضيه فى قو ل أ دفعلء بل طرفت و كك حى ينطق «غضيه , كأ قالالنى ْ 
2 : ( لا يقضى القاذ ضى وهو غضبان ) . ظ 
الآمر الثاق : أن يتجنب مأ يشير غضيه » فلا قحم نفسه ف مقا اكل. 
أفسدية : 
وكذللك قوله وَكلية ه كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » فى 
ذاك نمى عن عن أمر سكن وهو الاعتداء 007 يب على امن 5 إنتردد ‏ 
إن أهرين : كانه مستديا أو.ممتدق غلة اخينا يد يق دن ع اغيذة: 
وهو أن 0 معتدى عليه » وذلك لي<تاط المسلم رما ت المسلم عليه كا 
يدول مية مكل المسسلم على المسل حرام دمه وعرضه وماله » ولذلك. 
لو صبر ١‏ الزمن حتى مات »ولا يأكل من مال غيره بغير إرادته .. 
لكان له فى ذلك فضل الثواب فى الصير , و إن كان لذ أن يأخذ من اك ش 
أخه م رأغما . 
وكذلك قرله عاءهة أسملام لاتمت وأنت ظالم, أو عن سراد 
عا لى الظلم , 6و هر و المظالم 5 أصحام 5 
وهكذ! #د أ العارات الح ى ترثم التكليف عا | لمن ف المقدوراما بقصىل. 
ا أه واكقدوق ا مى عن مقدور بطريق المجاز أو انكناءة , أ أوالامر ٠‏ 
بالدخول 7 98 غير اأمدور , 5 مذع قاور إادة ألى بون فمبأ عا 
على حق غيره . باس 
التكلف بها شءق 0 
س0 بد إن ال ملقة قنبيان + أوطها عد مقةة 5 حّاطار الاستمرار. 


ل ؤرا8! لل 


.عليما » دهذه يكن فيها التكليف , ويمكن لمر اخذة عليها , كالصوم والحج , 
-فإنهامشةات>-كن احا لا . ويمكن الاستمرار على أدائهاء ومامن تكلي ف إلا 
-وفيه شةةحتملة » أدناهارياضة النفس على ثر كالممنوع , والاخذ بالمشرو ع 
إذكل ممنوع م2.وع وأذلك وردق الحديث الشريف ( <فت الجنه 
المكاره ؛ وحفت الثار بالششبوات ) فإن أسباب العصيان دائما اتبا ع للووى 
والشهوة ؛ وسير فى سبيلهما إلى أقصى الغاية من غير تحرج ولاتأم » وأسباب 
“الطاعات فطم النفس ع نكثير من الشهرات ) أو وقوف با عندحد » وهذا 
بق ذاته فيه مشقة على الزفس م تتءود الضيط , والوقوف ممأعند<د , بحدود 
حده الشارع ‏ ول وكانت كل التكليفات يسراً خالصاً لا ورجد مخالفون 
.ولاءصاة ؛ ولوكانت التكايفات تسير مع الأهواء جنباً لجن بماو جد اعتداء 
ولا ظلم ٠‏ ولكن الله تعالى اتير الإنسان فجعل فيه داعى الطاعة وداعى 
الممصيه يذبعثان من جنبيه 2 كا قال تعالى : «١‏ وهديناه النجدين » وكا قال 
:عا لى : ه و نفس وما سوأها ؛ فأطمرا فجورها وتقواها». 
القسم انثاتى : المشقات الى لا بمكن الاستهرار على أدانها أولاتحتمل 
.إلا بذل أقصى الطاقة » وذلك يؤدى فيهالتكلرف المستمر به إلى تاف النفس 
أو المال . أو العجز المطلق على الآداء . 


وإن هذا جوز فيه اتكليف, ل-كن لا على وجه الدوام والاستهراد 

بولا غل اجيم فرض عبن ؛ ومن ذلك الجواد فى سبيل الله تعالى فوو مشدة 
شديدة أم سكل الناس >تملبا » وليس كل الناس قادرا على الام ةمر ارعلبا 
.إلا بتاف النفس , و لذ كان فرض غعفاية على من يستطيعه ؛ وكذلك 'صير 
عند الإكراء على النطق ,كلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله ممع أنه 

-مشفة فوق الا<تمالالعادى , و لكن النبى مكل اعتبر مفزلته يوءالقيامة>رار 
-منز :4 » وهذه المشاتالشد يدلا تصلحفر وضآ ععذية مستهرة و مكنا ا نْ 
-فروضاً كفائية: ومن ١<تملها‏ وأداها فله الآوابٍ » ومن ذلك ابر بكلمة 


14م 
الحق فى وقت يسود فيه الظل » ولذا قال عليه السلام : ٠‏ أفضل اباد كلة 
حق لسلطان جار ء وقال عليه السلام : « سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب و 
.ورجل قال كلة حق عند سلطان جائر فقّتله » ولذا كان التكليف ف المشفة 
اتى لا يحتمل إلا بأقصى للطاقة جا را تنك الدائرة الحدودةءو بيكونقوله 
تعالى : ه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخء.صة فى سبيل ألله . 
ولا طدُو ن موطناأً شظط الكفار ولا ينالون من عدو يلا إلا كتب هم به 
عمل صالحء واضح الاتفاق مع الممادىء الشرعية المقررة . 
وننتهى من هذا إلى أن التكايفات الى تكون فيا مشقات غير معتادة 

ثاة فى إحدى اخوال ثلازة : 

(1١)فى‏ الغروض الكفاءية لامر باللفزواقنه واانبى «عغق الآ لبج 
'عند مايعرض الآمر نفسه إلى التلف . [ 

(ب) فى الصور التى لا يتحقق نفع عام كامل إلا يذل أقمى البذل فى 
اأنفس والئفيس . ظ 

(:< )فى الأحوال الى يكون فيبا اعتداء على حق من حقو ق إللهتعالى, 
أو حقوق الصاد ء فإن الصير فى هذه الحال ٠طلوب‏ وإنكان شااًمشقةفوق 
المعتادة كن يمكره بالقتل لينقذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره؛ فإ نهب عليه 
أن بصير ولا يقتّل غيره . 

فف هذه الصور وأشباهها يكو ن العمل الذى فيه مشقة غير معتادة مطاو با . 

وبلاحظ فى هذه الصور أن المشةة لست ٠قةصودة‏ لذاتها » فلست 
المشقة فى ذاتهأ اهن 1 يتعدل به لآن تع بيب الجسم » ؛ لتطبير الروح أس من 
مقاصد الإسلام إنما المشقة غير المعتادة تطلب » لانها تكون دافعا اضرر 
أشد ؛ أو جلباً لنفع أسمى . فبى نكون تحقيقاً لمقصدمن المقاصدالإسلامية 
العليا » على أها وسيلة متعيئة له ؛ و ليست مقصودة لذاتها . 
والدسرهو الاصل فالشريعةالإسلامية .ولذلكتقو لالسيدةعائشةرضىالله 


عنياق و صف اده ى صل اله عليه ل داري أموية اا 
مام يكن ا . 

الذاالتى النى عله من ذرأن يصوم قائماً فى الشعس أن يستمر 
قائماً فى الشمس و أمره أن بت تم صومه ؛ وقال عليه ااسلام « دؤلاءالمتنطءون». 

ويلك يكون أمره بما ه وطاعة فى ذاته وهو أصيام » ويماه عنا ليس 

طاعة وهو القيام فى الشمس » و بذلك النبى تقرر أن القيام فى الشمس 7 
مقصد شرعى مقّصود معصية »داذا نبى ءتهافى اانذر » ولقد قال النى. 
َيه : ٠‏ من نذر أن يطيع الله اليطعه » وءن نذر أن يعصى أللّه قلا يسصهء 
ولقدروى أن بعض الصحدابة أذ نفسه 0 الليل وصوم النهار د يعضوم 
أخذ نفسه باعقزال النساء, فباخ النى يلقع أمرم جميءا , فقال عليه السلام 
د مابال أقوام قالوا كذا وكذا, أما 00 5 لاخشا كم علا تا كم لهدء 
لك أصبوم وأفطر وأصلى وأرقدءوأ: زوج أنساء فمق وع تعن سدى 
فلس مى > . 


و قد كان ألنى - ر امه أ عل ألا بليز ١‏ اأشخص عاذات أمست 
فرضاً » ولا يطيق الاستمرار عليه » وكان حب العبادة الدائمّة التي لاصعوبة 
فيبا على العرادة الشاقة الى لاعكن الاستمرار عليها » و لذا كن بقول 0-7 
) أحب الاعمال إلى ألله 6 وإن قل - يقول ( إن الله حب الدمة 
من الاعمال ) وكان بغول م وان يشاق أ وله 0 إلا غليه 017 
سددوأ وقاريوأ). 
عه وإن المشقة المعتادة قد يعرض للشخص ما جعلما مشقة غير 
معتادة بالنسة له فقد يكون أأمرد 1 وإشق على الرجل اأوضوء بالماء 
البارد » ولا سبيل لآن يدفئة بنار , ولذلك رخصت الرخص لتسبيل المشقّات 
وجعلبا فى دائرة الا<هال فرخص ى امس على !فين » و[ إذا كانعاجر ا 
عجرا منالقا عن أستهال الماء كان التميم ؛ وإذأ كأنْ مسافراً رءخص له ق 
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الإفطار » وإذاكان مريضا وثبت أن الصوم منهيكون بمشقةشديدة أو يطيل 
أمد المرض ء ويعوق الشفاء » فإنه وز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة 
ؤضيق بباح له بعض الجظورات اتى يكون خطرها لا اذاتها » بل لأمرأخر 
و ببحث ا#رمات فى حال الضرورأت » بل يجب الاخذ حك الضرورةإذا 
لميكن الآمر متعلقا بأصل الإسلام ؛ أو لم يكن فيه اعتداء على حق الغير . 

وقد كان بعض اناس ,تحمل المشقة إذا كان فى حال يحعلبا بالنسبة له 
غير معتادة كأن يصوم فى رمضأن , وهو مريض » فال النى مر 0 : « إن 
الله يحب أن تؤق رخصه ,كا بحب أن توق عرائمه » . [ 


06 هلأ الذى ذ كرنا فأه أه بأل لنسيه نع المؤواخذة ة فى غير المقدور 4 
والتكليف فما يكون فيه مشةة يمكن احتالها والاستمرا وي هو 
موضع اتفاق الفقباء . 

ولسكن مع ذلك بثير علماء الآصول اختلافات نظر يةفىموضوعجواز 
أن الله اك ف المستحيل» أبجوز أم أ نه لايتصور أن الله تعالى يكاف. 
المستحيل » فمع أن الفقباء قد اتفقوا على أنه لا مو اذة إلا ماهومقدورقد 
اختلفوا فى جواز أن كلف الله تعالى أمرأ مسسّءحيلا ؟ فقال الأشاعرة 
إنه يموز ذلك بلآن الله تغالل خااق كل. قىء + لاميال عا تفعل + 
وثم يسألون. 

وقال اذا كرون 9 امحققين إن أللّه تعالى قدو عدنا أ ندلا يكلف إلامأ هو 
فى الوسع والطاقة » وقد فا ل تعالى : د لاايكاف الله نفساً إلا وسعبا ء وقال 
تعالى د ماجعل عليكم فى الدين من حرج » فقد وعدنا س.حانه بذلك , 
وتسكليف الل متحيل مخالف ما وعد ؛ ومحال أن لفت أت وعد 


و بعص العلماء قدم المستديل الى فسمان مستحيل 2 ذأنه ومستحيل أُغيره 0-6 
فالمستحيل إذاته مثل المع بين المتضادات كاجمع بين الآ بيض و الأسود وكاجمع 
(م 5 أصول الفقه ) 


ل 
بين النقيضين ؛ وكالحكم بالطلبوالكف فى حال واحدة » وهمامتناقضان, 
وهذا لا >وز على الله تعالى أن يكلفه , لآنه غير معمّو لء أماالمستحيل لغير 
ذاته فالّه تعالى يوز أن كافه . وضر بوا لذلك مثلا مطالمة الله تعالىالعصاة 
بالطاعة » وقد كتب الله عليهم الشقوة » وآخذم على المعصية. وطالب أباجبل 
بالإمان» وقد كتبالله فى عله الازلى أنهمن أهل الج<ود والعناد » وال 
أن بقع فى عل الله تعالى غير مايريد ‏ فكان من انال طاعة هه لاء » ومع 
ذلككافوا الطاعة » فدل هذا على أن التتكليف يقع على الممكن المستحيل 
ولا به نع على المستحيل لذاته . 
وإن هذا || اكلام هوق الحقيقة مسألة كلامية دهىارتباط الآمر بأرادة 
الله تعالى الازلية ومسألة الجبر والاختيارء وإن ذاك النظر لس هو نظر 
علاء الفقه » وهى مسألة مسوطة فى عل الكلام ' 


وإن نظر أصول الفقه إلى الفعل فىذاته أهوداخل فوطاقة العبد فيدخل 
فى حدود اتكليف , ومع التسكليف المؤاخذهءأمهوغيرداخل فى حدود 
الطاقة فييكون خارجا عن المؤاخذة . ومعتركالمواخذةلايكوناتكليف. 
من غير نظر إلى كونه فى عل الله تعالى المحكدون «قدر الوقوع » أو غير 
مقدر الوقوع » فالقضاء والقدر لا صلة لما بالتكليفء و لاشك أنالعاصى 
يعصى ١‏ وهو يدل أنه قادر على الطاعة » وأنه يتركها مختاراً قادراً , و يقدم 
على العصيان فكتار] قادواً وحدسب الفقيه ذلك ف إثات أن اأفعمل داخل 


فى <ددود مقدور المكاف . 


8.* ب وييرون مسألة لخر نظرية.وهى هل إصح التكليف 
فى أمر معلق على شرط فى صحته : فبل يصع التكليف بالصلاة ‏ مع تعلق 
ف اعلى الإءان » قال بعض الفقباء أنه يصح الكل قفويو يكو امات 
مو جم أ إل عر المؤمنين ' ومع أت الما نْ الذى هو شرط صيدة الاداء 
لايكو ن منهم » وعلى ذلك يقرر هؤلاء مم مناظيون بالتكليفات العملية 


سام د 
قبل الاعان ؛ وقال جمرور الفقباء [نهم غير مخاطبينبا اتكليفاتالعملية»لآن 
.شرط التكليف أن يتكون مستوفياً شرط الصحة وهو الإمان . 
/و.»» ‏ وهتاك مسأثة ثالثة يثيرها علماء الأصولءوهوقابلية الأفعال ' 
إلى تعلق الشكليف بها للإنابة , فقال المعتز لة إرى. الأفعالالتىهى موضع 
التكليف لاتقبل الإنابة » وذلك لآن الت-كليفات ابتلاء واختيار للنفس , 
فلا يسكون للإنابة موضع فيها » فالعبادات تكليفات نفسية وعملية لكسر 
شبوات النفس ومنع جدئها , وقد قال الذء ى م حكاية عن ربه : « ياأبن 
:أدم عاد نفسك فإها أنتصيت لمعادانى. 

00 وقال جمهور الفقباء إنها تدخلها الإنابة » وإن1 تسكن كباصا هةللانابة 
وذلك أن التكليفات أقسام ثلاثة:قسم يقبل الإ نا بقرهوكل التكليفات المالية: 
وشم اسل الانابة »وهر العبادات ابدنية كالصلاة وألصوم ظ وقسم يعبل 
الإناءة عندقيام العذر » وهو الع.ادات الى بجمع ففأداما بسن اللدن والمال؛ 
:وهى الح فان له جا نيين اعدماباليين الاخر دنه فلا تأبةعندالقدرة 
ابدنية 9 اذا كان فاع اع أاداء ٠‏ الحج ون الأنابه ف يكون البافت. 

عنه قد أدى الحج قبل ذلك وأنه بروى أن النى يك قد رأى رجلا ج 

ن غيره »فقال له : أحججت عن نفسنك ؟ فقال لا ء فال أه <ج عن 
نفسك ثم حج عنغيرك , 

/ . *# ل هذا والفعل الذى تعأج به التكليف لهسم من حيث صاته 

نحق الله تعالى و-دق العأ اد إلى أقسا م أر بعة: 

القسمر الأول : ماهو حق .اهم الى خالص » وما هو خالص < وق العيد, 
واجتمع فيه الحقان , وحق الله تعالى غالب »وما اجدمع الحقان . وحق 
العيةعالبن:: 
فأماحةّوق الله تعالى الخالصة فبى العبادات .وكل الآمور الاجتاعية 
:إلى لا يتكرن فيما اعتداء على حق أحد ء و لدكن يكونةيبادفع اعتداء على 
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المجتمع كالجبادفى سي ل الله ؛ وكحد , الزنى وكحد الشرب , خدالزنى ؛ وحله - 
افر ثابتان لمق الله تعالى » ولذلك لايحتاج الإثيات فبيما إلى دعوى» 
ولا يقبلان العفو ؛ ولا الإسقاط , والعبادات كلا من ذلك القسم على. 
ما أشرنا ؛ فالصلاة والصوم والحيج حقوق لله . 


وقد اتفق الفقباء عل أن الركاة من حقوق الله تعالى الخالصة » ولكن. 
موضع الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بالنيةكالصلاة والصوم والحج . 
قال فقباء الخنفية إنالركاة لا تؤدى إلا بالنية فم عدا زكاة الزرع والعار,. 
لأنها مئونة الآرض . وقال جمبور الفقباء إن الركاة لا حتاج أداؤها إلى 
النية , لانهامئونة المال , ولذاتّب فىمال الصغير والمجنون » والمدتوه » وقد 
سقط عنهم التكليف كا بحب فى نصابءها كل ما يتحمله من حةوق وضماناته . 
للعاد , بيد أن الديون التى تتعلق على ذلك النحو هن حقوق العبادء أما 
الزكاة فبى دين الله #,الى وهى <ق من ةوق الله تعالى الالصة . 

والقسمالثاى : هوحقوق العباد الخالصة , وذلككالديون , والأملاك» 
وحق الوراثة » وغير ذلك مايتعلق بالأموال نقلا وبقاء » فبذه كلبا حقوة. 

العباد خالصه , والاعتداء على حقو قالعياد ظلم ؛ » ولا يقيل الله تعالى تو بةعبد. 

ظ قدأكل حقا من حةّوق العاد ؛ إلا إذ! أداه أو أسقطه صا نه وعفا . 


والقول الجامع لمن القسم أنه ا ون فنه حفظ مصاحة خاصة الاحاد 
وهذا الحق يقبل الإسقاط و وين يعن له الحق فى بعفن. الخوال. + 
كحق المبر وحق النفقة فى الزواج » وغير ذلك من الحقوق . 


الثالكت :ما اجتمع فيه الحقان وق الله غالب "؟حد القذف » وقال 
الشافعى إن حد القذف <ق خالص للعيد » وقد قال الكاسانى فى ذلك: على 
أصل الشافعى حد القذف خخالص حوالعيد » فتشترط الدعوى فهك فىشائر 
حقوق العماد» وعندنا ح<ق الله تعالى عز شأنه وإن كان هو الغلب فيه 


هم ا 
الكن للعبد فيه حق ء لآنه ينتفع بصيانة عرضه عن الحتك , فتشترك فيه 
'الدعوى من هذه الجبة(1) , . ظ 

وحد السرقه اختلفت الفقباء فيه أيضاً ؛ فقيل هو حدق خالص لله وهو 
قول بعض الفقباء » وإذا لا يشترطون ب الخصومة , والحنفية اشترطوأ 
الخصومة . ولكن قد اختلفت عبارات الكتب عندم » فعض |احكتب 
اعتيره حق لله خالصاً » واشتراط الخصومةاتتوافر شروط احد منملكية 
حترمة بحرزة » وبعض الفقها أعتير للد حأ فيه وان ا لقوية مكار سق 
اللعيد , فإن شاء طذلب إقامة الحدء وإن شاء وذلك بدل على أن له 
حقاً , وإن كان حق الله هو المغلب , بدليل أنه إن خاصم ء فليس له أن 


يعفو أو يسقط . 


أأهس م الرأابع : ما يكون لله فيه <ق ؛ وللعبد حقغالب وهو القصاص» 
وعقو ات الدنا 9 بشكل عام » سواء أكانت قصاصاً أم كانتديات » فإن 
نه تعالى فمبأ ع منعالاعتداء 4 وحدقالعيد غالب ظ لان له أن عقو و حسم 
0 2 ولذأ قال تعالى : « فن ع له من أخيه #ىء فاتباع 
الممروف واداء إليه باحسان ١‏ وقد صرح القرآن الكريم بذلك الحق » 
“فقال نعالى : ٠5‏ وهن قتلمظلوماً فهد نعلا لوليه سلطاناً فلا لسرف فى القتل 
:إنه كان مظلوماً . 
وحق اله تعالى مظبره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أولائه لولى 
الآمر أن يقرر على الجاتى عقوبات تعزيرية إذا كان تمن عرفوا بالبغى 
٠و‏ الفساد 34 وإن دق ولى الآمر قُْ العو 1 التعز بر يه تأبنت دا ما عل 03 
أعتداء 6 لآ ن الاعتداء إفساد قَْ الارض 5 دول مر منوط بيه منعالفساد 6 
.وإذاكان القاتل أو فاقء العين قد نال عفوأ من المجنى عليه بأى طر يق كان 


١ )‏ ) البدا بع بج ا ص لام ٠‏ الجر دمة والعقونة الؤاف 0000 01 ش 1ْ 
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العفو فإن حق المجتمع باق يتولاه ولىالآمر , ولذلك قال العلماء متفقين عق 
ذلك إنه إذا سقطت عقوبة القصاص بشديبة بأن كان القتل بغير آلة من شأنها 
أن تقتل , فإنه يحب التعزير » ويحب أن يكون التعزير بأشد أنواعه مع 
وجوب الدية لآولياء الدم (١)؛‏ . 


هذا وإن القوانين المصرية تنظر إلى جرائم الدماء والاعتداء على ' 
الآطراف والأنفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قد اتجبت إلى شفاء. 
فيظ المجنى عليه أولا من غير أن تسقط حق المجتمع , والقوانين الوضعية 
لاحظت حق امجتمع فقط , فالإسلام لاحظ الحقين , فاعتير الاعتداء 
وخصوصا الاعتداء على النفس إذا احتبره جناية على المجتمع » ولذا قال. 
تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى [سر ائيل أنه من قتل نفساً بغي نفس 
أو فساداً فى الأرض فكأنما قتل الناس جمعاً , ومن أحياها فكأئما أحما 
الناس جميعاً » و [حياؤها بالقصاص طا , ولكن الإسلام مع ملاحظة هذا 
الجانب العام لاحظ الجانب ااشخصى البجنى عليه (؟) . 


دإن التفكير الحديث فى عل العقاب قد اتجه اتحاة الشريعة التى أنوطا: 
علام الغيوب من نحو أربعة عشر قرنا . 


(1) الجريئة والمقوبة ص ٠١+‏ المؤلف دار الفكر الفكر المربى .1 
(؟) نفس المصدر ٠‏ 


ديا ات 


الاب السبايع 
الحسكوم عله 


8 هت يبن تكلميئاق الأوانت السا ق4 على الهم 1 وول قلنا | نه خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلءاً أو كفاً أو تخييراً أو وضعاً » وإن 
هذا التعريف يطوى ف ثناياه وجوب الكلام على الام فى الشرع 
الاسلاى 1 وقد تكانةا 43 ؛ قف سصون اكلام عل الافعال الى تتعلق ممأ 
الأحكام وقد ذكر ناها بق أن 0-6 فى المكلفين الذين كانت أفعاطهم . 
متعأق الاحكام وموضعما ظ واولئك 9 لكوم عليهم 5 

ذالكوم عليه هو المكلف , لآانه هو الذى بحكم عل أفعاله بالقبول 
أو الرد وكوتما داخلة فى دائرة المأمور به أو المنبى عنهء أو غير داخلة . 


وأساس الت.كليف هو العقل والفبم » فالعقل المدك الفام هو عماد 
التتكليف , وقد قال فى ذلك الأمدى . 


أتفق العقلاء على أن شرط المكاف أن يكون عاتلافاهما »لآ نالتكليف 
خطاب ؛» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ؛ » كاماد وأأم.هة.ومن وجد 

له أصل الفبم لآمن المتطان :دوق تقاسلفن كوه أمرأ أو نا :ومقتضا 
للثوات والعقاب » ومن كون الآمر به هو اه تعالى» وأنه واجب ااطاءة , 
كالمجنون وألصى الذى لا بميز فهو بالنظر إلى ذ بم الفا صيل كالجرا د والهيمة 
بالنسة لاصل فوم الخطاب ويتعذر فهم م أيضاً لأن المقصود من 
التكليف كم يتوقف عل فهم أصل الخطاب يتوقف على فرم تفاصيله . وأما 
الصى المميز » وإن كان لا يهم مأ لا يشبمه غير المميز غير أنه أيضأ غير بام 
على كال ما يعرفه كأمل العقل من و جود الله تعالى و 'و نه متكلماً|مكلفاً 
العياد» ومن وجود الرسول الصادقف الملغ عن ينه تعالى ٠‏ وغير ذاك مما أ 


ا 


يتوقف عليه نهم مقصود التكايف , وإن كان مقارباً للباوغ يحيث ل ببق 
ببنه وبين الملوغ سوى الحظة واحدة , فإنه وإن كان فهمه كفبمه الواجب 
لتكليفه بعد لحظة » غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خفياً وظروره فيه على 
التدريج » ولم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضاطاً وهو 
البلوغ , وحط عنه التكليف قبله تفيفاً عليه » وداله قوله عليه اأسلام : 
« رفع القلم عنثلاثه : عن الصبىحى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن 
المجنون حتى يفيق )١(‏ , . 

وإن هذا الكلام يستفاد منة ثلاثة أمور : ظ 

أوطًا : أن عماد التتكليف العقل ‏ للآن الشكليف خطاب من اله تعالى ؛ 
ولا:.تاق ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناه . 

وثانها : أن العقل ينمو ويتدرج » وأنه يسير فى الكهال منذ الصخر , 

وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تتكامل موه . 


وثالئها : أن موالعقل متدرجاً أمر خف ٠‏ للانه حدث آنا بعد أن » حتى 
يظهر فى تماية تدرجه كاملا » وإن هذا لابدله من ضابط ظاهر ؛ وهو 
البلوغ . فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وكاله » وعند بلوغ 
ذلك الحد الفاصل يكون التلكليف . 

- ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد الغييز , والصى غير‎ - ”٠ 
المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية . فإذا أتل ف أحدهما شم وجب ماله‎ 
وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية فى مالما » وقد قرر جمرور الفقهاء أن‎ 
ال كاة تيجب فى مانا » وقرر اافقباء بالإجماع أن زكاة الزرع والقار تجب‎ 
هن زرعبما وثمارهما » وإن هذا أوع من الدكليف , فكيف يقال إنه‎ 
. لاتكليف علمما مع هذا الوجوب‎ 





للا ا 


ولقد أجاب علماء الآصول عن ذلك بأنهما و إنكاناغير خاطبين بأحكام 
التكليف أعدم وود الغييز الذى هو عياده قل حققت وما معنى الا نسأ نية, 
.وإن هده الانسا نمه ددلت هما حقوقاً ظ وجعلات طماذمة تتحمل هذه الحقوق 
فلبما ملكية على أمو اما ومادامت طما هذه الملكية,فتلك| لأحكام مثو نة 
الملكية وتكلفاته . 

و مهلأ مين أن هذه الانسا نيه نيت هما حهو قا وتعلقت متهم ن!| 
.واجمات 2 وإنه لكى بين الموضو ع كاملا ل بد من اكلام 2 الاهلة الى 


تبت عقتضى الانسانية »و الأهلية التى تنبت أثرا للعقل . 
الاهاية 


”١١‏ -. والاهليةهى صلاحية ااشخص الإلزام والالتزام بمعنى أن 
يكون أأششخص صالخا لآن ال مه حدقوف لبر ه ؛ وثندت له <دقود قمل عبر م؛ 
وصا خا لآن يلتزم مهذه الحقوق , و بذلك يقبين أن الأهلية ذات شعيتين : 


إحداهها : أهليته لآن تت له حدوق : دآ نشت عليه قوف . 


والثانة : أهليته لآن ينشىء القزامات على نفسه » وتصرفات تجعل له 
حقوقا قبل غيره . 
ظ والآولى : تسمى أهلية الوجوب ؛ هذه #بت له مقتضى إناننته , 
والاساق ذوتا كونه سانا : 
والثانية : أهلية الآداء » والأصل فى ثبوتها ليس عجرد الإنهانة » بل 
الاصل فى ثوتها الفيعز . 
اهلية الوجوب : 
- فأهلية الوجوب تتحقق بمجرد وجود الإنسان سواء أ كان 
بالغآ أم كان صبيا . وسواء أكان رشيدأ أم كان غير رشيد * وسواء أكان 





سس ع 714 مس 
ذكرآأ أم كان أنى ظ وسوأء كن رآ أم كان عدأ : إن كانت أهلة 
الوجوب ع الخر أفكل مذمأ عند العيد . 
وإن تلك الآهلية تستمر للإنسان إلى أن يموت » ويقول فقباء الهنفية 
[نها نستمر له إلى أن تؤدى عنه ديونه بعد الوفاة واتنفيذ وصاأباه . 
ولقد فرض اافقباء لوجود أهلية الأداء أمراً اعتيارياً “وه الذمةتتعلق 
به الحقوق والواجبات» وهو أمر اقتضته تلك الآهلية » فالذمة أمر فرضى 
تقديرى اعتبارى » فرض موجوداً ليكون علا لاديون وسائر الالتزامات 
والتكليفات وبمارة عامة أن الذمة بعدر وجودها لمكن الإنسان صا لا 
للولرام والالتزام : 
وفرض أه ر تعد.برى ليس بأمر غر بب فى قضْ ايا الشرع والقانون»فكثير 
من الامور الشرعية والقانونة أمور تقديرية فر ض الشارع وجودها . 
ويرى بعض العلماء أنه لاحاجة إلى فرض الذمة وتقديرها » إذ يكى أن 
نبت الشخص المطالية ما له حقوق ظ 0 يكو نللداءن له حدق استيفاء دشة 
مكة أو هن غالة 6و أهر الشمارع هو مناط الإلزام والااترام )١(‏ . 
وأتهد رد هذا الرأى صاحب كشف الاعراد 6 وأوجب ذر ضض الذمة . 
هنذأ وإن أهلية الوجوب نتدر ج مع الإنسانق مدارجة 6 والانسان سدأ 
جنيناً ؛ ثم صياً غير مير ثم صبا ميا , ثم رجلا رشيدا أو غير رشيد ؛ 
وأن أهلية الوجوب "سكو ن كاملة له منذ ظ,وره فى ال+ماة إنسانا لكر 
نأقصة عند الجنين . 
اعلية الجنين : 


, وأهلية الوجوب تكون ناقصة عند الجنين , لانها تثبت له‎  *١+ 





)1( الآهلية وعوارضما لاستاذنا المرحوم أأشيخ اعون إبرأهيم ' 


م 


حقوقا ولا ثبت عليه واجيات » وحقوقه الى تثبت له على خطر الزوال». 
وذلك لسبمين ٠‏ ظ ظ 0 

أوهما : أنه حتمل الحياة واليقاء » فقد يولد ميتأء فسكون فى حك العدم,. 
ولا يبت له شىء من الحقوق » وقد يولد حما » فت-كون له حقوق الا نسان. 
كاملة » وقدكان مع هذا الاحيال لا يصلح لآن تثبت عليه حقوق مطلقاً ,. 
ولكنه لما كان موجوداً فعلا . وإن لم تتحقق حياته الإنسانية فى ظاهر 
الوجود تبت له حققوق ٠.‏ 

انيما أ مشو وذو فوعدر كان يقن اكامووء 3١‏ إذ عدر لك 
بحركتها » ويعطيه الشار ع بعض ما يلحةما من أحكام فيعتق بعتقها وإنكانت. 
أمة » ولكنه جرء على استعداد للا نفصال كاملا مستقلا بحياته . 


فاعتباراً طذن الوجبين . كو نه جزءاً من أمه وصلاحرته للا نفصالعنها. 
دحيانه مستفلا دونها [عطاء الشارع الحقوق , ولا تيجب عليه حقوق ؛ وقد 
قرر فقهاء ال اذهب الحنق أن الآموال الى تثبت للجنين فى بطن أمه تكون. 
تحت بد أمين ولا يكون لهذا الآمين إلا التصرف ف داكرة المحافظة على 
الآموال لا العمل على تنميتها ؛ وذلك لآن ملكيته احتالية ما دام جنينا فى 
طن أمه م بخرج إلى الوجودء وقررجمرور اافقماء أنه يوز أن يكون عليه. 
ودى أو ولى بتو لهذا المال , ولكن فى دائرة الحفظ » واقدفر ضالقانون. 
رهم ١١9‏ كين للجندين ولى مالى يتولى شون ماله » حتى لا تضيع. 
الغلات . ولا تفسد الاملاك ال تثيت له ٠‏ 

اهاية من دوادون : 

15” - ويمجرد ااولادة تثبت الآهل ة كاعلة ان يوادونسواءأ كانوا: 
معز بن أم غير بميزين » وعلى ذلك شت بالنسبة للم ما بأنى : 

)١(‏ تكون ذمتهم صاحة للالتزام بالتصرفات التى يقوم بها الأولياء. 
الماليرن وتكون جائزة حك الشرع وك القانون»ويتقيدون هذه التصرفات. 


3 
.إذا بلغوا راشدين » ولا يسعهم أن يتخلوا عن أحكامهم » فإزرشدواقبل 
الوفاة بأحكام هذه الالتزامات , وجب عليهم ثم أن يوفوا ببذهالالتزامات, 
لان التصرفات ألى أل مت بها كانت باسمهم » وفى دائرة ماسوغه لهم اأشارع 
5 تمر فات . 
(ب) ديدبت فى مالم كل ماهو من مدونة المال » فيجب فى أمواطم 
الأراج والعششر » وتجب فى مالم الركوات عند جمرور الفقباء» لآن الركاة 
مثونة المال عندهم ولا تحتاج إلى نية » حتى يشترط فيها كمال العقل . 
وصدقة الفطر تيجب أيضاً فى مالم على مقتضى مذهب أى حنم 
٠‏ وأنى إوسف . 


زح ) ولؤمهم أ, ضأ الصلاات البىتشيه المونةاالية,وهى نفقة الأقارب؛ 

ى ليست عبادة خاائصة ٠‏ بل هى مو نة مالية أوجبهاالشارع لتنظيمالأسرةء 
وجلا وحودة اجماعه متعاو نه فتأزراة 1 شن وأجب التأذر أن لساك غتميأ 
حاجة فقيرها . 


ظ ) ٍِ د )ضهان مأ تلفه القاصر ظ فلزمه ضهان مأ نتلفه م اال أن 

م4 صالجحعة لوجوب كل مأ هو 9 مادام لفن من قسيل العمادة 6 لآن 

المقصود دكن هذا مان مال بعوا ص لاتأف 6 دار بم الماسسر 6 شدُبت المال 

اق ذمته ع و.و ديه عنه ماله وليه و وصمه زمه القاصرين ك5ذمة اأرشداء 
اق كل 0 ل بغلنب شه جانبي العيأدة 6 ويكون مو ضوع4ه المال ٠‏ 

أهلءة الآداء 
مو أهلية الآداء هى أهلية المعاملة بمعنى أن بكو نااشخصر صالاً 
)١( 0‏ اعتمدنا فى اأسكلام فى أهلية الوحدوتى على شرح المنار ى ياب اكوم عليه », 


وعلى هر أة الوصول فى الجز ء الثابى باب الحسكموم عليه 6 وعل ىكثئف الأسرارعلى أصول 
ف الإسلام فى انجلد الرابع ص +١‏ © ؟ ١‏ وعى رسالة الأهاية وعوارضها لأسما ذ نا ا رحوم 


'الشيخ أخد إراهيم . 


ا 
لا كتساب حةوق من تصرفاته , وإنشاء حقوق لغيره. بهذه ااتصرفات د 
وهى تقترن فى 5البا بال كلف الشرعى وحدك هو البلوغرشيداً» ولقد. 
عرفها علماء الأصول تعر يفأ يعم المعلامات والعبادات » فقالوا [نماصلاحية. 
الانسان ووو عفة أعا ل ره تع ) يدث يكون حدم أء فيصدر. 
عنه تصرفات شرعية ملزمة ٠‏ 
ومناط هذه الأهلية هو ااعقل ؛ فإذاكل العقل ثبت أهلة أداء كاملة ». 
وإذا نقص العقل ثرتت أهلية أداء ناقصة , وإذا ففد العقل نينت أهلية أداء ش 
مطلةأ . وعلل هذا يترتب أمرات. : ٠‏ 
أوطهما : أن أهلة الأآداء قسيان : أهلية أداء كاملة » وهى ثبتتعندكال. 
العقل لوغ الشخص بالنسبة للتكليفات الشرعية » وبالبلوغ مع الرشد 
بالنسية للبعاملات الاليه ؛ وأهاء ة أداء ناقصة , وم ى ”سكون بال 4 ة للصى. 
المدمز ومن يش.مه . وهى لاتكون إلا فى المعاملات المالية وسائر العود 
والتصرفات » أما التكليفات الشرعية من صوم وصلاةوحجوغير هافالصى 
الممهز ذها كغير الممهز . 
الآمر الثاتى : أن أدوار الإنسان بعد دلادته بالنسة لأهلة الاداء. 
قؤسع سنة ة فكون له بعد الولادة ثلاثة 3 أدو أنم* 


الدور الآول : من الولادة إل سن التمبيز ء وفىهذهالحاليكونصياً 
غير مهيز ودكون فاتد العق لىالذى تكو ن بهالتصر فات الشرعيةءفلا يعرف. 
أن الشراء موجب ء أى يوجد شيا فى الملسكية ل يكن ثابتآ فيهاء وأن البيع. 
سالب أى يعرف أن البيع مخرج المبيع غن ملكه , وقد قلنا إنه ثبت له 
بالولادة أهلية وجو بكملة فيرث » ويورث عنه » وتجب النفقة فى ماله ٠‏ - 
#اتجب على الركاة خلاف الحنفية فى وجوها » ؤلكن لاتثيت له أهلية أداء. 
لقصور عقله . فلا يصح منه تصرف من التصرفات الشرعية » لآن عبارته- 
نكون لذواً لاقيمة لبا » ولا يؤاخذ على شىء من أفماله مؤاخذة بدنية .. 
ولككن يضمن ف ماله ماتلفه . [ 


غ0 

وإن أهلية إلاداء هى مناط التكليف ء فلا يكاف شيئامن التكليفات 

البدنية التى تمد عبادة أو ييكون الخطاب فا بها يقرب مرك العيادات , 

كالكفارات. فإذا قتل خطأ لا تجب عله الكفارة . لآن الكفارة عيادة 
تكفر الذنب ء فلا تجب عليه مع وجوب الدية فى ماله . 

الدور الثانى : دور العيز إلى البلوغ , ودور التميز لاتقل فيه اأسن عن 
سبع سنين » وقد يبلغها القبيز ولا بلغ التمييز » وهو كا أشر نالهأهليةوجوب 
كاملة » إذ كال أهلية الوجوب بالوجود الإنسانى الذىلااحّالفيه. أماأهلية 
الآداء فإنما تثيت عنده لآن له عقلا يدرك ؛ ولكنه ناقص ء واذلك ثرت 
نافصة غير كاملة , ولذلك تصاح عبارته لآداء الحقوق وإنشاء التصرفات , 
ولمكن لايصح منبا إلا ماهو نافع نفعاً عضا ' وغل ذاك تنقسم التصرفات 
بالنسبة له إلى ثلاله أقسام : 

) أولما ) #صرفات نائصة نفعاً عضا ٠‏ وهذه تصمم منه وتنفل كقيول 
الببات» وقبول الوصايا » ولكن قبد قانون الوصية تيوله الهبات باذن 
الوصى وإذن حكمة الا<وال!أشخصية . 

والقسم الثاتى: الضار ضرراً حضاً كبيته أو وصيته فإنها تكون باطلة 
بطلا ذا غير قابل للاجازة » وكذلك ببعة بغبن فاح شوشر اؤه بغينفا <حش, 
فإنه يشتمل على تبرع » فسيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أإاً . 

و القسم الثالك : متردد بين النفع والذر رء دهذا النوعلايبظل بطلانا 
مطلهًا ‏ بل يكرن متوقفا على إجازة الولى . كالبيع والشراء والسلموغيرها 
من التصرفات الى تحتمل أن تكون مفيدة له أو غير مفيدة ؛ ولنقص حدَله 
ضم رأى وليه إلى رأيه ٍ 

و بالنسية للعيادات وماتش .با تكون عبارته سليمة صالهة لإشائها إن 
لم تكن مطلوبة منة طايا لازما » وللكن على أبية أن يعودهء وير ديه لآدانها. 


٠‏ ولان عيارته لم4 قالوأ أنه م إسلامة 3 فاذأ بلغ صى سن التموهز 


وم ل 


وكان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه » ونزع من أبويه غير المسلبين » حتى 
لايزثرا فىدينه » وقد قالوا إنه إذا أسلمت زوجة الصى غير المميز » فإنه 
ينتظر حَىَ لغ 0 الغييز شبعر ض عليه الإسلام ٠‏ و ينصح إسلامه وتشرنب 
عليه كل الاحكام الى تترئب على الإسلام من نفةة وتوأرث وغيرهما. 

والكن هل نع منه الردة ؛ ليث بع هر تدأ ؟قال الطرفان وعد بردته, 
'ويمرق بينه وبين زوجه» ونع زواجه . . . إلى آخر ما يثرتب عليها من 
آثار؛ وإن أبا يوسف خالف فى ذلك وقرر أن ردته لاتقبل » وفرق بدثها 
دبين صحة الإسلام منه بأن الإسلام تصرف نافع نفعا مخضا , فيمتديهمنه» 
والردة تصرف ضار ضر رأاخضا ؛ ذلا يعتد به . 

هذا كله مذهب الحنفية » ومذهب الشافعى » ومعه كديرون من الفقباء 
أن إسلام الصى وردته غير معتبرين , فإذا كان كافراً وأعلن إسلامه , فلا 
التفات لإعلانه » وإن كان مسلا بإسلام أبويه وارتد لايلتفت إلى ردتة 
أضاء لانه فى مط تابع لآبويه» ولآن - عقله ول و كان ميز أ لاءكنة 
من إدراك الآدلة الى يقوم عليها الاعتقاد ‏ أصحيم , حتى يعد مسولا عن 
الإءان والردة» ولآنه ليس من المعقول أن 8 غير مؤاخذ على أفعاله 
وأقراله ويئاخذ مع ذلك عبل النطق بالردة ويصح منه الإسلام . 


الدور الثالث : دور البلوغ عاقلا » وفى هذا الدور توجه إليه كل 
أله-كليفات الدينية » فيطالب بالصلاة والحسج والصوموكلما يطالب بهالشارع 
الإنسان العاقل من تكليفات شرعية .وي ؤاخذ عل كل أفعاله » ذإذا قتل 
أقتص منه وإذا زف ف قم عليه حد الونى » وإذا قذف «دلدثها نين جادة.ءوهكذا 
مخاطب بكل التكلبغات الإسلامية » وتوقع عليه كل العقوبات الإسلاميةإذا 
اركيها رسيا 
أما بالنسبة للعقود والتصرفات و إدارة أمو اله فإنه لايسل إليه ماله إذا 
بلغ غير رشيد باتفاق الفقباء . وذلك لقوله تعالى : « وابتلوا البتاىحى إذا 


ماه مانب 


بلغوا وك ٠‏ فأن أنستم منوم رشدآ فادفعوأ لم أموالى د فقد احتلف. 
الفقباء فى مدى ذلك المنع» دق وقت أنتهائه . 


فقّد قال 7 <نيفة إن المنع ا حَى بلغ الخامسةو العشر بن »ء فإذا 
ظ 7 سلم إليه ما مالددام عاقلا من غير نظر إلى كو نه رشيداً أوسفيراً وذلك 

نه . نضجه الجسمى والف-كرى ».و يةصور أن يكو ن جد ا فلاحجر عليه 
سمه ؛» وسشين ذلك ء عزد الكلام ف السفه . 


ومدى 3 عمل أنى دنيفة قد أخنتافة يه الراديةعن ألى <نيفة فروى. 
أن المنع لايميز أ ن يتصرف الولى فى ماله » ولكن يسدمر أستيلاؤه على 
لما لمنعه من العبث إلى الخامسة والعشرين , ولا تجوذ فيه إلا تصرفات 
الحفظ والصيانة » ومكون ذإك شيو على مذهه من أنه لا حجر عل أأسفيه ؛ 
ويرى أنه تمر التجر على الصغير الذى بلغ سفممأ ل أستصحاب <ال. 
النقص البى كانت ثابتة فى الصغر , وعلى ذلك جوز لاولى التصرف فى غير 
دارة الحفظ والصانة . 


هذا رأى أب حنيفة وججمرور الفقباء على أن الجر يستمر عليه حتى 
يرشد ولو بلغ العانين » لآن مناط إعطائه ماله و<ق ااتصرف فه هوالرشد 
لا البلوغ حتى قد قال سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما 
بلغ رشده ٠‏ وقال الضحال: لا يعطى - ماله وإن إن بلغ مائة سئة <بى بعلم 
منه إصلاح ماله . 


ل ولكن مأهو دن أبلوغ الذى يخرج به الغلام من دورالصبا 
إلى ددر الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون بباوغه |إنكاحء 
فالجارية رو يتهبا الخرض دالغلام بالاحتلام » وذلك لآن القرآن حد 
. البلوغ ببلوغ النكاح , أى الصلاحية لاسقيفاء حقوق ذلك العقدء إذ يقول 
تال ه وا بتلوا البتائى ‏ حتىإذا بلغوا النكاح , فإن آنستّ منهم رشداً فادفموا 


ش 797 لد ظ 
إلببع أمو الهم . وإن هذه الأمارات الحسيةهى اتى تدل على بلوغ الدكاج» 
والشارع يعدر الامور معبرة ة للاحكام بأمارات دسية . 
وإذأ و إذا م تظور هذه الامارات المسية ف إبان ار أهقة , ار اأبلدوع 
937 ؛ وجمبور الفقباء ء يعشرولن سن البلوغع 00 تعر عأمأ 00 ا حشفةه ش 
يعتدر سن ألء ماوع د للصى عافن عشرة سنة ) و بالنسبه لاصغيرة 
0 عشره يه ' 
ظ اس هذه.هى الأهلية فى أصل بثوتما وقد تقر أنه يلوغالرجل 
عاقلا زتعا - ق به كل اإتكاء مات الشرعية 5 وبرشده يعلى ١‏ حدق ااتصرف قَّ 
ماله عل دلا ف ببن الفقباء . 
فاذأ بلغ الرشد » وثيتت صلاحيته لإدارة أمواله » فا نه يكون له كامل 
الاهلية فى ماله و نفسه . كما تعلقت به كل ااأشكليفات اأشرعة . 


والقوانين الوععة سارت على تعيين سن لأر شد المالى » و تترك ذلك 
لتقدير تصرفات البالغ » بل اعتبرت سنآ معينة 9 للرشد تدقع إليه أمواله 
عند بلوغبا » وكآن القانون المصرى قد حددها ان عشرة سنة » ولما تعقدت 
المعاملاات حدهأ من كل ده هل بأحدى وعشرين سنة . 

وإن الرشد ا الى الذى يكون أساسه القدرة على تعر ف المعاملات مايكون 
فى مصلحتهو مالا يكو ن -*تلف باء+تلاف تعقدالمعاملات وسذاجتما ولذلك 
اختفات سن البلوغ باختلاف ذلك , ولقدقال المرحوم أحمد فتحىزغلول 
(باشا) فى كتابه شرح القانون المدنى : 
0٠‏ «المولود يواد فاقد الأهلية »وي ق كذلك إلى أن يبلغ سن القبيز » ثم 
يدخل فى دور جديد هو دور العيين لا أن - وملكاتهلا يز الانغضين. 
فلا يقوى عل تقدير الأفعال التى تصدر عنه , أو يعتمد فعلهاتةدير أصديحاء 
ثم هو لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن ابم عون له 
دا اف ومن على إدارة أمواله بنفسه :وتعلوم أن بأوغ هذه ظ 

ظ ١‏ أصول الغقه ؟» ) 


ا 


لمر تبه لايم للجمييع بصورة واحدة , ولا فى زهنواحد» بل مم #تافوة ى 
ذلك اختلافاً كبيراً » وإن منافعالناس وضرورةالآمن ف المعاملات, الحاجة 
إلى وضع حد ينتهى [ليه حال الانسان 'ويخرج بسأوغه من دور التردد إلى 
. دور العمل كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى يخلص فيه كل واحد من 
ذلك الحجر , وتم له الأهلة .وا د زولفة قى تقدير هذا الزمن » فمنها 
ماجدله أثنى عثرة سنة للآتى »و أربع عثرة لان كر , م فعل الرومايونى 
| المداية » منذكانت الأامة فى نشأتها الأولى ساذجة الاخلاق » قدلة العدد , 
أيام كانت المراقة شديدة فى تربية الأولاد ء والروا بط العائلية قوية كافية 
لجايتهم وتدارك ماقد يفرط منهم من الأعمال قبل وقوع الضرر » فلم يكن 
من باعث حمل الشارع على الا بطاء بمنم الاهلية الكاملة» والولد محوط مهذه 
العنايات كارا . 2 

فلأ أزد<م المجتمع بأهله وكثر المالءوتنوعتالرغياتوالمطالب», 
وتشعيت أعمال الانان : وامتدث أطاعه إلىأ بعدمنداره وعشيرته»ورهن 
وباط العائلة بضغط تلك المؤثرات : وظبرت مضار التعجيل باقرارا لآهلية 
واضطر الشارع إلى تأجيل زمانها » فجعله خمساً وعشرين سنة » ومن 

الشرائع ماوقفت عند الحادية والعشرين ؛ ومنهأ ما اقتصر على تسع عشرة 
ممئة (1). ظ 

عوارض الاقاية 

4+ هذه أهلية الآداء » وهى الى يناط بها التكليف "م بشاء 
وقد يعرض لاشخص من بعد كال أهلءتهماينةهها أو يفقدها ٠‏ ويسمى هذا 
عارضاً من ء. أرض الاهاية » فعو أرض الاهلة احوال تعترى أأشخص 
فتنقص عقله أو تفده عقله بعد كاله . 


١ )‏ ) شرح القانون المدى ص ؟ ٠‏ ورسالة عوارض الأهلية لأستاذنا الأرحوم 
الشيخ أحمد إبراهم ( بك ) ونظرية العقد للمؤُلف الناشر دار الف-كر العربى . 


- 00 
وى فسيان - أدنها - عوارض سماوية أى حت يعمل من أعمال 
داق ل عوارض ا الإنسان ١‏ كسا الإنسان 0 (وهى 
:أيضاً فسان : 
( أحدهمنا ) من ذات ام كلف » وهى السغه والججل 55 والخطا . 
( والثانى ) من غيره » وهى الكر اب واسيب ظ 
#الآمور بكلة موجزة . ْ ١‏ 
»5 الجنون والعته : ظ 
48ا؟ة 3 وكلا هذءنالعارضين يذهب سلامة الإدراك و تممدبر 00 
١‏ اتقدراً صحيدا أ » والعته قد يكو نمعه تمييز فكو ول المعتوه مميزأ ؛ وقد يكون 
غير مميز , أما المجنون فإنه لا يكون مميزاً. 0000 
و دهن اأعلناء عمال أاعته 5-5 ألا عن أحوال الفنوة: 5 فإن الوه فل ظ 
لمفسم تميق فى بعض الآوقات إذا كان جنونه مط قا ل لدم عر يأخذ حك الجذون 
حتى فى حال استفا قنه الوقنيه 4 إلى أ َك امت عاو تماماً 4 ؛ ويكون قُْ حال 
َأ ستفاقته معتوها.. 1 
واللنون المطءة مق 7 و الجذون الذى امسسمهر هشير : 
ولكن الا لأول وافق , عليه أكثر ااعلياء » وهو أن الجتو ن نوع غسير ظ 
أأمته 2 و هرق ع أن الجمنون هدر ص ساكل العقل 3 وول بينه وس 
ألادراك الصحيح / و يصعتيه هر .جان و أضطرأ أت 2 والمته مرض لكر أأعقل, ش 
وبئعه من الاد, و 0 وربما ‏ 
لا مكون» عي سيق : ٠‏ فالاول كالصى صى ول -انى كالصى عير , ألميق 7 1 ٠‏ 


لاعس ا 

هذا وإن العتهوالجنونعر ضان يعر ضان |. عض الأاشخاص 0 ر أن فى. 
التصرةات والاقوال بوضوح » وإن كان العلماء قد اختلفوا فى <قيقتهما : 
كا اختلف الأقدمون فى حقيقة العقل . ولكن الميع متفقون ص أن. 
تصرفاتهما غير نصرفات أعقلاء ٠‏ 

٠‏ ع ضدة أن المجنون تسقط عنه !١‏ تكليفات المدنية كلمأ ل بخاطب 
بالصلاة :. ولا بالج ١‏ ولا بالصوم . بولا بالكفارات ١‏ ولكن تثبت فى. 
ماله المغارم ال _الية » فيضمن من ماله ما يتلفه . وتجب الركاة فى ماله عند 
جمبور الفقباء , ولا تجب عند ا1نفية كالصى غير المميز » ولا يسأل عن 
الجنايات التى ير تكيها إلا فى ماله , ولا تقام عليه الحدود وإذا ارتكب 
مايوجها . 

وم - ذلك كر وأقد أخييز »1 0 فاقد مه ل » فيأتقاق ع 


تارم يه على ال: 


ظ كل النهر وال ند اد ارق دق ارس ظ 
أولما ح أنه بعد ناقص الاهلة فتصبح منه أاتصرفات النائعة نفما 
محضاً . وتكون التصرفات المترددة بين الامرين متوقفة على إجازة الولى 
الختص هذا التصرف ء فإذا كان زواجاً يتوقف على إجازة الول على 
النفس » وإنكان موضوعه مالا يتوقف على إجازة الولى.المالى . 


ثانهما . أن المستو وفاقد القّييز والمجنون لامخاطيان بالعبادات البدنية 
كا قررنا » أما المعتوه المميز فقد قال بعض العلاء إنه تخاطب بالعيادات 
البدة ‏ إذ قد قال هذا الفريق من الفقباء إنه لا تسقط عنه هذه العيادات. 
ا 0 الا كيرون من !| فقباء وقرروا أن العته مر ضن. 
كالجنون أو هو منه » فيمطع قيام التكليف الشرعى » فهو كصى ظبر فياه 
قليل عمقل ؛ ولا أثر نقصان العقل فى سةوط الخطاب فى الصى أث ركذلك فى 


1غ ل 


7 ه الذى يشبهه ٠.‏ وإن صحة التتكليف مبنى عل القدرة وآلة القدرة . 


م أأنسيان : 





1 النسا ل يعثرى : ى الشخص تله لا كر التكليف اذى‎ 3 ١ 
' سه الشارع إياأه ظ دعل ايوم ححق عمادة ول وام الذباكل‎ 
[ ْ . تاها + ومى :ذلك ترلك 4 أداء الصلاة فى وقها‎ 


وقد 5 الفقماء الحقدة ف بالنى 3 4 النسيان إلىة قممين : نيان حقو و : ألقه 
تعالى . واأنسان فيهذه قد أسقط انهتءالى الإثم فيه » فقد رفعالقلم ع عن النامى 
--. ى دنذ 5 ر اوردق الاثر الصحيح 6 وإذا ترك الذا بح اسم أله تمالى ‏ 
521 ان ؛ وهو يكبم سقط م4 الثم ظ وتؤكل الذب.حة . ٠‏ ورهن ذاك تركأداء 


اي 0 بي : « من نام عن صلاة أو فبيها فليصلما 
إذاذ كر ها . 


را اا فلا اا عليه ا 0 6 بعذر من ! 


يدعى | أنه أرتبك مب 0 - م 5 0 إنه بوأخذ ا إلا إذا كان. مق شأنه ظ 
أن ينسى » فإن ذلك فوع ه من أ له يكون بوتع 0 ٠‏ فإن 6 
:امو اخذة ؤللانه معنو ه 6 لا آنه 7 ظ 


,ها النوم والإغاء : 


5 هذان عارضان وقنيانتسقط همأ المؤاخذة وقيم دملا .فإت ‏ 
خالل خالجبل ؛ ؛ وفقد اختيار ؛ وفقد وعى »2 وإذلك ثب تكوتهما سبامن” ش 
أساب سقوط ال اخذة بالنسية لحقوق الله تعالى , أما حقوق العياد. نما 


ظ )0 راجع فى هذا كشف الأسرارغلى أصو ل 300 ١‏ 


غ ل 


لاتسقط المزاخذة فها ؛ وأذلك إذا كانت منه جر اثم بأن انقلب النائم على. 
غيره فات » فإنه يكون مو اخذا مؤاخذة امخطىء .. وتجب الدية . 
20 وبتطبيق هذا الكلام على الجرائم نقول إن.الجرعة إذا كانت اعتداء. 

عبل حقوق العباد لاتسقط , وتسكون الدية , وإذاكانت الجريمة فيها اعتداء. 
على حق الله الخالص تسقط العقوبة » فإذا زف النائم أو المغمى عليه لايقام. 
عليه الحد ع وكذلك إذا شرب أو ودف أو سرق » لآن. الحدود تدرأ 
بالشيبات , ولكن يحب المال فى السرقة » وإذا أتلف.مال إنسان وهو نائم. 


. العوارض غير السماوية 


: ألسفه‎ - ١ 


باب حال تقوم بالشخص تجعله لا يحسن القيام على تدبير ماله ,. 
كان عفاطباً بكل التكليغات الشرعية ء ومؤاخذاً بكل مايفعل إن خيراً 
فخير .. وإن شر فثمر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقاءها غير منقوص » 
وجمبور الفقباء على أن عقوده غير المالية ماضية , أما عتّوده المالية فهى. 
مو ضع الحجر » وقرر الفقباء أن السفيه يحجر عليه فى التصرفات ,المالية. ظ 
إذا ثبت سفبه ء سواءأ بلغ سفيباً » أم بلغ رشيدآ ثم سفه ؛ ولم يخالف ذلك 
إلا أبو حنيفة وزفر . فإن أبا حنيفة منع الجر ء إلا أنه لا يدفم ماله إذا؛ 
بلغ سفيها حتى يبفغ الخامسة والعشرين » 5 تكلنا فى الصى إذا بلغ سن. 


وحجة أبو حنيفة فى منع الحجر على السفيه تتلخصر. فما يأتى : 
١‏ ( إن الخصوص واردة بوجوب الوفاء. بالعقود ٠‏ فلو جاز الحجرعل. 


ا 


السفيه لكان معناه أنه ليس له أن يوفى بعقوده التى يمقدها مع أنه مخاطب. 
٠‏ ذا الوفاء بمقتضى أنه مكلف كل التكليفات الشرعية , فالحجر عليه منع 
من إعمال أأنص . 


(ب) ما روى عن أنس بن مالك أن رجلا كان ينين البياعات » وطلب. 
أهله من النى صل الحجر عليه , فلم يحجر عله النى مي ان بوت قيام ‏ 
أأسيب به » بل قال له إن بعت فقل لا خلابة ‏ ولى الخيار ثلاثاً » فلو كان 


الخجر عل عاقل ادا لحجر عليه النى كيه 1 

(ج) إن إن أهلء 4 الاداء ظ مناط كالمأ العقل ' وإن العمل ثدت كامله 5 عل 
أنه مخاطب بكل ال:_كليفات الشرعية . وإذا: بت العقل كاملا فأهلية الآداء 
تكون كملة . 

) د ( 5 لامصاحه فىالحجر عله ظ لالنفه 4 ولا للمجتمع 1 أما منافاة 
الجر مصاحة نقسيه ؛ فلا نه إهدار در ته ولكلامه ولادميته 6 وخخير له 
أن يضيع مأله كله هن أنمردر قو له 5 ودر موك أدميته و حدر سه « ولامهملح<ة 
لللجتع فى ذلك , لآنه خير للجتمع أن ينتقل المال من يد رعناء 
لا تستطيع التصر ف فيه واننميته إلى ود أخرى نستطيع تلميته و الإنتتاج 
بهء وإن امو ال الخجور عليهم لكون قَّ كش أ<و الما 0 منتجه ظ بل 
تكون كالاء الراكد . ولا يقال إن الحجر لمصلحة ورثته » فإن حقبم لم 
تعلق عاله مأدام صع- بو قوياً فلا وسوك لان 7 ر عبل شخص أق وى 
0 ظ 

وقد استدل جمبور الفقباء بما يألى : 

)١(‏ قوله تعالى : ه ولا تؤتوا السفباء أموال التى جعل الله ل قياماً 
وارذقوهم فيها وأ كسوم » وقولوا لحم تولا معروفا ٠‏ وا وله تعالى : , فإن 
كأن الذى عليه الحق سفما أو ضعفاً أو لا يستطيع أن عل هو فليه لل و ليه 


5 مااع + حت 


بالعدل » فدلت الآيتان على أنه لايدفع إلى السنفيه ماله » بل إن له ولي يتولى 
عله العقود » ولس الجر إلا هذا . 

(ب) أن على بن أ طالب قد طلب من عتان بن عفان الجر عل 
فيل الله بن جعفر بن ألى طا لب » ولكن عمان ل حجر لآنه رأى فيه رشدآ 
| عشاركته أل بير بن العوام :1 وقد كان ريسا فآهر أ 5 وقال * كيف أحجر 

على رجل شري الرسر ! !ولو كان الحجر ممنوعا ما طالب به على ركذى ‏ 
ألله عنه . 

( ج) أن المصلحة المالية للسفيه فى الحجر عليه حتى لا يضيع ماله ؛ 

ويتكفف الناس 6 و بعدشس كا" على غيره . 


احم اليك + 





عنس || سكر هو ستر العقل بتناول المواد او تى تحدث ذلك » سواء 
أكانت سائلة أم كانت جامدة . 

د أن إذا فقد وعيه تماماً حتى إنه لا يعرف 2 
الرجل؛ هق الم أ وغير ذلك بعد صاحيالا تسقط عنه أحكا م أأصحو . 

وجمهور الفقهاء .شررون أن السك رأن من يغلب على كلامه ا 

والسكر ان مخاطب ُ مقط غتة الذطان :6س لمكت كون سدثو لا عن 
أفعاله فى الجلة على خلاف التفصيل بعد أن يصحو ء فبو فى صحوه مسئول 
عن فلله فى سكره ؛ إذاكان مختارأ فى سك رهء وكان ما شربه محرءاً عليه : 
وذلك لآن العقل موجود فى أصله . وستره كان باختياره وبأمر ح<رمه 
ااشارع » فهو «سئول عن ااضلال الذى وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن 
حظره الشارع عليه : ومسئول عن نتائج ذلك السكر من إهمال الواجب 
عليه وأعتداثه على حق الغيرء وفوق ذلك فإن |المسئولية لز جر والمنع ظ 
17 رفع عنهالخطاب سبب سكره الحر م لأدى ذلك إلىالإفراط فااشراب 
من غير رادع ولا زاجر 5 


جه هوا مب 


وقد واتفق الفقباء على أن السكر إذا كان بمباح كالبنج لجراحة أو كان 
حراماً » وللكنه قد أخذكرها لا مؤاخنة فيه , ولا مؤاخذة فى الآفعال 
والأقوال الى تصدر عنهفى سكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الخال . 
وشبه مايصدر عن الناتم والمغمى عليه , وعقود هؤلاء غير صحيحة : لآن 
أقو الهم ملغاة لاحم له . 

وقد اختاف الفقباء فى عةود السكر ان الذى يسكر بمحرم تاراو أفعاله 
أهو مسدول عنبا كأملة أم لظا وقد اختلفوا على قولين : 


أحدهما ‏ أن السكر انم أخن بأفعاله وأقواله مؤاخذة نامة » فعقوده 
نافذة , و طلاقه واقع ‏ ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب القصاص» 
وإذا ارتكب مابو جب المد حد ء وفى اجلةكل مايعاقببه الصاحى يعاقب 
به السكر ان » وهذا القول منى على أن الإثم لاببرر الإثم .فمنسكر وقذف 
فقد أرتكب م السكر وإثم القذف, ومن سكر وقتلفقد ارتكب اثم السكر 
وإثم القتل وإنه لاعذر له فيا يترتب على سكره من آثام » إذ أقدم تار 
على السكر وهو يعل أن السكر يفةد الوعى .وفىفةدالوعىقد يرتكبجرائم 
فيكو ن متحملاكل تبعات أعماله » وفوق ذلك فإن أأسكر إذا كان سبياً 
لهذه الجرائم , فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتابجه » والإقدام على السبب 
إقدام على المسبب مادام قد اختاره » ولقد جاء فى أصول فخر الاسلام : 
٠و‏ إذا أقر بالقصاص أو ياشرموجب القصاص نزمه حككه , وإذاقذف أو 
أق بالقذف (.مه حكمه , وإن زق فى سكر حد إذا صحا ء وإنا لم يوضع 
عنه الخطاب وازمه أحكام الشر ع , لآن السكر لايزيل العةلل؛ لكنهسرور 
غلب عله ؛ فإذا كن سببهمعصية لم يعد عذراً , لآن المعصية لاتصلح سبباً 
للتخفيف )١(‏ , 


(1)أصولفخر الإسلامءلىهاء شكشف الأسرارج:ص 1416 . 


م 


وهذأ القول هو قول الحنفية ووافقيم عليه بعض اإشافعة » و كثيرون. 
من المالكية . 


اقول الثان أن السك ران الذى لا بعى مايشول لا تدح عهوده 6. 
أن أسا س العقود الرضا وى قل فيل الوعى ؤله لعيك راضما ؛ وكذلك وكام 
عليه العقو بات الى سقط 0 به » و هم ى القصاص والحدود 0 آنا ندر 1 
ا بهات » وفقد الوعى شببة على الآقلوذلك لقوله علا 0 ؛:دادرءوالخددد 
لشم بهأت ماأستطءتم ؛ أما غير هذه أأعقو , بأت ولا 5 هيه . 

د ٠‏ والشافعى قف الود قولبه . وقول ق 
مذهب مالك . 

وإن هذه النظرية تتفق مع القوانين الحديثة ‏ فإنها لا تعاقب السكران 
بعقوبة الإعدام إذا ارتكب ماي جبه » وإن هذه القوانين فى تقر يرها هذا 
تمق 2 لع متطقمأ 4 إإا» 2 > بح أأسكر / ومأ دام احا ذ] نه لايكونهوٌاخذآ 
بكل أفماله كالصاحيى 


 ©”6‏ وهناك فرض فرضه اقدة وهو أرقي شت أنه سكر 
بقصد ريكاب الجر عه ٌ فبل وؤا<ذ عل جر بده كا لصاحى ظ ولو كا ننته 
العمقوبات مما بدرأ بالششيبات فقّد قال : 

د يحتمل أن يقال إن السكر ان إن كان قصده القتل أوالز نأوغير ذلك 

من المحرمات قبل السكر , ثم فعل ذلك فى حال السكر : فإن إثمه يكون مثل 
9 من فعل فى حال ا وأكر مئه . وإن ل يكن قصدهذلك, بل١,‏ 50 
غيره بالمبابشة فقتله « فإن نمه يكون أقل من ذلك , )١(‏ . 


ظ ولقدفرض القانوفون :ذلك لقره نوها كتير اه فوع ء واختلفواآ 
أيعاقب السكرن بهذا القصد , فبيحكم عليه بالإعدام : كالزين يرتكبون فه 


."56.0 ختصر الفتارى المصر بة ص‎ )١( 


لاعس ل 


ذكر الوجبين الاستاذ الدكتور مد مصطن القللى , فقال : 


«يتطرف غلاة هذا الرأى الذى يمنع العقاب . فيقوون إن الشخص 
لايماقب فى هذه الحال , لو نناول المسكر بتصد ارتكاب الجرعة » والواقع. 
ْ أن هذه ترجه منطةره لرأيمم / م دام السكر يعدم الفييز والادراك فلاحل.. ظ 
للمسدولية ‏ غير أنه يول الاستاذ جارو ه لذأ #رد فرض نظأرى » 
فالشخص يصمم على ارتكاب الجر بمة» ثم يتناول مادة مسكرة,قصدالتشجع ‏ 
على أرتكا. جاء ثم يرتكبها بعد سكره , هذا لايمكن || ذو ل ممه ا 
تماماً . ثرو يذهك م مم عليه من قبل فلكف نول إنه فهد وعمة . 


الل 


دمم - الأاحكام الشرعية المقررة فى الككتاب والسنئة» والآمور 
الى انعقد الإجماع عليها لايسم أحد أن يخالفها بدعوى الجبل بها » فلا يعد. 
هذا الجمل عذراً مسوغاً , وذلك من يقي فى الديار الإسلامية. 

وهذأ النوعه من العل هر الذى سميه |أشافعى رضى أله عنه عامه لسع 
اونا أن مله , وذلك لآن العلم قسمان » تولى النص 389 'ولنتركااكلمه 
للمام العظم فرو يول فى رسالة الاصول : 


1 العم علمان : عم عأمة لا يسع نا غير مغلوب عل عقله جبله » مل 
الصلوات الخس » و أن لله على الناس صوم رمضانء وحجالبي تإذا استطاع» 
وزكة أماو م م وأنه حر م عايهم القثل و الزى والسرقة واخذر . وما كآن.. 
من هذا كلف العباد أن يعماوه ويعماوا به ويعطوه من أنفسهم 
وأموالهم وأ ن يكفوأ عما حرم علهم منه منه » وهذا الصئف كله من. 








(١)السئولية‏ الجنائية . 


م 


"العم مو جود نصأ فى كستاب أبنّه تعالى وهوجود 08 عيد أهل الإسلام بنةله 
عوامم حمن مذى من اعو أمهم ظ حكونه عن رسول ينه ا وله ولايتنازعون 
فى حكاته ولا وجويةه , وهذآأ أ عل هو الذى لمكن اغاط فه هن الخيرولا 

ظ التأويل ولا جوز التنازع فيه . 


ظ وبهذا يتين أن هنذأ العم هو العلم المأخوذ فو 0 ال .تاب والسنلة 
المتواترة : والمشربور من د الهاد الث الذى أتعقد عل أ حكامه إجماع المسلمين . 


أما القسم الثانى فقد بينه الشافمى فى |ارسالة أيضاً . ومماه على الخامة . 
وهو مأ يسوب العباد هن فروع افر انض 6 و برد فيه كد كاب 


أو سه و شعهول عليه إجا ح. 


وإن هذا النوع من العلم ختص به الفقباء الذين عكفوأ على الدراسات 
“الفقهية » وهو درجة عالة إسع العامة أن مجبلوه ولا لسع الفقباء أن ببملوه. 

 **:”1/‏ و بهذا يتبين أن الأصول العامة تلمحرمات والفرائض تعتبر 
03 مقيم فى الديار الإسلامية على ع عل بباء ولا يعذر بالجبل به » إلا فحال 
:الاشتباه ولا ستئنى من ذلك الذميون الذين يق.مون فى الديار الإسلامية : 
فلا يعذرون فى الجمل بال1د والقصاص والديات وموجاتها » وغير ذلك ما 
يطبق عليبم من عةو بات تطيق على المسلمين » وذلك لانهم يقيهون فى الديار 
الاسلامية شيفر ض فيرم العلل . عا بعلمة عامتهم من أن شرب الذر يوج بالكّد. 
.والرىف وجب الحد » وغير ذلك من العوبأت ممع مو جا اتباءولا نهم شهول 
مع الملمين على أساس أن طم ما للمسلمين , وعلييم ما عليهم . 

وإن الأحكام التفصياية الى تي خذ بالاستنياط بالأقيسةوغيرها من طرق 
الرأى لايعرفها ما ذكر نا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين . 

دإن ذلك شأن القوانين القائمة » فإن التحريم الذى يشتمل عليه قانون 
العقوبات يفرض أنه معروف لكل من يطوق علييم ذلك القانون بلا فرق 
بين عالم وجاهل. فتحرممالمخدرات بشكل عام يفر ض أنه معلوم لكل ااناس 


اوعس د 
الذن ينطق عليوم 4 وهكذا كل الأحكام اأعأمه 1 ى لتمملبا لها نون 4 أما؟ 
التفصيالات الخاص4ه من عات أاتحف 5-1 واشبات التشديد 1 وهى لسقط. 
الجراتم وطرق نيأ ا ودوة ة الإثيات وعير ذلك هن الدتاكق التفصيله دم 
والأحكام الفقرية » فإن ذلك عل فقباء القانون . 
 »»)‏ هذا وإن الجبل بأحكام النصوص منه ما يكون عذرأ » ومنه- 
ما لا عذر فيه ؛ ولد ضيط علءاء اللأصول ذلك فى أقسام أربعة : 
القسم الارل 5 جبدل لا بعر 43 صاحيه 7 ولا ش هه فيه كالردة بعف... 
إعان » وارتكاب مانص القرآن نصاً قاطعاً على تحر مه معتقدأ حله » وكذلك.. 
87 بوائر و لدت 1 بالإجماع , ذ فإن ابل مهل ١‏ م » والإم ١‏ بغرل الإثم 0 
وقد ذكر علماء الأصول من ذلك 1 عير المسم بالوحد أنيه 5 وجبله. 
اداه أجمدية إذا بلغ الدعوة الإسلامية على الوحده الصحيح 5 وأقيمت 00 
الادلة الما طءةهة «صد قرأ 6 فإنهم قالوأ إن ذلك جبل ا عدر صا نه ١‏ 
وقد ذكرنا أن الذى الذى كان 1 م فى الديار الإسلامية لا دصرل ٠‏ 
المقومات , ما ذكر نام نأسباب » وأذلك قالوا إن إن جبله ماخر مات التى يكون 
وأ أعتداء على حدوف العداد اق حقوف أَلنّه تَغالى الى و صعصت لما عقو بأت.. 
خخدرودة لا بعر فيه . ! 
أما جبله ,ا محرمات الت تتصل بالنواحى الشخصية فى الإسلام من حيث.. 
معدور : ولكن هن حيث العمل لاعقوية دنوية عله ظ وويصان من الاعتداء 8 
عليه ؛ فاذا زوج بحرم أ له : ؤإن القاذ ى لا يتعرض له ؛ ولدس لقاض أ وحام 
أن شرق بدنهما 34 ولسن لاض أن يعاقب ها يأ على أكل الغزير »وهن, أراق.. 
خمر الذى صنيه اأقضاء فهك 4 مأ أتاف 6 وكذلك من أتلف ديز بر الذى 1 
وقد خالف فى ذلك جمرور الفقباء » وأهدروا كل ما اعتيره الإسلام. 
حراماً . فن أتاف خمر الذنى لا يضمن . ا 


1س 0 


ا القسم م الثانى جيل يعذر فيه الشخص لأانه موضع أشتباه 
.من حيث الدليل » وذلك يكون فى الجهل بالمسائل التى كتاج فهمها إلى ضرب 
من التأويل والتفسير, وتكون هى تملة للتأويل . والمق فها لا يقئين 

إلا بعض الفحص والتأمل . كتأويل العلماء صفات الله تعالى » فإن الجبل 
.بهذا التأويل لا يكفر ويعذر فيه الجاهل . 


وقد ذكروا من ذلك القسم الباغى الذى ل رج عل الإمام » فإن 
٠‏ ذلك المأ ع ى #رج متأو لا / معتتدآ أنه عا لى حق فى خروجه 54 6 ع 
. معاوية عل [مام الهدى عل ركى ألنّه عيكه 2, ايخ أبنه وجسة ٠‏ ققد قال 
الحنفية : إنه ( أى الباغى ) يعذر فما يتلفه من أموال وأنفس فى أثناء 
مها اله الإهام ' للانه شعل ذلك متأو لا 2 ان ك3 الحق شن قْ جانبه . 
07١‏ اأههباء دل يعتبروا الجول من الماغى عذراً , لآن المق بين > 
5 والماط طل بين 0 ولذلك يحول || مغأة سايم حدم من التغأب عليوم عم أتلفوا من 
أموال وأنفس 
٠‏ #* # القسم الثالث - الجول فى مواضع الاجتباد » والجبل الذى 
م تنوائر فيه أسباب الع توافر إنى أتاماً 1 أو ل لك 
العقان , وهذا النوع من ابل له شعب ثلاث : 
[<دأهما ع ا يكون ىُْ الموضوع دليلان : أحرقن بو جب المسيش 
..والاخر عير الفعل 6 واجز للفعل ضع.ف والآخر فوى فاذا عل 
.بلضعيف جهلا اعتبر ذلك عذراً » ومن ذلك إذا عقد على امرأة من غير 
١‏ وود ودخل مهأ جاهلا بالحديث 2 له نحاح بلا شوود و وآخهزآ بأن 
الإعلان يكنى . آخذآ ذلك من الآثر أعلنوا النكاح واو بالدف ؛ ولا شك 
“أن الدلكن الأول أقوى ذإذا دخل آذآ بالآخر ٠‏ فإن ذلك يعر جبلا 
بعدذر ف.4 5 


. الشعية انثا ثثانية - أن يكون جاهلا بأصل السبب الموجب للمنع »كن 


مسيم 1 


ظ 5200 جاهلا بأنه تخمر 57 «تزوج امرأة جاهلا بالعلاتة 
أخرمه . فإن دلك جبل يعذر فيه الجاهل 
والجيل فى هاتين الصورتين سقط معبى الجر بمة من حيثك قاد 
الدنيوى ولا م فى أكثر الأ<و أل . ظ 
والشعيه العا ل إة ‏ الجبل بال م الذى لا تختلف فيه الآداة » ولكن 
الجبل يكون عذراً فى حد ذاته تأن يسم شخص وبل أن الرضاعة 
محرمة » فإن ذلك يكون عذرأ مسقطأ للعقان , ولكن لا يسقط الإم ء 
وأذا لا ,زول وصف الجرعة . ظ 
دالفرق بين هذه الشعية (لأخبرة والشعرتين اللتين سمةتا أن الجهل فى 
هذه اشعية جبل بال م فى ذاته من غير أن 37 ون فيه دليلان » ومن غير 
3 بالسبب الموجب ٠,‏ أما فى الشعبتين السابقتين » فإن الجبل فهما جمل 
بالدليل أو بالترجيح 2 دو ضع قابل للاحال » أو جبل بالسبب فى و ضع 
هو مظنة الجبل , فكان العذر أقوى وأشد . 

“١‏ ل هم م الرابع الجبل بالاحكام الإسلامية فى غير الديار 
الإسلامية وه و جيل و إكن قرحة أن جمرور أأفقهاء قال إنه تسقط عنه 
التكليفات ااشرعية : حي إنه لو أسلم رجل فى دار الحرب 26 مهاجر إلى 
الدمار الإسلامية وم بيعل أنه عليه الصلاة والصوم والركاة » ولم يود فرضاً 
من هذه الفرا:ض . فانه لا انا قضاء إذأ عم ٠‏ وقال زفر جب عليه أن < 

.يؤدما إذأ عَم » ووجيةه أنه بهو له الإسلام صار ملغزمآ أحكامه وعليه 
ظ أداوؤها ؛ ويعذر إذأ ل يزدمافى وقتها » واسكن إذاعل م الالعزام ثأبت 2 
وجب عليه قضاء ما الهزم . 

ووجبة جموور الفهراء 2 90 دار الخو 5 ا-5 هوض مع علم بالاحكام ش 
الشرعية » / تستفض فبها مصادر الاحكام و تشتهر 2 فكان الجهل 
جملا بالدليل » والجبل بالدليل سقط التكليف , [ذلم يتوجه الخطاب . 


؟ن” حت 


وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة » بأن الجبل هنا 
امس عذراً فقط , بل إنه مسقط للخطاب 

سوم هذه أنواع الجبل الذى لا يعذر صاحبه » والذى يعذر » 
ومقدار قوة الءعذر ؛ ونرى فهاأ أن الشارع الاسلاى كان رفقاً بالناس . 

وهذه كبا فى اأجبل الذى 05 موضوعه أماً مقرراً بالكتابه 
والسنة » وإن لم يكن صرحا يحأُ ٠‏ دل يكن الاعهاد فى أصل الحكم على قول 
فقيه أو عدد من الفقباء بنوا قوهم على استنياط وهذا الآخير أصل العذر 
تأبنت ؤسمأ على هذا النحو الذى بينه ٠‏ الإماء 3 شأفعى رضى ألله عنة ‏ 

ودب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجبل لس موضوعهة هيدا من الأمور 
الى تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمراً هو . 
موضوع اجتهاد واختلف فه الفقهاء .» واختاروا ولى الأمر أ الاخحذ 
بأقوال بعض الأنمة » وأعلن ولى الأمر الاخذ به » فإن ذلك يكون موضع 
عذر » حى يشيع الإعلان حرث الا بسع عدا .أن جبله . 


الفلل وإن اجبل بالقوانين بعد إعلاما فى النظم الحديثة لا يعذر 
فيه الجاهل , ويكتن بالإعلان فى الصحيفة الرسءة , وفى [مكا نكل شخص 
عد الاعلارن أن بعل وخصوصاً أنه يصحب الإعلان ذكر ألصحف 
الختلفة » فتسكون الاستفاضة التى يكون معبما إمكا نكل واحد أن يعم » 
ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة : كني إمكان العلل ولا تشترط 
العم بالفعل » فتى ميكل ودين الارة! أن يعم لا عذر » وإن لم نعم 
الفعل فأنه رن عام + 


ع -. أالخطا : 
ع #مم ‏ قال النى صلى مه ص وسلم ه رفع عن أءق لظا و النسيان 
وغااءت كرهر أغلة ب ومذا النص ينين أن الخطأ عذر من الأاعذار » 
وعارض م عوارض الأهاة ( وول افق اأفهماء عل أن الاطأ برشع الثم 


555ص ع عنسمم 


الأخروى . لأآن اللفظ اقتضى تقديرْ لفظ تخذوف هو الإثم ع فالإثم *. 
مرفوع بمقتضى هذا النص ؛ وكان ذلك إجاة لطاب المتقين الأبرار الذى. 
احكاه الله تعالى : هنهم فى قوله تعصالى : ٠‏ ربنا لا تواخذنا إن نسينا 
0 5 ع الفعل أو القول على خلاف ما بريد الفاعل 
أو القائ ل كن يتمضمض فى الوضوء فسيق الماء إلى حلقه وهو صائم . 
وقد يكون الخطأ ناشئاً عن الجبل . كن يأكل بعد الفجر ظانا أنه 
م, لع وينوى الصيام على ذلك » وهكذا . وقد قلنا إن الا"م يرتضع 5 
ولكن هل يحاسب المخطىء فى الاحكام الدنيوية على أساس اعتبار الخطأ 
'عذرأ لا ييطل الفعل ؛ وتسقط المسءو لية . 
لقد قرر فقباء الحنفية ومنهم بعض الفقباء أن الخطأ بيبطل الفعل , فييطل 
صوم الضائم » وقال بعض الفقباء إن الخطأ فى العبادات كا يرفع الم 
لا يبطل التصرف لآن الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرىء ما نوى 
أما بالنسبة للدءاملات بين العباد.فإنه لا يعذر الخطىء إلا فم يتعلق - 
بالمقو بات البدنية » وعل ذلك نك ون 22هود اخطى صعحيدة ة على مقتضى 
المذهب الحنق < 
وان الفقبء لا يلوم بآثار العقود إذاكانت خطاأ .0 
و بالنسبه للجرائم فإن ما بقع من الوم يسنا ولا يعأكبه 7 
بدنياً » فإذا قتل مو متأخطأ وجيت الدية ووجبت الكفارة ».لقوله تعالى : 
ف دهن ذل عينا خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية ة مسللة إلى أهله » وكذلك 
إذا أخطأ قرتب على خطئه قطع طرف بن أظراف شخص , وجيت عليه 
دية هذا الطرف . وهكذ| لا بعنى من العقوبات الماليه. . ولكن يعى مق / 
العقوبات البدنية » ولقد قال الزيلعى فى كتابه شرج ااتبيين « الضمان فى الخطأ 
ضر و رة صون الدم من الإهدار ٠‏ ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس , 
ظ (م *؟ _أصو لالغقه ) 


خم ل 


وأدى إلى اتفانى . ولأن النفس ترمة , فلا تسققط بعذر التخاطة , يم 
فى المال: فبجب المال صيانة لطا من الإهدا ر١١)‏ . 

ومسب وإن الخطأي ذكرنا بنقسم إلى أقسام : 

أولا : الخطأ فى الأفعال , وذلك بأن يكون خطأ فى ذات الفعل بأن 
يقصد بفعله هدفاً معيناً : فيخطته ويصيب إنساناً فيةتل, أو بحرحه أو يقطع 
طرفاً من أطرافه » ومن ذلك ما ذكر من المضمضة وسسق الماء إلى جوفه 
وهو صائم » ومن ذلك أن ينطق بلفظ , فيسيق إلى اسانه لفظ الطلاق . 

والقسم الثانى : خطأ فى القصد . بأن يقصد إلى هدف بحسبه صيدآ ' 
فيبين أنه إنسان . فهذ! خطأ فى القصد لآن الفعل انجه إلى مقصده » ولكن 
الجعلأ كان فى أصل اأقصد . 

وكلا الخطئين لا سمط التبعات المالة , ولكن سقط العقو؛ بات اليدنة . 

القسم الثالث : خطأ فى التقدير . ومن ذلك بعض أخطاء الاطياء , 
ا ظ 

١‏ أن يتعرف الداء ‏ ثم يصف الدواء ( لم يقبين من بعد أن الداء 
غير ماوصف »2 أن الدواءفى غير موذعه . فلو مات المر يض نت.جة ذلك 

بعد أن بذل الطبيب أقصى ابد , فانه لا مسو لية على الطبيب » لآن الفعل 
ف الآصل مأذدن فيه ذلا موضع للضمان 7 الاعتداء» ولو ضمن للادى 
ذاإك بالاطياء أن نحجموا عن التطبيب , و.ذلك كا 0 
من فروض الكفاية . ظ 

(؟) أن زد خا اتقدر إلى قطع طرف من الاراف بأن 1 
إنه أصابته الا كاة 2 م ينبين أنه لم يكن عة حاجة إلى القطع »فى هذه الحال 
لاتمعة فى هذا الخطأء لآنه لا اعتداء مادام قد يذل الجهد . 

( ؟) أنه يقرر أنه لا علاج إلا بقطع عضو من الأعضاء لآفة فيه , ثم 


)شرع اتسين جسن هه 


ل كا 


إقبين أنه كان يكن أن بعال بغير القطع » وهذ! كالقسمين السابقين , 
.وشرظه كشر طبما وهو أن يذل أقصى الجهد . ظ ظ 

(: )أن يقدر أن الشغاء فى دواء مءين مع معرفة «وع المرض كم يآمين 
.أن الدواء ليس شل هذه الخال فإن الخطأ 5 هذا مرفوع . 

وإنه يكون مع هذا الخطأ بعض الجبل آل الى ؛ يعا جهم! الطيب 

أو بالدواء.ء ظ ظ 

وقد كون ا اأعايب فى جرأحه ؛ ومثاله رح در احةفتؤدي 
.إلى موت الجروح كن تن طفلا فارتب على ذلك موته فإنه لا تبعة . 

وإنهذأ النوع من الخطأ كان الاطأ فى التقدبر أدى إلى الاذى 

أو القتل أو قطع الآطراف » لا مدو لية فيه باتفاق الفقباء . 

هذا ولا ننسى أن نقرر أنكل ذلك «النسية للطبيب الحاذق المتخصص 
«الذى يذل أقصى الهد ».واللّه ولى التوفيق . 

ه - الاكراه : 

سسب ب الاكرزاه متلاق فى أصل الانتنايع الكراهة , فالآصل ‏ 
االلفوع لك الا كرا هو خل الفقض حل نعل قي كرهة وب إنةاق 
ظ 'أأشر.يعة متلاق مع هذا المنى ء» فهو فى 'الشريعة حمل الشخص على فعل 
اقول لا بريد مباثشرنةء وما دام لا رإددطوة رعويا ٠‏ ولذلك كان 
'الاكراه والرضاغير متلاقين . 2 

.والإكراه لكى :ينتج ثمرته يتضمن النهديد بأذى ينال المكره 
إما فى حالة ماله . أو فى جسمه » أو بأذى شخص آخر متم به فى جه ؛ وقد 
ايكون من الاذى ااعيت أو فُعل ماهر تب عليه مبائة المكرمق نظر الناس . 

ولا بد لتحقيق ‏ الكرأه فق أعود أرعة: 


أولها : أن يكون المكره قادرآ على إبقاع ما هدد.به» فإن لم يكن قادراً 


جع“ سه 


5 ثأنما أ: أن يقع فى نفس ألكره أن المبدد سينؤذ مأهدد به ,2 - 
منه الفعل تحت تأثير ذلك الخوف ء فانلم يكنى هذا الخوف لم يتحقق أنه 
فل مافعل عير راض . 

ظ اثالث : أن يكون الأمر الذى هدد به المبدد مؤذياً للمكره فى نفسه 
أو ماله , أو مؤذياً مون ببمهمن الناس على تفصيل وخلاف فى ذلك . 

0 : أن يكون اليم عليه حرماً ' أوتصر نا 5 

1 0 عرف بعض 0 الا كر اه تعر ينآ جامعاً ذه المعانى! لأريمة . 
فقالوا :ددهو حمل الغير على ”7 جو وين 6.6 

/1” س يق م الفقباء الأكر اه إلى ثلاثة أقسا 

أوطا : الأكر اه اللمجىء . وهو الإكراه الذى 0 ا عضرا 
من الاعضاء للتلف » كا أتهديد بالقتل ُ والتهديد 7 عصو من الاعضاء 4 
وكذلك المهديد بالضرب اأشديد الذى قد يؤدى إلى :اف عضوهن الأعضاء. : 
وقد ألحق بعس العلداء هذا التبديد باتللاف الما ل كله . ْ 

3 وهذا النو ع يسمى [كراهاً تاماً , لأنه يمل الك رفو المكر‎ ٠ 
٠ فيد الفاعل , والسدف 2 بل الضارن‎ 

وأأنوع الثانى : هو ألا كراه غير المج . اأذى يزيل أصل الرضاءوهو 
النهديد باتللاف بعش امال والتهديد بصضّرب لاتلف الأعضاء 6 .و كااتهديد : 
ظ بالحيسو القيد ونحو ذلك ٠‏ رهذا النو ع من ألا كرآأه اا أهاناقصا.. 
أو 1 راهأ غير موود ١‏ 

| التوع الثالث من الاكراء : هو أله, ديد بأذى ينزل 55 أموله].‎ ٠ 
فروعه أو زوجه 5 أحد أقاريه عا دون إتلاف النه. ا إتللاف عضو‎ 
كالتهديد بحبس أحدآ بوه أى زوجه »ولا بعد من هذأ لقم‎ ٠ من الأعضا‎ 


سس 516017 الس 


التهديد إنلاف عضو من 00 أو القتل , أو إتلاف أمو الم كبا . ظ 
:فإن ذلك بعل من القسم الأول أو القام اإثانى على الخللاف فى ذلك . 
وقد اختاف الفقباء فى هذا الق.م الثالك ع أهو [ كرأه معتير شرعاً 1 
رفع بءض األتبحات أم هو غير [ كر 1 ٠»‏ وقد قال فخر الإسلام البؤدوى 
.إنه أدس با كرآه فقال فيه : 1 نوع لا يعدم الرضاء وهو أن هدد مبس 
أمة ار واد أو ما يجرى بجر أه» وستفاد من هنأ أنه لا بعتيره [كراهاً 
عسفظاً للتدعات أو بعضبا , آنه لا يعدم الرضا : 
ونخاافه فى ذلك السرخسى فى المسوط وف الأصول ء فيقول مانصه : 
+ لوقيل له لح بسن أباك أو شك فى السجن ؛ أو لتبيعن ع.دك هذا 
ففعل » فق القياس البيسع جائز , لآن هذا ليس باكر أه » فإنه لم مهدده بشىء 
فى نفسه وحبس أبيه لا يلحق به ضرراً » (التهديد به لا عا 
وإقراره وصته 2 وكذلك فى <ق كل ذى رحم بحرم » وف الاستحسان 
.ذلك | راوع بو ارط و من هله التصرفات »: لان حبس أببه يلحق به 
من الزن وا اهم ما يلدق به <دبس فمية أت 1 كر فإن الولد إذا كان بارآ 
سعى إلى 12 به 3 السجن . وإنكان يعم أنه حيس بدخل السجن 
مختاراً . وجلس مكان أده ليخرج أ بوه » وكا أن التهديد المبس فى حق ظ 
أنه يه يعدم عام الرضاء » فكذلك || التهديد بحس ابنه. - 


8*”؟ ‏ وبجىء سوال بعد هذا التقسيم الذى ذ كره الشرعيون وهو 
-خاص بالا كراه الآدبى , أطذا الإكراه مكان فى الشربعة الس لامية ؟ 
«والجواب عن ذلك أن الشريعة لم تههل الإكراه الأدبى , فالتهديد بحس 
الآب أو حبس الام أو حيس الا والاخت ابس أذى ينال جسمه , ولكنة 
أذى ال نفسه وإحساسه , فهو إن كان 0 بالنسية طَوٌلاء الأقارن الو 
ظ أذى أدنى بالنسة له 6 وعلى ذلك تقول إن أأقمأ س كان وجب أ يكون 
إلا الإكراه الملدى , ولكن الاسة<دسان الذى رضّحه عير حيو بوجوب 


سد ارج" سم 


أن يكون الاكراهالادبى له أثره . وف الخلة إن بعض الفقباء يعتبر كل. 
أفى يصيب النفس وحمل الشخص على تولىما لايريد . يكونمن قبيل الإكراه.. 
إذا كان بمةسهديد به ء و لقد لاحظ الحنا بلةهذا فقد جاء في المنى ما نصه : 

فأما الضرب اليسير فإن كان فى حق من لا يبالى به فليس بإ كراه» وإن. 
كان من ذوى المروءات على وجه يكون [حراجآ أصاحيه وغضاً وتشبير أ 
فى حقه » فهو كالضرب الكبير فى حق غيره » . 

وإن هذا بلا شك ملاحظة للإكراه الادبى . 

”مالا كراه.عارض من عوارض الاهاية يوئر فى تبعة الأقوال. 
والأفعمال . و إنكن لا .زيل أصل الآهلية . لأن الشخص نحت تأثير 
الإ كراه مخاطب بكل التكليفهات الشرعية . 

والإأكراه المعتبر سواء أكان كر اها تامأ أم غير تام يسقط الأقوال ». 
فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الاكراه صحيحة 5 لا تعتبر 
العقود الصادرة تحت تأثير الاكراه صحيحة أيضاً )١(‏ , بل تنكون فاسدة. 








() يترد فقباء الحنثية أن الإ كراء الماج.,ء. يفسد الاختيار ويعدم الرضا . 
وأن غير الماجىء يعدم الرضاء ولا يؤثر فى الاختيار ». وذلك لأنهم يغرفون بين. 
الاختيار والرضاء فالاختمار معناه تخير أمر من أمور ٠»‏ والمكره متخير بين. 
الامتناع وإنزال الآذى . أو الإقدام على الفمل رهو يختار الفء-ل دفما للاذى. 
فبقصد إليه » وإن لم يكنراضيا بنتائعه » وأما الرضا فرو قبول الزتائئج . وذلك. 
لايكون منمكره قط . ويقول بعض ألعقواء أنالرضا أقصى درجات الاختيار.. 
والاختيار عندم قسيان:اختيار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء ولذلك قال. 
البخارى ى كشف الاسرار : الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختيار كامل. 
واختار ناقص ء وهو االى من الرضا ؛ والماجىء. يفسد الاختيار لاذه تخيير 
بين الحياة والموت عفر واختيار فاسد » والشافعية وجبور الفقباء.؛تررون اتلازم ‏ 
وين الاختيار والرض! » فلا اختيار من غير رضاء ولا رضا من غير اخثيار. 


5-08 
8 أن رضى مأ بعد زو أل أ م أه وافذاك كر أم التام والناقفص 

يعدم الر 3 أعاسن لقال ١‏ م -0 ون عن تراض » وذلك لقوله 
تعالى  :‏ يأما الذين آمو لا تأكلوا أموالكم يشكم بالباطل إلاأنتنكون 
ل أض منكم ء ولا 0 قال : لد مال أمرىء مسلم 
ادنب شي والمكره ليس طيب النفس ‏ ولأن الإكراه أيأ كانت 
صورته جر عة , والجرعة لا يصح أن تعتس مثدتة لق من الحقوق لمن 
ارتكبها : ولو سوغنا العقد أو الإقرار الذى يحدث نحت تأثير الإكرامء 


وهو ف الغالب يقرر <قوقاً للسكره » لكان ذلك إثيانا ل قكان أثر الجر يمة. 


.ع - هذا بالنسبة الأقوال والعقودء أما بالنسية للأفعال فبنا 
يفترق الإكراه الملجىء عن الاكزاه غير الملجىء فغير الملجىء لا يخل 
المكره من تبعة فعله مطلقاً » فمن أكره بالحبس إن لم يشرب أو لم يقتل 
فالتعية عل 4ه كاملة إن فعل آنه قُّ ع يشفعل ٠‏ وتقبل هذا الاذى 


وهو أذى حتمل ٠‏ 


أبا الاكراء التسر انه انر افنهات الأفال ولتي اسقط 
الخطاب كن الافعال المؤاخ_ذة علما إذا وقدرمت تأثير الا كرآه أ لججىء يمعنى 
أن الفعل يكو ن ساقطا غير مؤاخذ عليه مباشرة ٠‏ 


لقد أجاب عن ذلكتققباء المنفية فقرروا أن الفعل يصدر وهو موٌاخذ 
عليه غير ساقط الاعتبار » فلا يمل فعل المكره هدراً ولغوا .6 [نما أثر 
الاكراه فى نسبة تتامج الفعل إلى الذى أكره على الفعل بدل أن تفسب 
النتانج إلى الفاعل المكره الذى باشر الفعل » وقد قال بعض الفةباء إن الفعل 
ينتقلى من المباشر إلى الذى أكرمه , و لكن ذلك النظر لم يعجب السرخسى , 
ويقرر أنه الانتقال فى النسة ؛ لآن فى ذاتالفعل عفلا يعدالمكرههواافاعل 


عدن شقاايت 


الماش: » ولكن تنسب إليه نتائج الفعل , وقد علل ذلك السرخمى بق له: 
د إن تأثير الاكراهمهو جعل المكره آله , لتحقق الالجاء , فالمرء مول 
على حب حياته » ولذا بحمله على الاقدام على ما أكره عليه فيفسداختياره - 
على هذا الوجه ؛ فيصير الفعل ه:-وباً إلى المكره » . 

١ع‏ وأئر الاكراه الماجىء فى الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول أن يحول الا كراه التام الفعل من كو نه مترياً عنه مو ضع 
عقاب ناض أو أخروى إلى جائن لا ثم فيه وذلك وضع 
الاكر أه قور هتبا عنوأ ويسقط النبى عند الذرورة بنصس ااشارع ١١‏ 
بالمقررات الدابة من بجمورع اذ ١‏ حكام | أشرعية » وهن ذلك أكرايةوالده 
ولحم المنزير وشرب ألخر ء فمن أ كره على شىء من هذه الآمور»ء فتناوله 
سقط عنه الاثم لان أصل الهو قل سقط او ضعأأضر ور قفيسقط معها لاثم . 

فمن شرب افر نحت تأثير الا كراه لا حد من أأشرب » ومن أ كل لخم 
الحفزير لا يعزرء ولا 3 عليه » ولا ثواب إن صبر ؛ بل يكون آهما إن 
يفعل » ولذا قال الفقباء إن الأكل من امحرم فى حال الاضطرار يكون 
واجآ ٠‏ ولس كأ م فط . 

القسم الثانى : الاكراه الماجىء فى موضع بةبلى عند اأضرورة تحويله 
م حرام لايقبل اأسقوط » و سكن برخص فى حال الضرورة أن يفعل 
غيره . كالاطق بالكفرء لآ 5 سقط |انهى فيهائط ,و لكنفى<ال |أضرورة 
يسوغالنطق بالكم مع بقاءأصل الحظرء بدليل أنهيثاب من صبرء و كذلك 
الا تراه الملجىء على سب النى كيه . ومثل ذلك الاكراه ا الجىء على 
ظ الاعتداء على مال شخص ل معصوم المال . 
ظ والفرق بين ألا كراه فى هذا القسموالا كر أدقى القسم السا 5 00 
ف القسم أأسأ اط حكم الاصل ' وصارالفعل مطلو أبعدأن كان حظور 
أما هنا فان الاكراه لم 39 حكم الأصل بل أنه كان ثابتا بدليل أنه * ّ 


معسمم 5 1 تيد 


من يصير , فن صبر على القتل مثلا » ولم ينطق بكلمة الكفر فهو موب , 
وكذلك من صبر على الإكرأه بسب النى مكاي ومن صبرل يأ خذ مال الخير» 
وقبل اللاذى «نزل بنفسه فإن له ثوابا » وهذا يدل على أن حك الاصل مازال 
ابت ونم اسقط . ظ 

ومظهر الفرق بين هذا القسم وسابقه يبدو فى أمين : 

أو) : من ناحية الثواب الآخروى م ذكر نا فإن من يصيرعل الأأاذى 
0 ينطق كلمة الك ( 0 يصبر عبل الاذى ولايعتدى على مال معصوم 
يكون له ثوأبالله تعالى » وأنهليروى أن حبيب ننعدى قدعذبهالمشركون 
ليسب النى وي ويذكر اللاصنام بالخير . فصبر حتى قتلوه , فليا بلغ ذلك 
اأنى 1 قال : هو أفضل الشبداء وهو رفيق ف اله .+ 

لاهن لثنى : الذى يبدو فيه الفرق بين القسمين » فبو الحكم الد نيوى , 
فإن من أكل مال الغير تحت تأثير الإكراه التام . لايع ااصّمان ٠‏ لنه 
أشبع حاجة نفسه . ولآن الآكل لامكن أن نسب إلى المكرة: جل لسن 
إلى الأكل ؛ وإذا أتلفه تحت تأثير الإ كراه التام يكون الضمان على من 
أكرهء لانه فى يده كالآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار . 

وإن هذا اأفرق بين المثلين هو فى الحقيقة خاص بطبيعة الأمر الذى 
أكره عليه » فان الأول ينسب إلى المكره ولا يمكنأن ينسب إلىالمكره, 
مخلاف الثانى ؛ فانه سكن اوت ينسب إلى المودد بالاذى . 

ومن هذا القسم الا كراه على السرقة » فانه يكون غير [ ثم إن سرق » 
:ويكون على من أكرهه ضمان التلف ولاح , ولكن[نصبريكونمثوياء 
ومثل ذلك الإكراه على الزنى بالنسية للمرأة فانه لاحد علما ؛ وإنصبرت 
كان طا الثواب . ٠‏ 

القسم الثالك من أقسام الاكر اهالملجىء :أن يكو نالا كر اهفىمو ضوع 
لا يرخص ف انتما 5 : بل إن المكره يكون آهما ولو فعل تحت تأثير 


#7 لد 
الا كراه : ومن ذلك الا كرآه على ضرب الوالدن ء فان النهبى عن[يذائهما 

أبدى حا لد لا ترخيص فيه » فقد قال تعالى : « وقضى ريك ألا تعيدوا إلا 
زياه و بالوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاهماءفلا تقل 
لما أف ولا تنم رهمأ رقل همأ و ترما َ وا لما جنا الذلمن. 


الرحمه » وقل رب أرحمهما كا ربياف صغيرا 6©. 


ظ دمن هذا النوع ألا كراه على قتلى شخص معصوم الدم . فانه لايباح 
حال من الا<وال ؛ ولا.سقط الإثم عن المباشر » وفى سةوط القصاص. 
خلاف بين الفقهاء » ومثل ذلك الا كراه على قطع طرف من أطر اف معصوم 
أو ضرب يؤدى إلى تاف العضو ء فانه لاسقط 2 إن فعل المكره , 
وذلك لان حرمة دم المسم ابه لوا لا يقبل ترخيصاً , فقد قال النى 
2 : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله رعرضه »عو اللهتعالى يقول: 
والذين يؤذون الاؤمنين وااومنات بغير مااكتسوا فقّد احتملوا متانا 
وإعا مبينا » والله تعالى يقول : « ولا تقتلوا النفس ألتى حرم اللهإلا بالمق». 

وقد قال أبو حنيفة على رواية عنده فى الزنى من الرجل أنهمحد»ولوزق. 
بحت تأثير الاك ر اه ء وخالفه فى ذلك جمرور الفقباء . 

والقصاص فى حال الاعتداء بالقتل على ععصوم الدم أوقطعطرفمن 
أطر افه فيه خلاف » فقد قال جمرور الفقباء إن القصاص ثابت » ول يخالف 
ف ذأك إلا قول منسوب لاى بوسف , قد روى عنه أنه جب ألد به على 
الكرئ لآن الحدوه تدرك العماعة روكلا ااقضافن قلا تسن .من 
المماشر ء لانه لم يكن مريدآ و يتحقق فيه العمد . والعمد هو الذى يوجب 
القصاص » ولا يقتص من المكره » لانه لى يباشر . 

وارور الذين قرروأ وجوب القصاص إختلفوا فيمن يقتص منه؛ نقال. 
مالك وأحمد يقتص منهماء لّانهما شر يكان فى القتلى هذا بتر يضه » وذلك 
عباشرته . وكذاك الشأن فى الاعتداء على الآطراف ؛ ومذهب اشافعى أن 


اميد 
القصاص عل ااه دون أ ماشر ؛ لان الآخر ف بده كالالة لضو لماه 
إليه -" 0 اأقصاص مك ٠‏ 


ومذهب زفر من أئمة المذهب المنق أن القصاص يكون من الأباشر 
دون الحامل », لآنه ظالم ! ثم , والفعل منسوب إليه » والقصاص لاج ل رفع 
غلم » ومذهب أنى حنيفة وتم د كمذهب الشافعى . وهو أنالقصاص يكون . 
على الحامل دون المباشر . وذلك لآأن الإلجاء يمل الملجأ ألة فى يد من. 
ألأه فم صلخ أن يكون 1ك فى إتلاف المال» فان الضمان بحب على 
المكره ؛ دن الاتللاف فى الا كرآه الماجىء منسوب إلى الهدد . 


وقن كول قاكل كيف 00 المأ 0 ع ع( ومع ذلك لا .قتخصهن:ه روقد. 
اعابت عن ذلك السرخسى » فقال : ظ 


وأذ فد حبار التحق بالالة اج تى لا أ<تيار ها فكون العقل . 
مزوناً الدق اه اخفاروه نذ 9 ون عل المكره شىء من قصا ص أو 
دية أو كفارة الاترى أن شيئاً من القصد لاحصل لللكره ؛ فلعل المةتول. 
ف خفن أصدةءه , وأما الام , فإن بقاءه لايدل على بقاء الحم رهو 


القصاص 6ان 


٠ع” ‏ هذه عو أرطن أ لأهاية الى تعر ض على المكلئف ٠‏ فهى قل.. 
جملا لاتذهب بأصل الطاب » ولا تسقط أهلية : ولكنها تؤثر فى مقدار ‏ 
تحمل التبعات » و بعضبا ااذى يقدم عليه مختارأ ربما لايؤثر فى التدعات كما: 
قرر بعض الفقباء ٠‏ < 

وباتهاء الكلام فى الأهلية ينتبى الكلام فى ا-54 التر عي فوضدنة 4 
وانحكوم وانحكوم عليه. 20 

ولابد قبل أن ننتهى من هذا المرجز فى الأصول من اكلاء قُْ أمى 0-6 
ا ع) المبوضوع فى ذاته » وهما بيان المقاعد الشرعية من الاحكام ٠وثانى!:‏ 
ببان الاجباد ومن هو أهل له . 


عد اسه 
فد مين الأحكام 


مع # - جاءت الشر بعة الاسلامية رحة للناس . ولذلك قال تعالى : 
-« وما أرسائاك إلا رحمه للعالمين » وقال تعالى : « يألا الناس قد جاء:؟ 
.موعظة من رم وشفاء لما فى الصدور ٠‏ وهدى ورحمة للموّ منين » ولذاك 
اتجه الاسلام فى أحكاءه إلى نواح ثلاث : 00000 
الناحية الأو لى : تمذيب الفرد ليستطبع أن يكون مصدر خير لماعته 
ولا يكون منه شر لاحدمنالناس وذلك , :العبادات التى شرعبا » وهركابا 
لتهذيب النفوس ؛ وتوئيق العلاكق الاجتاعية الفاضلة . وهر تش النفوس 
.عن أد ران الحقد الذى استكن فى قلب أءن ابن أدم ٠‏ وبذلك يكون 1اؤمن فى 
. لف مع غيره ولا بكو ن ظَلْ ولا خشاء . ولذلك قال تعالى : « إن الصلاة 
تنهى. عن الفحشاء والمدكر ‏ ولذكر الله أ كير » وهىبميئاتها واجتما عالناس 
لما تمذبس فردى واجماعى وكذألك ألهوم وكذلك الحم , ؛ وهوق مععى 
ا التنظم الاججاعى أوضح وأبين ؛ 0 فى أدق معناها قعاون أجتاعى بين 
الغنى والفقير » واذلك كان يقول النى مَكئةٍ عند تكليف أى وال من ولاته 
-ججمعبا : د خذها من أغنيائهم وردها على ذقر الهم » . ظ 
ع ع” - الناحة الثانيه : إقامة العدل فى اججاعة الاسلامة , العدل 
“فما ينها » والعدل مع غيرها , ولذلك قال تعالى : ه ولا يحرهنم شئآن قوم 
بعل ارا ٠‏ إعدلوا هو أقرب للتقوى » . ظ 
وااعدل فى الاسلام مقصده أسمى , ويتجه فى اتجاهات مختلقة : يتجه إلى 
العدل فى الأحكامو الاقض 4 وأأشبادات ؛ وإلى العدل ف المعاملة خُ غيرهبأن 


. بشررض أن نانا س من الحقوق مثل ماله : وقد بين ذلك للذى صل حم 
بمان فقال عليه الصلاة واأسلام 5 عامل الناس 5 كدب أن 00 به ٠...‏ ظ 


وأنجه الاسلام إلى العدالة الاججاعمة مل الناسمةساو بن أمام القانون 


1 د 


وأأقضاء لافرق ببق عي أوفقير, تلهس فيه عءقّات المهزفماأ طقة عن طيقّة : 3 
بل القوى ضعيف حى يوجن لق مئه » والضعيرف وى حتى «أخل حقه 2 


والناس جميعا من طيئه واحدة لا فرق بين لون ولون ٠‏ وجنس وجنس »4. 


' بل أ جميع سوأء أمام الاحكام الإسلامية . وإذاك يشول د صلى أيه عدر 


دسم :«كلكم لادم » وآدم منتراب .لافضل لعرفى عل أعجمى إلا ءالتقوى». 


ويقول الله تعالى د يأيها الناس إنا خاقنا ع دن ذاكر وأنث وجعانا م شعوباً 
وقبائل لتعارفوا . 


8 - وإنه فى سبل العدالة الاجتاعية على أكل وجه من وجوه 
. التحقيق » أوجب الإسلام نكر يم الإفسانية لذات الإنسانة قهىعزالمثلة . 
دلوف ارب . وصرح اله سبحانه وتعالى بالكراءة الإسانية » فقال ‏ 
سبحانه : «ولقد كرمنا بنى آدم وحملنامف البر والبحر ؛ ورزقنامم منالطيبات .. 


وفضلنام عل كدير ممن خلة:أ تفضيلا . . 


وفى سبيل تحقيق تلك العدالة الاجتماعية مكن سبحانه وتءالىكل [نسان . 
يستظال بظل الراية مزفرص العمل ليعمل ؛ وقد بينا عند الكلام ىالفروض. 


الكفازة , كيف أوجب الإسلام تعليم الآمة كلها فى أولى المراحل » ومن 


ووم عند الأولى وعخلففت به دو أهره 5 أأسير إل النا نيه , ذهد كلف ف 0 
مراتبة يقتضيها فرض كفا ؛ دمن سامت به مواديه إلى الثانية سار فها ؛ 
نإنتوقف ,» وقف عند فرض كفا أرضاً . ومكذا المرحلة الثاثة » وكل. 


م4 نفع و ينتفع .. ظ 


ذلك 0 لص شخص من فرصة تتأور فيها مواه 


وهكذا , 


0 500 حظة و يظل جعل سحبا نه نتائج الأعمالمتكافئة 


0 الأعيال 3 من عمل خيرأ #صدم 6 :وعقدار وود الششخص وإنتاجه. 


يكو 3 ٠‏ جرأوٌه. 


0 
ات 


جوم ل 


وقد حقق سحانه وتعالى العدالة على أكل وجه عند جعل الحقوق 
-متكافية مع الواجنات 3 فالمرأة عليما من الواج.ءات بمقدار مالا من حقوق» 
كا قال تعالى 2 وطن مل الذى عليون بالمعر وف 6 ولارجأل عليبن درجة » 
..وهكذا كان قٌْ الإسلام كل حدق نظيره وأجب 1 ذفكان التلازم كن الحق 
-والواجب أمرأ ثاتَآ . 
وأذلك جعات شريعة الله ال.كة عقوبة العيد عل النصف من عقو بة 
الحر فى العقوبات التى تقبل التنصيف » لآن حقوق العبد أقل من حقوق 
الحرء فكانت العقوبة دون عقوبة الحر ٠‏ ولذلك قال تعالى فى الاماء : 
00 فاذأ الخد فإن أتين بفاحشة فعلمين (صفب ماعلى الخصنات من المذاب.. 
وإنه لا سبيل لتحقيق العدالة إلا إذا سادت الفضيلة وسادت اليه  »‏ 
.واءتيرت «صلحةكل فرد من مصلحة أخية » وإن أجمع آية لمعانى الآ حكام 
الإسلامية قوله تعالى : .إن الله يأمر بالعدل والإحسان » و إيتاء ذىالقرف» 
.وى يشهى عن الفحشاء والمشكر والبعى » يعظم لعدحم ل ترون ©“ . 
6 5-5 التاحيةه إشالكة : من واحىالاحكام الاسلامية 5 واللكغاءة 
محدَقَة ثابتة فىكل الاحكام الإسلامية . وهى المصلحة » فا من أمص شرعه 
«الإسلام بالكتاب والسنة إلاكانت فيه مصلحة حقيقية . وإن اختفت تلك 
'المصلحة عل بعضص الذن عشام اوى . 
والمصلحة الى بر يدها الإسلام ليست الطوى ء وإ[نما هىالمصلحة الحقيقية 
ظ الى تعم ولا كس 1 ولكان هذا الموضوع من الشرع الإسلائى شير [ليه 
المصاحة المعترة 
9ع قلنا إن المصلحة الإسلامية التى تحققها الاحكام الاسلامية 
وئيتها النصوص الدينية هى المصل<ة الحقيقية » وهمى ترجع [لانحافظة على 


م ل 


أمور خمسة : الدين» والنفس»ء والمال, والعقلء والنسل؛ و ذلك لأ ن الدنيا الى 
يعيش فيها الإنسان تقوم علىهذه الأمورا خسة ولا تتوافرالحياة الإنسانة 
الرفيعة إلا-ما: دأذلك كان تسكريم الانسان فى امحافظة عليها » فالدين لابد منه 
للونسان الذى تسمو معانيه الانسانية عزدر 5 اليو ان , لآن التدين خاصة 
من خواص الانسان ٠‏ ولابد أن يسم له دينه من كل اعتداء » وقد حمى 
الإسلام بأحكامه حرية الندبن » فقال تعالى : لا [ كر اه فى الدين قد تين 
الرشد من الغى » ونمى عن الفتنة فى الدين » واعتبراافتئة فيه أشد منالقتل, 
فقال سبحانه : « الفتنة أشد من القتل » . 

وإنه كان من أجل - على التدين وحمايته » وتحصين النفس بالمعاق 
الدينة * شرعت العبادات كلها » فبى لتزكية النفس وتنمية روح التدين . 


/* - والحافظة على انين هئ المحافذاة على حق الحاية العزيزة 
الكرعة وامحافظة على النفس تقتضى حمايتبا من كل اعتداء عليها بالقتل 
أد قطع الأطراف أو الجروح ىا أن من انحافظة على النفس الحافظة على 
الكرامة الاذسا أيه بمشع القذف والسب ٠‏ وغير ذلك من كل أمى يتعلق 
بالك رامة الانسانية , أو بالحد من نشاط الانسان من غير ميرر له » عقمى 
الاسلام حرية العمل وحرية الفسكر والرأى . وحرية الاقامة » وغير ذلك 
ما تعد الخر يات فيه من مقومات الياة الانسانة الكربمة الحرة الى تزاول 
نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد . 

54” - وانحافظة على العقفل هى حفظه من أن تناله آفة تحمل 
صاحبه عبئًاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس ٠‏ والمحافظة على العقل 
تتجه إلى نوأح . 


أولاها : أنيكون كل عض رمن أ عضا 300 مع الاسلاى سلما كل المجتمع 
بعناصر الخير والنفع » فإن عق لكل عضو من أعضاء المجتمع ليس م 


0 
خالصاً له ؛ بل للمجتمع حق فيه باعت.ار كل شخص أبنة من بناء الجتمع ,7 
إذ تولى بعقله سداد خلل فيه, من حق ا جتمع أن يلاحظ سلامته . 

أثانية : أن مز يعرض عقله الآفاق يكون عيئاً عل اجماعة لايد أنتحمله 
فإذا كان علما عدؤه عند آفته : فعايه أن مخصع للا كام الرادءة الى عنعه 

من أن يعرض عقله الآفات . ظ 

اأقالنة ع انس رساب عن كا قاس الانات كوة 5 أ على الجتمع 
يناله بالآذى والاءتداء , فسكان من حق الشارع اك لع ااه ونان 
ذلك يكون وقاءة من الشر ور والاثام » وااشرائء ريدق عل أأوقاية  »‏ 
تحمل عل اله لاج ؛ ومن أجل ذلك عاقيت | اأشرومة من يثمر ب الخر » ومن 
بتنارل أى مخدر من اللخدرات بالقياس على أخخر 


دن" دو الحافضاة عل انسل هى امحافظة على انوع الإنسانى ولدك 
الناشئة تر بية تر بط بين الناس بالالف والائتلاف ؛: وذلك بأن يتربى كل ولد 
أ به» ويكون لأولد حافظ #ميه » وإن ذلك افتضى تنظم الزواج » 
وأقتضى - الاعتدأ أء على الحماة أل وجية ». وأأضى مشع الاعتداء. على 
الام راض سو ا أ 0 أ 0 الفا حشة 1 فإن ذلك أعتد اء على ظ 
الأمانة الانسانية اأبى أودعنما أله تعالى جه م الرجل والمرأة ٠ ١‏ ليكون مهما 
النسل والتوالد الذى ينع فناء أل شري ٌ وجعله بعش عيشة هنية سولة» ظ 
فشكثر النسل وشوى .2 وبكو 000 لانتللاف والاميزا ج بالجتمع الذى [ 
عش فيه 2 ى من أجل ذلك كانت عهو ره 5 الزقى : دعقوبة القذف ٠‏ وعسر 
ذاك من العقو بات التعزيرية الى وضعت حمايه النسل ٠.‏ 


اوس والمحافظةعل المال تكو ن بنع الاعتداء عليه بالسر ف والخصب 
ونحوهما » و تنظي التعامل بين الناسعبل أساس من العدل م الرضا » و بالعمل 
عل تنميته ووضءه فى الأيدى الى تصونه وتحفظه » وتقوم على رعايته » 
امال فى أيدى عاد اد قوة لللأمة كلها : رلن! وجبت ت الحافظة عليه , بتوزيعه. 2 


وم ا 


أله سطاس س المستقم »و ١‏ ال#اذنأة على إنتا اج المنتجين 6 ونلمدة 8 امو أرد العامة ًُ 


وم أن مكل سن ١‏ النا سس أ أياكطل 6 د الذى أده أله تعا لى لعياده. 
ودخل فق | لواوزة على 6 أل كل ا 2 للتعامل ره أأغاس من 00 
وإجارأات 3 وغير مأ هن العقود الى ون مورضوعا المال . ظ 
نم ع وإن هذه دو 5 ضّ لمن 506 هن أجل المواففة 
عليها الشرائع السماوية » وتحاول اأشرائع الوضعية أن تحققها » ولقد قال ' 
قَْ ذلك صسوج كه الإسلام الخْ: الى : ظ 
د إن جل المنفعة ودفع الأضرة مقأصد الاق 4 وصلا حالخلق فى حصيل. 
مقاص دم لكنا أعبى , اماه الى| أفظة على مقصود الشرع 4 ودوصود الشرع 
هن الخلق 4 ِض وهو أن حفظ عليهم ديهم وأنفسبم وعقليم ٠‏ وأسلبم, 
وم الهم ؛ 5 لكل مأ متضمن حوظ هده الول اخزسة ذوو وض اده 4 وكل 
م هوت هزه الأضوزل اميه فقوو سك ودفعما مصايدة )03( © . 
*وم - ولكن مع تطابق أقو ال الفقباء على أنكل ماجاء بهالإسلام 
فيه مصلاحة ذاه طاهره ( و أن أيه تعالى فرر لا أنه رحمرة وشفاء وهدى » قل 
اختلفوا فى كون أحكام اتمرع معللة بالمصاحة ( أى أن الله تعالى لا يمكن 
0 لصلر كا 00 عم إلا وو المصلحة 5 7 شه 1 أى 3 المصلحة همك | 
الأحكام اأشبرعر 4 ِ د أخجا اغوأ ف ذلك على ثلاث ص 
فطائمة أنكرت أن الاحكام الشرعية معلاة بالمصايحة 5 مقيدة بها , 
أى يكن أن لعي ع لله تعالى حا لدعي بقمة مصلدة »؛ وقدقرر ذلك الأشاعرة 
والظاه هرية ؛ مع تقر يرهم 0 سيور 5 5 اي ادي ء 
الحصورة فى الأمور اللؤسة » ولسكن الله لا يسأل عا يفعل . ظ 
الطائقة العا نيه بعص اأشافعية ويهن المنفة ؛ وقد قرروأ أن المصلحة : 


() اللستصق ى للغزالى ج ١‏ ص ١1817‏ 


ام 


تصلح علة لللأحكام على أنها أمارة الحكم » وليست باءنة حاملة الله تعالى 
عليه , حت لا برد الاءتراض بقوله تعالى : ( لايسأل © يفعل وهم يسألو ن( 
الطائفة الثالثة : وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالمصاحة , لآن الله تعالى 
وعد ذلك ولانه الرحيم بعيأده ؛ يدفع عنهم اأفساد , ويرفع علوم الخرج؛ 
وعل هذا الرأى المعتزلة والماتريدية . و بعض الهنابلة والمالكية ٠‏ فبؤلاء 
يسيرون على أن أحكام النصوص تعلل بالمصالح من غير تقييد لإرادة 
الله تعالى » على ألا يكون التعليل مؤدياً إلى هدم النص » فإن لم يتبين وجه 
المصلحة فىعقولنا اتهمنا عقولنا : وندهنا النص على أن يكون لغير المصلحة , 
فالله رءوفبالعباد . وهو بك شىء عليم ؛ وقد كانسب-انه وتعالى يختّ أو أمره 
ونواهيه ببيان أن انخالف ظالم لنفسه , وفى مثل قوله تعالى : ( ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) وفى مثل قوله #مالى بعد بيان أحكام ميراث 
الاخوة واللاخوات : ( يبين الله لك أن تضلوا والته بكل ثىء عليم ) . 
وو وإن هذا الخلاف تظرى لا يتبى عليه عيبل , وهو أرب 
إلى تو جمه الآراء الفقبية » لآن الفقباء أجمعين قرروا أن الاحكام الشرعية. 
هى وعاء المصالحالقيقية » وأنه لاحكجاء به الإسلام إلا وفيه مصلحةلببى 
الإنسان ؛ وقدضيطت ف الحافطة على الأصول الفسةالتى أوضحناها منقبل . 
وإن هذه المصلحة الماضيطة فى هذه الوجوه ليست مرتية واحدة » 
بل هى عل مرأتب ثلاث : ظ 
المرتية الأولى : مرتية الضروريات ؛ وهىالتى لاتتحقق وجوهالمصلحة 
المذكورة إلا ما » فالضرورى بالنسية لانفس هو احانظة على الحيأة , 
والمحافظة عل الأطراف » وكل مالا يمكن أن تقوم الحياة إلا به , 
والضرورى /الندءية للمال هو ما لا يمكن المحافظة علية إلا به » وكذلك 
بالنسة لافسل » وقد بين الغزالى الضرورى فى هذه الآمور فقال : 


.هذه المصالح المنس حفظها واقع فى رتية الضروريات » فهى أقوى 


اا 


'ألمراتب ف المصالح » ومثاله قضاء شرع تفتل االكافر بن المضل , ٠‏ وعقوية 
'أأبتدع الداعى إلى بدعته » فإن هذا يموت على الخلق ديهم ٠‏ وقضاوه 
بإيجاب القصاص » إذ به حيطا النفوس ؛وإجاب <دد الشرب ٠‏ إذ بهحفظ 
.العقول الى هى ملاك التكليف ٠وإ#اب‏ حد الزى ؛ إذبه حفظ النسب » و 
.وإيحاب زجر النصاب والسراق » إذبه يحصل حفظ الأموال الى هى ‏ 
«معايش الناس وهم مضطرون إليها(0 , . ظ 


وفى اجخلة دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من الاصول الدة . 
المذكورة بعد 0 » وقد شدد الشارع الإسلاى فى حايته , وأعطاه ‏ 
«فضلا من !أتأ كيد ؛ وإنه إذا رتب حفظ الما يان 
المارع : اناول المحظور , بل أو جيه إذا لم يكن فيه اعتداء على أحد , وإذا 
وين على المضطر الذى يخاف الموت جوعا أن يأكل الميتة والخغزير 


:وأن يشرب ار . 


وو - المرتبة الثاية : مرتة الحاجى , وهو الذى لا يكون الك 
:شر عى فيه مايه أصل 2 الال احجئسة ع بليقصد دفع المشقة أوالحرج 
أو الأاعدة.) :اط طذه الأموو أسة كتحر بم 8 أخر 4 لكيلا يسبل تنا وها 
وجري رؤية عر دو 11 رأة » وتحريم ااصلاة فى الارض المخصوية ظ وتحريم 
تلقَى 55 با ٠‏ والاحتياط غ» ومن ذلك ق الما ديات 
1 ا م هن العقو دا الى تاج إليها اناس .15 اكير 


وألرايعة واأتوآب ل(9؟) . 


ات 101011010101110 


)01( اأسكتاي المذ كوو 5 * ص لوخم" . 


(*) اأزارعة دقع الأرض أن يزرعها على أن يكون لها حخصة ف الزوع والمساقأة 
م األشجر كن تصلد4 على <: رّء من القرا| 6 واأر ابحة أبعم إزيادة عا اخاري 57 : 
.والتولية به البيع #ثل ما اشترى . 


لاا 


ونقرر أن من الحاجبات الحافظة على الحرية الشخصية والخحرية اأدينية. 
فإن الحياة تثبت مع هذا » ولكن يكون الشخصتفى ضيق » ومن الحاجيات 
بالنسبة للفسل بحر.م المعانقة » ومن الحاجيات بأ لنسبة للها لت ريم الاغتصاب 
واانناتن ٠‏ فإن د والسلب لا يذهب بهما أصل المالء لانه كن 
استرداده » إذ كو نان فى العأن وكذلك مضع سداد الديون من القادرين ؛ 
ومن الحاجمات باانسبة للعقل ع ب القليل مما يسكر منه الكثير 


وو» ..- المرتبة الثالثة مرنيه يت . أو الكاليات » وهى 
الآاهور || ى لانحقق أصل هذه الصاح »ولا الاحداط لماء ولك نبا رفع 
المابة . وتحفظ الكرمة » وتحمى الاصول الزسة ) ومن ذلك بالنسية 
للنفس حايتها من الدعاوى الباطلة والسب 2 وغير ذا لك ما لامس أ صل 
الحماة ولا حاجياً من حاجياتها » ولكن بمس الحا ويشينها » وذلك يلى 
المرتبتين السابقدين . ظ 


ومن ذلك بالنسه للاموال عو دان قن والخداع والخصب ٠»‏ فإنه. 
سن الال ذاته » ولكن عمس كلأ » إذهو 3 إرادة التصرف. 
00007 وإدراك صحيم لوجوه الك 5005 والخسارة » 
فبو لااعتداء فيه على الاك 2 كن الاعتداء ع لى إرادة المتصرفه 
وبمكن ألا<: نياط له . 


ومن ذلك بالنسية للمحافظةء! انسل ؛ تحريم خروج الم 5 
يزينتها فى قوله تعالى : « وقل للمؤمنات يخضضن من. أبصارهن ويحفظز. 
فروجبن »ولا يبد.ن زشتهن إلا ما ظبر منبا » وليضرين مخمرهن على 

يوون 2 ولا يبد بن ز يلتون إلا أبءول:بن | و أبائين أو أباء 0 لتون ١‏ 
0 و أبنائين» أو أ أبناء بعولة.ن أو [خوا مق ء ا بى إخوأ من »6 أو بى 
الا الوا ت أعانين » أو التابعين غير أولى الآدية 
من الرجال» أو الطفل الذين م يظبرو! على عورات النساء » ولا يضبرين . 


مم 


اجا عاد زينتهن » وتوبوأ إلى ألله جم جميعاً أا الحربهم 
العلكم عن :. ١‏ 
فإن هذا من قببل التحسينات : لانه حفظ ل ال الأصل ؛ولأنهششرف 
.وكر أمة . ٠‏ ومنع للا نة 5واليدل الذنى تقع فيه النسا اليوم . ظ 
ومن التعيونات بالنسة ماية الدين 2 الدعورات المنحرفة الى لسن 
أصل الاعتقادء ولكن بتكائرها توجد شكا فى المقررات الإسلامية » 
ومع الاطلاع على كتب الاديان أن لا ,ستطيع الموازنة المقلية الدقيقية 
بين الحقائق لمكا ون لك أرضا ستز العورة وتحنب النجاسة : وأخد:. 
ال يئة عند الذهاب إلى المسأجد » و بعض هذه الامور واجمةو بعضبانو افل : 
.ولا مانع قن أن يكون التحسين واجءاً فى بعض الآ <وال . 
ومن التحسينات بالنسة ماية لمق[ : مشع الذم.ين. من إعلان الشرب 
اللمحرمات وسعها فى أوساط المسدين ١‏ ولو كان المشترون ذميين . 
تفاوت لاصائح فى التكلرفات الدينية : 
/أن* - تآبين من لت بعر اسايق أن لمصالم متفاونةمن حمث قو أعدها 
الكلية , فالضرورى منبا 0 فى الاعتار عل المجاحى . والتحصينى 
.متأخر عنما . ظ 
ولقك افتدى: عض علا الآصول ا مأن أأ التفاوت فى الام التكليفية 
النسبة للنصالح , فقرردا أنكل ما طلبه الشارع أو خير فيه ما شرعه 
إلا مصاحة متعدوقة فيه » وأن المصلحه ق4ه متفاء :ة ة مقدأ, رألطلب 1 0 


.إعا م لدع اف 4 والفساد فيه يتفأاوت مقدار تفأاوت 5 
ولذلك قسم عز الدين عيك اأسلام المصالح [ لى ثلانه سريت . 


ا 5 مصابدة أوجميا ألله تعألى أعماده 00 ين متفاوتة اأر تبهذهسمه 


إلى الفاضل والافضل والمتوسط بينهما » فأفضل المصالح ماكان شر يفا 


جكا ع يبت 


وأجب الفعل . ظ 


وإن الواجبات تنفاوت عقدار المصلحة فيا » ها :.كون المصلحة فيه. 
أشد يكون وجبوبه أقوى وأسيق ء فترىمثلا أنالشار ع فى كفارة الصام , 
قدم عتق الرقبة على غيرها لآن المنفعة أقرى . وجعل الصيام بعدها , لانه. 
أكثر ردعاً فهو أنفع ٠‏ ثم جعل [طعام ستين مسكيناً ان لا يستطيع الصيام : 
وكأن [طعام المسكين توبة عن ترك الصومفىيوممنرمضان :ويعتبر الأصل 
هوالصوم » ولقد ذكر عز الدينءنعيدااسلام أمثلة لتقدم واجب على واجب. 
لتفاوت المصلحة فيهما فقال : « نقد إنةاذ الغرق على أداء الصلوات ثا بت : 
لآن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من الصلاة ٠‏ داجمع بينالمصلحتين. 
ممكن بأن ينقذ الغر يق , 9 يقَضى الصلاة » ومعلوم أن مافاته من أداءالصلاة. 
لا يقارب [إنقاذ نفس مساية من الهلاك , وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً 
لا بمكن تخليصه إلا بالفطر , فانه يفطر وينقّذه وهذ! أيضاً من باب اجمع. 
ببن المصالح , لآن فى النفوس حةآ لله تعالى» وحواً لصاحب النفس » فقدم, 
ذلك على أداء الصوم دون أصله , (1) . 


دالضرب أثانى : ماندب الشارع عباده إصلاحاً لهم » وأعلى رتب. 
الندب دون أدن ردب مصاح الواجب ٠‏ وتنفاوت فى الغزول إلى أن شتهى, 
إلى مصلحة يسيرة تقرب من مصاط المباح . 

والضرب الثالث : مصال المباح » وذلك أن الماح لا عخلومنمصاحة. 
أو دفع مقسدة , ديقول عز ألدين رضى أله عنه ه مصال المباح عاجلة بعضها 
أنفع وأكير من بعض . ء ولا أجر عليها » فن أكل شق ثمرة كان بحسنا 
لنفسسه بمصلحة عاجلة . وإنه بلاشك المباح فيه مصلحة . ولكنبا مضلحة. 


ظ 6 قو أعد الأحكام جاص م 


عدا وا/اة سد 


جزئية شخصية أذات المتناول , كالآكل والشرب والمثى » وغير ذلك من, 
الأفعال الى ذا بلا شك مصلحة لصاحبا , وذلك لا ثواب علها ٠‏ أما 
امصلحة فى الواجب أو المندوب فإنها مصالح ليست شخصية , إذ تعودعلل 
صاحبها وعل الذاس » فمن تصدق نفلا ء فصدقته خير للناس ومن أماط 
الأذى من الطريق فق ذلك مضلحة للناس, ولذاك كان الثواب فى الآخرة» 
وكان العقاب إذا كان المتروك واجباً , ففر]ه. ترك الركاة المفروضة أجيره 
ول ادف على دفعها » ولا يسم من عقاب الله تعالى ,وم القيامة إنيؤدها. 
ب4ن” - وذا تقبين مراتب المصلحة فى الت-كليفات المطلوبة ؛ والتى 
بكرن لون ا روعة اماع التكلنات ا كرون لم ااطلب 
الكف ء فإن المصلحة فيها دفع الفساد » ومنع الضرر ء وتفاوت التبى فيه 
بمقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى ارام أشد من الفسادف ألمكروه. 
وهومتفادت ف كل واحدمنهماتفاوتاً كبي را مقدار اافساد , فالتحرم فىالرى 
لايقابله تحريم المعانقة والتقبيل » وإن كان كلاهما حر اماأ. والتحريم فى شرب 
الخذر ليس مثله التحريم فى بيعها » و تحريم النصب ليس فقوة تحرج الممرقة , 
وتحريم قطع العضو ليس فى قوة تحريم قتل النفس »2 ولحريم الى بغير 
المتزوجة ليس كتحريم الزن بالمتزوجة » و كل ذلك حرام ثابت بدليل 
قطعى لاشية 6 وقد قال عز الدين بن عبك السلام رضى ألله عنه فى تفسيم 
المفاسد « تنقسم المفاسد إلى ضر بين » ضرب <رم الله قر بانله » وضرب 
كره الله تعالى إتيانه ٠‏ ثم يذكر رضى الله عنه رتب كل ضرب من هذين 
أضربين فيقول : « والمفاسد ءماً حرم الله قريانه رتبتان : إحداهما رتبة 
الكائز وى منفسية [ل الكير وزل برعي الاوسط ينيدا فالا كبر 
أعظم لكان مفسة عو كلك “الانقض :انامس بو لذ وال مفاضة 
الكبائر تصغر إلى أن تنةبى إلى مفسدة لو نقصت لوقعت على أعظم رتب 
الصغائر ء وهى الرتبة إاثازة ( أى من اأفاسد ) ثم لاتزال مفاسد الصغائر 


ا كك 
تاناقص إلى أن تنتبى إلى مفسدة لو نقصت لانتبت إلى أعلى مفاسد 
المكروهات, ولا تزال #دناتقص مغاسند هذه المكروهات حى تناهى إلى ددن 
لو ذال لوقعت فى المباح(9) . . 


9ن - ونرى سس هذا التتقرير و سابقةكيفر طذلك الإمام الجلرل بين 
المطلوب فعله و بين المصا لح جو انم قوق القوة عل تدان انان مملدة : 
دكيف ربط بين الرمات فالشرع وبين المفاسد ربط كا دتما لا بجال 
للريب فيهء وقد رتب قوة ااتحري على قوة المفسدة فا تنكون مفسدته أشد 
يكون بحر عه التقم ةد أن اقبي #تدرجة من التحريم و لا «وصهرة | 
فأعظم الاشاء مفسدة أ كبر الكبائر . ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول 
الفساد حى يصل إلى درجة المباح حيث ي-كون لافساد فى الفعل أوفالترك . 

رفع الخرج » ودفع الفرر : ظ 

٠‏ - و إذا كانت المصالح هى مقصد الآ حكام التدكلرفية والاحكام 
الوضعية للارتماط الوثيق بينها ‏ فإن الاحكام الشرعية كابا يلاحظ فيها 
أن تكون مصاحة الشخص لطا اعتارها , ولا :ترك إلا إذا كانت معارضة 
لمصلحة أكبر ‏ أو كانءصلحة الشخص ف الاعتداءعلىغيره » كمن يأ كل مال 
لع أررد حاجة نفسه . ذإن تلك مصلحة غير معتر ة. لآن طبرو شير ةد 
من نفع نفسه » وبر الإباحة أشد من مصلحة ااتناول بالنسبة لمن يتناول . 

وجل ذلك ارر الإسلام ا تفاغكنها حك رن ضرورة » أن رن 
الشخص' فى حال تهدد مصاحته الضرورية ولا تدفع إلا بتنادل حظور 
لا ءس-حق غيره ؛ فإنه ب عليه أن يتناول ذلك المحظور » وقد قرر 
الفقباء أن لضرورات تبي المحظورات » وتلك قاع_دةسايمة ؛ ولكتماقى 
بعر الأحيان توجيهأ ٠‏ وفى بعض الاحيان تبيحها » ذقد وجيت إذا 0 


. المطبوع با لطبعة ال+سينية‎ ١ قواعد الأحكام‎ )١( 


ابام سس 


يكن فيها أخذ من حق أحد , أو لم يكن مما قرر الإسلام الثواب عل الصير 
فيه . و لذا قال تعالى : « حرمت عليم الميتة والدم ولحم الهزير وماأهل 
لغير الله به : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » . 

فالمتة وا مويو واللاع حتومت 1ا قبا مى خرن ولك فون اللوت 
افدين صر ال كنم ولذا ريني الكل ذلك القاعدة مقرو أن 
الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير ؛ وإن ضرر أكل الميتّة والإنؤير خف 
بل يذهب إذا أكله وهو جانع » فأنْ الجوع بجعل جباز هضمه قو با » و اذا 
ببحم الإسلام إلا عقدار مأ بدفع الجو ع. إذلو زاد كان اأضررء ومن 2 
جبة أخرى فقد زالت |اضرورة التى سوغت أو أوجبت تناول الحرام. 

وقف يننا بات 0 1 اع الضرورات وصورهاالتىتتخير الأحكام 
من أجلها فارجع إليبا 

5" ولقد لاحظ م لصلحة [أناس فى دينهم ألا ي-كلفبي إلا 
بما يستطيحون ٠‏ وما ,ؤدونه باستمرار » فال-كليفات الشرعية فىجملتها مما 
5 احال المشقة فما ام رار لآن المصلاحه الى تتحفق , بك ون 
إلا بالاستمرار 1 وذ كاني هناك تكليفات ١‏ فوق الأشقة مستادة كالجباد ىَْ 
مهل الله افبى لصف غل كل الناس و لست دما يظالنورن رما باسثمر ان 

أما الآخر ى ففضيلتها فى المداومة عليها . ولذلك رفع الله سبحانه 
وتعالىا حر ج بالر خص ليمكن الاستمرار » قال تعالى ه ماجعل عليكفى الدين 
عن حرج » وقال تعالى :د« بر بد ألله ب اليسر © قالاير بد بكم العسر » . 

وكان الاستمر ار على التسكليفات الى نكون مشقتبا تملة مقصداً مز من 
.مقأصد اشر ع لآأن فى ذلك استمرأر عل الطاعة , وااطاءعة لله تعالى رياضة 
روحيه ترنى الوجدآن ٠‏ وجعله وه ميا 
الووى » وإن الاستمرار على اليسهر يؤدى إلى القدرة على |الكبير: فمنتعو د 
أن يتصدق بقليل من المالكل يوم » أو كل شبر . أوكل عام » واستمر 


ا 


على ذلك انه إن وجد داعى ايذل الكيير أقدم عليه 2 إذأ تعو د اذل 
وسارق طر يقه . 

ومن أجل ذلك جاءت اانصو ص الد يذ ة اله “بر ة تدعو ىما ب أأسول امسر 
وتجنب أأشاق تسب : وقد وصفت السيدةعائشةرضى اللهتعالمع: باالنى 2 
فقالت :دما خير بين أمرين إلااختتا ر أيسرهماما لم يكن ! نا . وذلكلآن. 
مر كن الاستمرار عليه . وقد قال : و أب الاعمال إلى الله 
أدومها وإن قل » » ولقد قال ككل : د إن الله يحب الديمة من الاعبال » . 

 »#"©‏ ولقد ذهب فرط التعيد ببعض الصحابة أن أخذوا أنفسهم 

بأشق العبادأت , فنهمأد امصيام اانهارو قيام اليل » فقا لهم انى كلع : . إق 
أخشا ك لله » دلكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام » وأتزوج النسا.. ولقد 
1 ر النى - قو لسلمان ن لآ ىالدردا أخيهفى الإسلام : «إناربكعد.ك : 
ولنفسك عليك حقاً . ولأدلك عليك حقاً . فأعط كل ذى حق حقه » 

ولقد بين النى مَك أن إرهاق النفس بالعبادة ليس عايطلبه الإسلاء /' 
وأن الشاق لا يمكن الدائنة عليه , وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذا روى. 
أنه قال : د عليكم من اللاع_ال ما يطرقون . فان الله لا عل حى علواء . 
وروى أندعليهالصلاةواللام قال : «إن هذا الدينمتين » فأوغلوا فيهبرفق: 
ولاتبغضوا إلىأ نفسكعبادةالله » فإنالمنبت لا أرضأقطع , ولا ظرراً أبق ». 

ويقولعليهالصلاةالسلام : « لن يشاد أحد هذا الدين|لاغلبه » وللكن. 
سددوأ وقاربوا.. 

سكاث _ ووكن! جد الإسلام بأحكامهااشرعية يتجهإلى قم ق المصلحة. . 
الحقيقية » ولا يتجه إلى سواها » ويدسر علٍالناس أسباب الطاعة , و بالبثاء 
عل هذا 7 ر الفقباء قواعد مستمدة من «قاصده » فقرر أن الضرر زال , 
وقررما أنه يدفع أشد الضررين بأقلبءا » وأن الضررين الخاص يحتمل فى. 
سبيل دفع ألضرر العام » م أن دة فع الضرر مقدم على جلب المافعة » وهكذأ 
ما يقبين كيف أخذ الفقباء من 1 الق رآ نية الدعوة إلى جلب المصالح, 


وام - 


ودفع المضار بالنماء على النصوص ., ولا يفتات على | النصوص ؛ شيدع ى أنبا؟ 
لاتحقق المصاحة فى عصر عن العصور »ء فإن المصلحة الى تعارض النص ذى. 
قبل الآاهواء النفسية والانحرافات اأشكر , به » وهى كك م للاهواء 5-07 
الخنصوص الدنة ظ وجدلبا خا 2 عل هذه الخصوروص بالقاء والإثهاء. 


الاجتاد 


كعاب الاجاذ مساء بذلغاية الحد فى الصو إل أمر يمن. 
الأمورء أو فعل من الأفمال . ظ 

دف اصطلاح علماء الأصول - بذ لالفقيه وسعه فاستنباط الاحكام. 
العلمية من أدلته! التفصيلية . ويعرف بعض العلساء الاجتهاد فى اصطلاح 
الاصولمين يأنه استم راغ الجبد وبذل غاية يت “اماق اد اط | ححام.. 
الشرعية وإما فى تطبيقبا . 

وكان الاجتباد على هذا اثتعر بف فسني : 

أحدهها . خاص باستنياط الاحكام وبيانها . 

7 القسم الئاق خاص بتطد.قها. 

والاجتهاد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتجبوا: 
إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أدات,ا التفصيلية » وقد قال بعض. 
العلداء إن هذا 3 من الاجتبهاد الخاص ؛ قد د ينقطع فى زمن من الأازمان.. 
وهو وول ايوق أ وعا لى الآقل ط ف 5 ميرة من الأعلماء » وقال اللزا بلة إن.. 
هنأ النوع من الاجتماد لايخلو عصر منه فلابد من ترد بلغ هذه الرتية. 

والقسم الثانى : اتفق العلماء على أنه لايخلومنه عصرم ن العصورء وهؤلاء 

م علماء التخر 2 وتطبيق العلل المسةئيدة على الافمال | الج ئة 4 ؛ فعمل,م عل. 
هذا هو تطبيق مااستنبطه السابقون » وبهذا التطبيق تقبين أحكام المسائل ‏ 
التى لم يعرف للسا بتقين أصحاب الرتبة من الاجتباد رأى فيها » وإن لفمل. 
الذى يقوم به أصحاب الرتبة الثانية هو الذى سمى : تحقيق المناطاو سنتحلم, 
من بعد فى ط.ققات التهدين . 


ار 0 


0 ونتكلم هنأ فى شروط المتبد الذى يستأهل الرئية الأولى ' 5 تتكلم 
0 موأضع الاجتماد . ظ 
يشترط ف المجتهد المستنيط شروط أوطا : 
العلم بالعر بية : 
ميك” ‏ اتفق علماء الاصول على ضروزة أن 00 على عم باللعه 
العربية . للآن القرآن الذى نزل مبذه الشريعة عرفى » ولآنالسنة اتىهى ب! نه 
جاءك اناق عرى .ءوشن جود الاد ال القدى الى كبو معز قتةمن العو 
فقال : إنه ااقدر الذى يفهم به خطات العرب وعادتهم فى الاستعمال حتى 
بميز بين صر بح الكلام وظاهره وجمله ‏ و<قيةتهوجازه » وعامه وخاصه؛ 
وحكمةه رمتثنا بره » ومطلقه ومقيده » ونصه وفحو أمء ولهئه ومفرومه . 
وهذا لاحصل إلا أن بلغ فى اللغة درجه الاجتباد ٠.‏ . 
ومن هذا يهم أن الغرالى يشترط العم الدقّق والتبحرفى اللغة<تى يصل 
فى علمه با إلى درجة الاجتياد فيها » و إلى دوجة أن يضاهى فى فبمهاالعرفىء 
وليس من شأن ااعرفى أن يعرف جميع الاغة » ولا أن يستعمل الدقا'ق كلما ؛ 
وكذلك المجتهد فى العر بية » والمجتبد فى الآ <كام الفقبية » فليس عليه باللغه 
عم استيعاب لكل مفرداتها وأسالييها » واستعال قبائلها الختافة , فإن ذلك 
لس فى مقدور أحدء [نما عل المجترد حب ألا ,تقاصر عن معر فةأسسرارها 
فى اجملة , وذلك لآن الاحكام التى يتصدى المجتهد لاستنباطها ‏ وعاؤها ‏ 
أدق الكتب و أبلغها : ولابد من يستخر ج الأحكام عن أن يكون عليا 
بأسزار اللاغة , ايتساى إلى إدراك مااشتمل عليه من أحكام . 
وإنه على قدر فهم اأماحثك فى أأشر بعه عاذ الديان الع رنى ودقائقه 
تتكون قدرته على اسقنباط الاحكام من النصوص اافقبية ؛ وإن اأشاطى 
ليرتب الباحدين فى !أشريعة بمقدار مرتبتهم فى فهم الكلام » فيقول : 


وإذأ فر ضما مرتد”| 2 فم أأعر 7 فهو مد مكى م قُْ الثر عه 4 ا مدو سطا 


اخغم؟ ب 


فوم متو سدط فُْ 7 أأثر ع4 3 والتاسط م ولخ درجة انما نة 4 فاذأ' 
كان فم الصحا به و غير د م من ن اأفصحاء!الذين فبمرا القرأآن حجة » من 3 
بطع 0 9ف نشص4ه من 0 اشير بحة عقدار التقصير عهوم 5 وكل من تصر 
ع" مه ل يسكن حدجة . ولا كان قوله مقيولا . .)١(‏ 


ش و إن ذ ذاك اكلام مع 4 ول ؤذانءءلآن ا ل سر 
هذه 8 راة إلا دن ل ول قل ان عر 5 شر 8 موعن لحرن أقرالهم دده 6“ 
وم 1 صيدأ رك ة الأعلام « و[/ 1 الذين تأقوأ عدوم وان "و أعلمبممن بعدثم ؛ 
وكلبم 5 كن 07 ف العر , 4 نل إمامتوم قُّ أأممه م6 وول ١ت‏ وأذهرى كن . 


ا 0" 
أدعى ول عضيم بألعر ليك . 


العام بآأقران فاسئده ومؤسسوخه : 

لح 00 شرط أشترطه الشافعى فى الرسالة كما اشترط. العر بيه: 
أضاً أءدل لك لان القرأن هو تواد هذه الشر بعة ء ويل ألهالممدود إلى درم 
أأهيام» و مصدر هذه 0 فك أغيق 9 مم القرأن 3 وهدن جمعةه ذقك - 

مع التبوة'بين جننيهكما أشار تعره فى تاها و ذلك ةل ا(انذاء اله 
مب اك 7 ل حا المأ بدقأ 0 ت الاحكام ف أله ران وقى كو خسم :4.. 
أبة 5 ق لان أنه تعالى « وعذمه «ذه الآنات أن نكو صلا لمعا نبباعارفا 
لعا وأخاص 7 | . و التيخصرصات الى و ردت دا. جاح الف ون حون 
عااا 9 ادم | عا مك ممأ على ق رض أن فدما تأسخا وماسه د اعلا 4ع 


عليه الخاص آيأت كام : يجب أن يحون عاذاً علماً إجالياً ماعدا ذنك. 


ما اشتمل عليه القر أن 1١‏ رم 50) فإن القر أن ذير منفصل بعضةعن بعص .. 


ل ذما ج : ص #4م|١ا.٠‏ 


الو م ال 
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وكاتال الاسزوى : إن يز أ يات الأحكام من غيرها تتوفف على 


“مور ف4 4 أجمع بالضر وره 


ولكن هل يشترط 0 3 كله ؟ قال بعءضر العلياءلا شترط حدفظه 
3 0 قلب 3 بل : بكق أ 5 _- 00 عارفاً عو أقعه 6 دى لل متم [لءه ف | 
ت الجماحة . ٠‏ 


و عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه اشترط حفظ القرآن كله 
امنا لكل انمز غليه, ا 


ولاشك أن أقصى درجات الل بالقرآن أن يكون حافظاً له حفظا ‏ 

كاملا فاهما لمعاينة فىاجخلة دارساً ه! اشتمل عليه من 0" أسةتفصاءة 
عالماً بأنات الاحكام 0 بأقوال الصحابة فى تفسير هذه الاو بأت »مطلعا على 

1 سياب أافزول لتءرف منها المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلياء 

ظ رات الاحكام القرأنية كألى بكر الرازى الشبير بالجصاص التوفى سنة 
ياس 5 وكأف عردالله القر طى فى كتايه أحكام القرأن وغيرهما . 


العام بالأسدة : 

- وهذا شرط قد اتفق عليه العلياء » فيجب أن يكون الود 
.عالماً بالسنة القولية والفعلية والتقررية فىكل الموضوعات أأتى تصدى: 
اروانه عدن شرل :إن الاجر اد يرق ل العدو ق وان بكرن نا كل 
السنة الى تشتمل على الآاحكام ات كافةحيت بنكو نقار تخاو ذاهما ومدركاً 
.مس أميها وهناسبتها والاحوال الب قلت فى شأنها عند هن عنء تج ئةالاجتهاد 
تكب أن دعر ف الناسخ مث | و المسوخ ظ أ و العام م[ ا أوالخاص, 6 المطاق 
-والمقيد وااتخصيرص الذى عرض لافه من عموم : كك يك أن يعرف 
:طرف أرواءة واس اد الأحاديث » وقوة الرواة حيث يكون عالمابأحوال 
0 الرجال الذين نقلوا أحاديث رسول الله يكلب وأن الجوود التى بذطا العلماء 


0 


:ق هذا أأسد بل 5 مئرة ة وجليلة ذلك 1 الكتب قُْ أخرا ر الرجال الذين 
رووأ الحديث ث وفوة روا هم » ودرجا” ابم وضبطبم . 

وجاءت صحأ ح الوه فتسوفكف مسبج الثابت الذى برج صدق لسسيته 
الأرسول صل الله عاء له وس ؛ وجاء اأشراح واستفاضوا فى تخريج 
الأحاد يدث ؛ واختللاف الفقباء <وطا ؛ وقد رتبت هذه الصحاح بترتدب 

ب ألفقّه » فأحاديث ااعبادات فى <هيز الم بذانه ؛ وكل قسم منها له كتاب 
0 وكذلك العقو د لكل عقد منها كتاب مسقل . 
بيدأ جم مع يسبل على الجتود أ نير جع إلى السئة وأن يستخرج الآ حكام 
.ولكن لابده من أن يدرس السئنة بشكل عأم أت بدرس أحاديث! لا حكام ظ 
دراسة خاصة عميقة , بحدث يعرف ناسخبا ومنسوخبا إلى آخر ماتقتضيه 
-معر 2 ة أحكامما ' 

ولا يشترط أن يكون حافظأ للسنة المتعلقة الأحكاء وبل الشريط. أن 
عرق مواضعرا بورق الاضول يوان كرن عاكلا الرجال 
أو أحوالهم فى اجخلة . ظ 

معرفة مواضع الأجماع ومواضعالخلاف : 

م" - وإن معرفة مواضع 0 75 ط بالانفاق ٠‏ ومواضع 
الإجماع الى لاشاك فى وجود الإججاع ب لنسية لا ه ى أضول الفر أئض »ء فإن 
الاخار قد تواترت بالإجاع عل امو اسيول المواريث » فإن الجاع قد 
اتعقد علها والنخحرمات الى 0 ما القرآن وجاءت ما السنة قد أنعقد 
الإججاع عل اء رهكذا غير ذلك من المقررات الإسلامية الى أجمع عدوا 
العلماء من عصير الصحابة إلى عصر الأئمة امجتّدين ومن جاء من بعدهم » وليس 
:الأراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظبره فى عاءة أحواله » بل 
المراد أنكل مسألة يتصدى لدراستها يكون على عل بموضع الإجماع فيها إن 
كان إجاع » وموضع الاختلاف إن كان اختلاف . 


1م ل 


ومع العلم بمواضع الإجاع لتى أجمع عليها الساف الصالح يجب أن يكون 
على عم باختلااف المهباء تور ف اء+ءتللاف ذه المد ينه » ومتاجه عن فقه 
العر أق ومنهاجه » وله عقل مدرك حسن التقدير ., إستطيع أن «وازن بين 
ظ الصحيح و غير لصحم والقريب هن الكتاب والسنة والبعيد عنها » ولقد 
أو ذلك أأشماأ أفعى قالرسالة وقال رض ىالل عنه : ١‏ لا متشع من | لااسماع 
من خالفه , لآنه كان يقنبه بالاسما ع لقرك الفعلة : ويزاد به تثبيتاً فما اعتقد 
من الصوأن , وعليه فى ذلك بلوغ غانه جبده » و الا نصاف من نفسه . حى 
يعرف من أن قال ما يقول, رترك ما ترك ,ولا يكون عا قال أعنى منه 


ف ندالئف 1 حَى تعر ف فضل مأ اصير إأمه عا ما ورك إن 9 أيه (١)ع.‏ 


وهذأ يدل على أن اأشافعى وجب ا تعر ف [أفقيه 0-0 رأىمخالف 
أيبعد اأدغلة عن اسيك هن جم 4 و اخست قَْ إدرا اق الذىارتضاه وأعتقده 

وكان الإمام أبو حنيفة يعتير أعم الناس هو أعلمهم التلاف لاسن 
فإن تنازع لاد أء | ياوه بعل فور الحق با مع من بدتمأ 9 يكارت الإمام 
مألاىك إذا ! تق بدلا مول أنى حنيفة 585 م عأ 0 يدول أبو رديه ف المأ ل 
أى عر حل ىَْ أثناء در د أسكةم 

وق لق أن درن أسية ة أقوال اأفقباء من اأصعدا 7 ٍ ألا حكن عيرم ممن.. 
حجاء عدم الواخرار ل 1 ينها من حديث الدايل والمنزع هو . الذى يرلى مل 
الذهد 1 التقدير والفحخص . 

وأن اأشائعى ركى أله 4 عندمأ درس ادتلااف أأفقياء رتعمق ف 
دراسته انتبى من هذه الدراسة بوضع موازين الفقه » وهىء عم الأصول» و 
واقك وجدت عمد ألله 5-1 جمعت اختللاف مدان 1 واختلاف إبأء ظ 


الرسالة صن ٠‏ أه 


2 
الأمصار من أمثال المذهبوشرحه للنووى ء وبداية المجتهد ونها يةالمقتضد. 
لابن رشدء والمغنى لابن قدامه الحنيل , وانحل لابن حزم الأندلسى ٠»‏ 
وفتاوى أبن تيممة ؛ وشرح سذن الاحكام .وهن اللكتب مابين الخلافه. 
بين مذهبين كأ كثر كتب الخلاف فى الفقه الحنى » فبى تبين الخلاف بين 
الحنفية ووالشافية . ظ ظ 1 
معرفة ااقراس : ' ا ظ ظ 
#58 ولقد يقول الشافعى إن الاجتهاد هو العلل بأوجه القماس" 
دظرائقه . بل إنه ليقرر أكثر من ذلك أن الاجتياد هو القياس » فلا بد أن 
يعرف مهاج القياس السليم ٠‏ ديكون عنده من الع بالأصول المستنبطة من ' 
النصوص الى وردت بالاحكام مابمكنه من أن يختار من أقر بها لليوضوع 
الذى بهد اافقيه فى معرفته , فإن العلم بالقياس يقتضى العلى بثلاثة أمور : 
| وا : العلل بالأأصول من الخصوص الى يبنى عليها والعلل التى قامت 
لبها - هذه النصوص ».وال بها مكن إلحاق حكم الفرع [ليها . 
: العم بقوانين القياس وضوابطه كألا يقاس على ماشت . أنه 
0 حكمه , ومعرفة الراك العلة الى يببى علبي القباس فنك ١‏ 
الفرع بالأصل . ظ : 
ثالثبا: ٠‏ أن يعرف المناهج الى سلكها الساف الصالم, ٠ف‏ تعرف اط 
الاحكام . والاوصاف الى اعتيروها سسا لبنا ديد جوة. 
طائفة من الاحكام الفقبية . ظ 1 
ديقول الأسنوى فى معرفة القمأس .با لنسمة لللجتيد 550 . 


يعرف 0 المعتبرة لأنه قاعدة الاجتباد : والمؤصل إل تفاصيل ' 
الاحكام اله فى لاحصر طا .)١(‏ 5 


(ع0 - ريس 


--50 
معرقة مقاصد الأحكام : 


.ا قد علمدا أن مقاصد الاحكام فى الثمريدة الاسلامية ه الرحرة 
بالعياد إذهذا هو المقصد الاسمى للرسالة ال#مدية . كا قال تعالى بصيغة 
الحصر : ١‏ وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين . وإن تلك الرحمة [لعامةاقتضتأن 
تنكون تلك الشربعة قائمة على رعاءة المصالح عراتبها الثلاث : الضروريات 
م الحاجيات , 5 التحسينات »ا اقتضت رفع الحرج ومنع الضيق تخير 
البسر لا العسر , وأن المشقة التى طالب ما الشار ع الاسلامى هى المشقه الى 

يمكن الاستمرار على القيام بها » والمشقة التى لمكن الاستمر ارعليهاتشرع 
لدفع الاضرار الكميرة ء كالجهاد فى سيبل الله تعالى لدفع الفساد , 6 قال 
تعالى : ه ولولا دفع أنه اناس بعضيم يعض دمت صوأمع . و بسع 
بوصلوات ومساجد بذار فيها أسم أبنه كثيرأً » ولمنصرن أللّه من بنصره إن 
أنه لقورى عزيز ». ظ 0 ظ 
يحب أن يعل المجتبد والمتصدى للاجتباد ذلك ليستطيع أن يتعرف 
ظ أوجه القياس ومناط الاحكام والاوصاف ااناسية إن كان ممنيقتصرون 
فى الاستنباط بالرأى عل القياس لايتجاوزه » و إنكان ممن كان لا يقتصرون 
فى الرأى عل القياس , بل يتجاوزونه إلى المصلحة المرسلة , أو الاستدلال 
المرسل » كا تغبر بع ضكتب امالكية , فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل 
من | هيو ل المقررة الثابتة » فاك يفت بالمصلجة يحب أن ن يعرف اللصااح 
الحقيقيه ظ والمصالح الوهمءة الى تنبعث عن ال موى وااشبوات ,»م بحب أن 
.يعرف مايكون الفعل من مصلحة و«ضرة » ويوازن بينبا » فيقدم دفع 
المضار .على جلب المصالح ؛ وماينفع الناس على مايتفع الآحاد » وهكذا 
يعرف وجوه المصالح ووجوه المضار ١‏ وإنذلك أساس فى الاجتباد . 


ولذاك بى اأشماطو الاجتماد على أصلين : 


"أودهما : فر ا أأشر بعه 5 وأننا مهملمة 0 0 


لك 


"المصالح الإسلامية :هى حما” ق ذاتية : لاينظر [لمبا باعتمارها شبوات 
أو رغيات لللكاف , بل ل ينظر فيها إلى الأمر فى ذاته من حيث ونهنافماً فى 
ذأنه أو ضاراً َ ولقد قال الشاطى فق ذاك الأصل :د إذا بلغالإنسانمبلغاً 
فم فيه عن الشأ رع قصده بق #ممالة من مسائل الشريعة ؛ وى كل باب من 2 
أيؤابها فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه منزاة الخليدةللنى مَك 0 
اق التعليم والفتا والحكم ع أراه الله تعالى . ظ 
والاصل الثأنى الذى ذ كر هو الشكن من الاستنياط بعر فة العر به 
“و معر وغ : أحكام قرآن وااسنة والإجماع وخلاف أأفمباء وأو جه قياس 
“فإن هذه أدأ ةالاستشاط . ظ ظ | 
واهرأ ل الشاطى : إن اللاصا ل الأول هو ألا الأساس ظ والثاىخادمله 2 
«فهم مقاصد الشار ع هو العلم الذى يببى عليه الاجتهاد » والمعارف الآخر 
.من اخة ومعرفة ة لأحكاء القرآن وغيرها نكون تحصيلات عللية انيع 
أسةذ. تشاطأً جديداً إن ١‏ 9 ن على ع كامل كقصد 0 ومرأميه 'وغايا 4 . 
.وذلك عوك الشاطى 


و إك إن الأصل ا : ى ذا دم لللاصا 50 5-0 
صدة الذوم و<سدن التقدير : 0ك 7 0 
أ/ا» . وإن ذلك هو الأدا ١‏ ؛ التى بها يسكون استتددامكل المعلومات 
. 3" السابقة اق يهأ و كويز ز«مه الاراء من صحيحهأ. 4 وغ بأمن عينم تمأ ؛ وبشرر 
ذلك ١‏ 7 الاس: ذوى شهو 5-0 ترط أنيعر ف شر اُطالحدود وا لير اهين 
ش وكيفية : - ظظ دما . واستزعا ج المطلوب ا | ليأمن 3-3 الخطأ ف نظرء». 
وك أنه يا شترطء ع المنطق 4 لزه العم الذى يعرف ِ-35 يعرف 
الرسم .ودرك اأبرهان ومةدماته ؛وإن ذاك موضغ كلام بن الغلاء “فمن 
«العاماء من بغضن إليه المنطق ء حى. إن ابن تيمية للف كنا رآ نقدالمنط. 





هيم ب 


ولمل ال الذين لايشترطون أن مكون عالماً بالمنطق نظروا فوجدوا. أن تقباء. 
الصحابة ١‏ والتابعين والأمة المجتبدين وصلوا [ىماوصاوأإليه من ألا جتهاد. 
الفقبى : ولم يكن ذلك العلل قد ترجم , وذاع فى البلاد العر بية الإسلامية . 

وإنا قد نوافق على أن العلم بالمنطق ليس بشرط ‏ ولكنا لاترى أنه 
حرآأم بل ترى أنه ثقافة عقلية ممتازة » وميز أن ضابط بفيد عند المناظرة؛ 
وألدفا ع د الحقائق , وإن لم يكن ذا فاكدةواضحة فى استنباط الحقانق. 
الشرعية » ومع أننا لانشترط الماطق نشترط مااشترطه الشافعى من <سن. 
اقيم و تفاذ انظ , ليصل [ إلى لب الحقاعق . 

صحة الئبة وسلامة الاعنقاد : 

"يانه وإن النية المخلصة تجعل القلب يستئير بنور الله تعالىء ؛ فذفف. 
إلى لب هذا الدين الحكيم , ويتجه إلى الحقيقة الدينية لابيغى سواها », 
ولا يقصد غيرها 7 تعالى يلق فى قلب المخلص بالحكمة ٠‏ فيوديه 
ويجنبه » والشريعة نو لاد إلا من أشرق قلبه بالإخلاص » وأمافاسد 
الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو ذا هوى » أو لايتجه إلى المنصوص بقلب. 
سليم » فإنه قد يسيطر على تفكيره مامنعه من الاستفباط اصحيح مبماتكن. 
قوة تفكيره , لآن النية المعو جة تجعل الفسكر معو جا ولذلك نحد الامة 
الاعلام الذين أورئوا من بعدمم ذلك الفقة العميقكانوامناشتهروا بالورع, 
قبل أن يشتمروا بالفقه » وأخيارمم واضحة بالذور والممرفة . 


وإن الإخلاص فى طلاب الحقيقة الإسلامية بجعل ضاححها للمسسا 5 

ور جدها فلا يتعصى ,ء ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق » دقول غيره. 

خا بإطلاق ظ وكان إلامة بشولون ؛ قو لناص واب ل حتمل الخطأ وقول غير نل 

خط يحتمل الصواب وكانوا يرجعونعق قوهم إن بدا شم وجه الحق قى. 
غيره » وكان الشافمى لإخلاصه للسنة يقول : ٠:‏ أى أرض تلقنى وأى سمام 
تظلتى إذا خاافت حديث رسول اله ويل مدكان يقو ل : ١‏ إذارأ يتم الحديثه 


رم 
انؤزوا يك رم جر بشولى عر ض الواقط 2١‏ وَأنو حجدوه ة كان بهو ل ' وهذأ 
أحسن ما وصلنا إليه » ومن يصل إلى أحسن منه فلقعهع : 0 

هذا والاجتهاد ا كا يقول اأشاطى سمو بالجتهد ليكون فى مكان رسول 


“أيه فمين شرع أله » دهل ياغ هذه المز لة من قبع أأبدعة » ومن بكون 
له هوى !؟ 2 


مر انب الاجتباد 


راب يقسم العلياء فى أصو ل الفقه الفقهاء إلى مرأتب سبع ء. مهأ 
“أربعة عدون مجتهدين » والباقون يعدون مقادين » ولا يرتفعونن إلى 
الاو افو رم هذه الطاقات مرا قر كلهم ٠»‏ ممدئين “كل افيد 
من اتوي ظ 
لاجتهدون لى الششرع ؛ ظ 000 
1/” -- هذه هى الطبقة الاولى وق الى سمى أخما. بها ادن 
المستقلين فى الاجتهاد ؛ ودشترط فيهم الشروط الى ذ؟ ر ناها كلا و و 2 
[لذن ستخر جون الاحكام من الكتاى والسئة » ويهّسون » ويفتون 
بالمصالح إن رأوها ٠‏ و ساتحاذون : ويهولون سك الذرانع ٠‏ وف املة 
سلكون كل سيل الا د لال يرتؤونما. ولسوا فها 5 بعين لأا حد : فهم 
“الذين برعون المناهمج ل نفسهم » ديفرعونعلها الفروع التى يروجاء ومن 
مولا ء فقواء أأعمحا بة أجمعون وفقباء الا بعين أمثال شعيد. بن السفة 
ل دإبراهم النخعى » واافقهاء المجتهدون جعفر الصادق وأبوه مد الباقر 
ا حدفة ومالك وااأشافعى وأحمد والاوزاعى ٠‏ والليث بنسعد.. وسفضمان 
اثورى وأبو: أورء دغير هؤلاء كثيرون . وإنم تصلنا مذ أهيهم جمعة 
-مدرنة ميوية » ولكن فى ثنايا كتب اختلاف الفقباء تجد أراءم منقولة 


.روأية لا دليل على كذءها 3 والراجم صد قهأ 1 


دا #8 لس 


< ها" وقد اختاف فى عد ألى بوسف وحمد وزفر 0 57 
تلاميذ أبى حنيفة من هذا الصنف , ولقد عدم ابن عابدين - تابعاً لغيره - 
من الطبقة الثانية التى تتقيد بالآأصول ولا تتقيد بالفروع » أى أنهم هن. 
المجتهد .بن فى المذهب فقال فى ذلك : «١‏ طيبهة 4 اجتهد.ن فى اذهب ٠‏ كأى. 
يوسف وممد ؛ وسائر أصحاب أبى حتيفة القادرين على استخر اج الأحكام. 
.من الادلة المذكورة عبل حسب القواعد التى قررها أستاذم و فإنمم خالفوه. 
فى بعض أحكام الفروع » لكنهم بقلدو نه فى قوأعد الأصول١١)‏ . 
وهذأ أسكلام فيه :د ! فإن أي اويا 
تفكيرم اافقهى ٠‏ وماكانوا مقلدين (شسخيم ؛ بأى و من أنواع | التقذد .٠‏ 
وكونهمدرسوا أراءه أ تام رهاعله : وتثقفوأ ففأولى دراستهم عليه لامع 
استقلال تفكيرم » وجرية اجتهادم » و إلا كا نكل من اعت 
لابد أن يكون مقاداً له » وتنتهى القضية لا عالة إلى أن تنزل أ 
نفسه عن مرتبهة ااجتهدين المستقلين . فانه اتدأ درأس2ه 0-0 قهه 7 
النخعى على شيخه حماد بن أق سلمان ٠‏ وكأن كثير التخر يج عليه . وكذلك 
قال من أراد أن يبخس أبا حنيفة حظه منالفقه والاجتهاد ‏ وقد ذ كر ذلك" 
الدهلوى فىكتا بيه : حجة التّهالمالغة : والانصاففى اختلاف الفقباء » ويينا 
خطأ ذلك ف كتابنا « أبو حنيفة . وقلا : إن أنا حضشفة فقبه مستقل لأنه. 
درس آراء إبراهم ووافقه أحياناً » وخالفه فى أحيان كثيرة » وما وافقه. 
فيه فعن بينة واستدلال » لا على جرد التلقيد والاقباع ٠‏ وكذلك أصحاب 
أنى حنيفة تاقوا عليه طر يقته فى الاجتهاد » فوافقوه فى بعضبا » وخالفوه. 
فى بعنما » "وما كانت الموافقة عن تقليد , بل عن أقدنا ع واستدلال: + 
وتصديق تعليل وما ذلك شأن المقاد , بل اميا ل كيني 


لسارت الس : 


ووس 


وإذاكانت الأصول اتى بتى علها استنباط هؤلاء الثلاميذ وشيخهم 
عتيخدة :فى [كرها »قلفست متحدة فى كل أ وحسبهم تلك المخالفةلد* تنبت لهم 
صفة الاستقلال ع وإنم إن اتحدوا عن طرق الاستنياط فليس ذلك عن 
اتباع و بل 5 اقتناع , وهذا هو الفارق بين من يقلد ومن هد وفتيسو 
القسطاس لكام 
وإن من يدرس حماة أولك الائمة وبع عنهم صفة اليد فوم م يكتفوا 
ما درسوهعلى شيختم ؛ بل درسو أمن بعذه » فأبويوسف لزم أهل الددت » 
وَأخد عنم أحاد يث 5ديرة ؛ لعل أن ب حنيفة م يطلع علمها : مهو ود أختير 
القضاء ؛ وعرف وال الناس ٠‏ فصهل ماوافق فيه شيخه بصعل قضاق , 
وال شه متسلحاً ما هدآه إليه اختياره الحم والقضاء بين الناس, ومن 
أ "جتن على الحقائق أن نقول 3 ذلك كله قد اله 0 حشيفة ارا 
أبو بوسفا. 
وحمدام يلازم أن <نيفة إلا مدة قليلة فى صدر حياته العلسة : ماتصل | 
يعالك : وروى عنه الموطأ » وروايته له تمد من أ صح ألر رات إمادا” 
فإذا كان مقلدآ فلأى الإمامين , ألأبى حتيفة أملبما 3 إنالإنصاف: المنطق 
يوجبان أن تقول إنه لاعالة كان هو وش.مه أبو سيف وزفر بجتهدين 
مطلقين لا يقلدون لا فى الفروع ولا ف وي 
الاصول ل نك ن قد تحررت تحريراً تامأ فى عرد أنى حنيفه حت يقال 1نم 
تلقوها عليه وأتبعوه فيها ؛ وإتماكانت الاصول تلاحظ عند الاستنباط . 
ولا تلق إلقاء » وقد بينا ذلك فى صد ركلامنا فى هذا الكتان . 22 
8 وهزا كوو سال وق أمموة أن يفت هنأ | لقوء من 
الاجتهاد ؟ قال الشافية وأ كير الحنيفة جوز ذلك , 2 وكثيرون 5 
يغلمقرم, باأفعل . 
ولقد وجدنا مع ذلك يعضر, التقية يقر ضون لبعض فقرامم الاجتباد 


اي سلجو 
و لم 


هوم 


المطلق , وقالوا ذلك بالنسبة لكمال الدين بن البمام » وعلى ذلك يظبر أن 
ش ألذين غلقّوه ل يقرروا أنه 6ك م الإغلاق ٠‏ و اقل قارب اأشافع.ة والحنفية 
فى هذا المالكة فإنهم وإن 0 خلى عضي دق العضون دن الالتراد 
المطلق , قد أوجبوا ألا بخلوءصر من المجتهدين فى المذهب على ماسنبين إن 
شاء الله تعالى 

أما اذا بلة فقد تضافرت أقوالبم على أنه لاجوز أن يخاو عصر مر 
مجتهد ؛ وفك بأل ابن 3 ف ذلك ثم ال. بن قأل النى ماي فيمم : إن ألله 

سمعث لوذه الامة على داس كل 007 من بجدد | اديماء وم عر س أللّه 
الذن لازال در ر مهم فُّ دسة 5 وم الذين قال فيبم على ؛ ان بن أى طالب ل 
حاو الارض من قائم لله عجره 6 * 

فالحنابلة يقررون أن با بالاجتهاد بكل أنواعه مفتو ح ؛ وإذاكانت 
القوى مختلفة والمدارك متباينة . فلس لاحد أن يغلق بابه,و إذا كان الناس 
جميعاً ليسوا أهلا له . بلكل ومداره ؛ وكل وما يسر له ؛ فليس للأحد أن 
.بدذعية إلا إذا كان لَه أهلا ظ وإن فعل قد كذب وافترى وغره الغرور ظ 
.وصار لذ يوئق به قْ ديئه » فضلا عن العل بدن الله والاجتهاد فيه 0 

وإنم لم يقرروا نتحه فقط ء بل أوجبوا ألا مخلو عصر مجتود مز 

المجتبد.ن 6 وأقد قال ابن عقيل ٠ه‏ ن فقباء الهتايلة : 3 إنهلا يعرف خلا فأ فمه 

نس المتقدمين « وإن عر المتأخر ون [نه قل نو دك عور خلو من المجديد 
2 المطلق فاءن حمدآن الحنيلى شول . : ودن زهمن طو 0 عدم المجتود المظلق 6 
مع أنه الآن أيسر منه فى الزءن الأول . 7 7 

//1 7 00 والشبعة الإمامية يشرروكت 9 الاجتهاد ا 4 مفتو حه | 
حعدل ؛) و علد النظرف أ بأد 6 أنهم #ررون أن بذأء الفهه عاداه م على 
كتاب الله تعالى والسنة المروية بطر يقهم ؛ وأقوال أتمتبم ولا إمامة لاد 
غير ة ادن 1 روأ لهم ادوع 6 واعتبروا. أقواابم 4 ة كأقو ال 


ظ 5 

الرسول وليه ٠‏ فقول الإمام أبى عند الله جعفر الصادق حجة فى ذاته ف 

. الفرو ع وفى الآصول معاً لايغيرون فيه ولا مخالفونه ,» وكذالك أقرال 

٠‏ الإمام أى جعفر مد الباقر » وآبائه من قبله وأحفاده من بعده إلىآخر الذين 
اعترف هم بالإمامة عندهم , وأنهم أوتوا الوصاية على الآمة من قبله . 
وإذا غاب عنهم الإمام وهو غائب من وأ حد عشر قرنا . قال لهم أن 

تهدوا .وهم فى اجتوادهم مقيدين بأمربن : ظ ظ 

أولبما : ألا يذالفوا أى فرع مروى عن هؤلاء الآئمة » وأنخرجوا 

على أقوال الآ عمة ماوسعهم التخر يج » فإن لم يستطيعوا طيقوا قضايا الدقل, 


انهم تعدير ول المقل ج24 بعد كتاب أله وسنة رسو لالله. وأقوال أنمتبع 5 


والثانى : أن يقيدوا بأصول أنهتهم ٠‏ وإننا لونظرنا [إلىالآمر عنطقهم 
9 بأعصار أن أقوال الأائمة عندهم نك مفروض الاخن ماء ولسوا معوم 
كالآئمة فى المذاهب الإسلامية العامة كأنى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد , 
فإن الاجتهاد الذى فتحوه فى غيبتهم ييكون اجترادا مطلقاً . 

أما إذا نظرنا إلى أتمتهم كا ينظر ابجمهور إلى أئمتهم » فإن اجتبادهم 
لا١كون‏ مطلقاً ٠‏ بل إنه لايتجاو زأ نهتخر يبيعل أقو ال إمامبم جعفر الصادق. 
ومن ييكون فى مثل طبقته , وإن هذا ليس إلا تخر>اً , لانم لايخالفون 
أنمتهم فى الأصول ولافى الفروع . ولسكن يذرجون عل الأصول والفروع 
فلدسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين يخالفون فى الفروع » ولايخالفون 
فى الأصول . ظ ظ 


الجدودون أأ:دسيون : 
م/ا» ‏ هذه الطبقة الثانية ٠‏ وبيسعون المنتسبين . وهم الديناختاروا 
أقوال الإمام فىالاصل وخالفوه فى الفرع ٠‏ وإن انتهوا إلى نتائجمشابيةفى 
أجملة للا وصل إليه الإمام وأبم به صحية , وملازمة . وقال ابن عايدين : 





,و 


إن من هذا القسى أصحاب أبى حنيفة , وقد يكون لكلامه وزنه , لولا أن. 
أبا يوسف بإكثاره من الحديث . وإقلاله نسياً من القياس لا يمكن أن يعد. 
بحا كما لأبى حنيفة » ولذلك آثرنا أن يكون مستقلا هو وتلميذه مد ابن 
الحسن وزفر ء ومن هرٌلاء فى المذهب الشافعى المزتى . وق المذهب المالى. 
مارحو لظام دروا رونب ب ال وغيرثم ٠‏ وقد قال. 
النووى فى مقدمة شر 0 ع : «أدعى الاستاذ أ وإسحاق١1)‏ هذو|اصقه ‏ 
لأاصحا بدأ لخي عن أصح ب مالك ر حمه ألله ال وداود وأكثر النفية. 
أنبم صاروا إلى.ذاهه أ علدا لمم ؛ والصحبح الذىذه بإليه الحققون. 
2 إليه أصحانا وهو 2 صاروا إلى مذهب الشافعى لانها د لمم ' | 
بل لحم لما ورجدوا طريقته فى الاجتهاد واالقياس أسد الطرق , و يكن 5 
لهم . ل 0 كا طريقه فطليوأ معر فِهَ آلا. حكام بطر يق الشافعى ؛ 
وذار او أبو على السنجى(؟) بك مر السين المهلة ) دو هذا فقال 57 
الشافعى دون غيره , لانا وجدنا 7 أرجح الآقوال وأعدطا , لا أن 
فادناه » قلت الذى ذكره موافنى لما أمرثم الشافى , ثم المرى فى أول 
. ولقد عقب النووى على هذ! الكلام » فذكر أن دعوى انتفاء التقليد. 
عنهم جميماأً لا تستقم ؛ ولا تلائم المعلوم من حاطهم أو حال أ كترم . ثم. 
قال: وحى بعض أصحاب الاصول أنه 1 يوجد بعد عصر الشافعى يجتهد 
ظ مستقل وهذا إسراف » والقول امل أ ن هذه الطرقة قد :وجد فى بعض. 
أسحان أنى حنيفه الذين : سلغوا شأو زفر وأبى يوسف وحمد . كالحسن. 
ابن زياد » وهلال الرأى وغيرم من الذين تقيدو! بأصوله ومنباجه» وطم 
يتخ تخالف مأ انتهى إليه من فروع 7 ” ن هذا الصنف أصحاب 





() هو أبو إمحاق الاسفرايى صاحب البنب توف سنة دبع وسح 
[ 0( فقيه شافعى يخر جمن قر به سدع من أ كبر شرى مرو وق سئة 9ه عه. 


او عه 


مالك » وأصحاب الشافسى كالمر فى وغيره كا أشرنا يمن تفردوا عسائل_ ‏ 
غالفوا فها الشافعى ٠‏ و إن الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات الأزنى من 
ظ المذهب الشافعى ظ ظ ظ ظ 

ول يخل عصرم التروة الآولى التى تلت عصر الأئمة من هذأ سيقن ظ 
الذى يتقيد بالمنهاج فى اججلة » ولا يتقيد فى الفروع » كأبى الحسن الكرخى» 
فقد لد خارف أيأ حنيفة أضينا: 4 فىعدم اعتدارها لكفاءة بين الزو جين أصلا 4 
وكأى بكر اللأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الرواج ٠‏ فإنه فى 
هذا قد خالف المذهب الحنق جملة » وإن كانت صفته الذهبية ثابتة له . 

وايشين من هذا أن د الطقه قد الهاج ٠‏ و تمد في ميد فيه.- 
الإمام وتخالفه أو توافقه » تيد فم ا يعرض له من مسا ' أل . 

المجتهدون فى اأذهب : 

با هزلاء ء ثم الطبقة الثالئةء 0 ء يتبعول الإمام فى الأصول. 
دالفروع التى اتتهى إليها » وإنما عملهم فى استنياط أحكام المسائل التى.. 
ور اه فما عن الإمام » وهؤلاء مم الذن قال المالكة إنه لايخلو منهم 
عصر من العصور ‏ وثم الذين قالوا إن عملهم فى الاجتهاد هو تحقيق المناط , 
أى تطبيق العلل الفقبية الى استخرجها سابقوم ذمالم يعرض له السابقون.. 
من همأ ؟ ثل ء وليس لمم أن >تهدوا فى مساءئل قد نص علها فى المذهب إلافى 
دارة معيئة ٠‏ وهى الى 15 ن استقماط السابةين فهأ ا على أعتارات.. 
لا وجود ها فى عرف المتأخرين . بحيث لو رأىاسا بةون مارىالجاضرون.. 
لاعرضوا عما تالوا . ظ 

وهؤلاء عمليم فى الحقيقة يشتكون من عنصرين : 

أولما : استخلاص القواعد التى كان يلتزمها الائمة .انس بقون ٠‏ جع 
الضوابط الفقبية العامة التى تنكون من علل الأقيسة التى استخرجها ا لئك . 
الأامة الاعلام . ظ 


وم 


0 5 ها : أسقنياط الاحكام التى م دهن علسما با مناء على لك القواعد . 

وهذه الطبقة هى الى <ررت الفقه المذهى وعدت امون لوه 
اذاهب 6 4 والتخر ثح فمأ وا اء عاهأ 4 وفى الى وز صضصهمت ا الب رجي 4 
2 والمقايسة بين الار أء / أقص<ء حم بعضبا 6 و عاتم عير ه « وكى لي برت 
الكيان الفهرى ! 0-3 مذهب . 

ااجتهدون وائرجحون : 

,بم #- وهذه الطبقة هى الرابعة , وهؤلاء لايستنيطون أحكام فروع 
.ل يحتهد فيها السابقون ول يعرفوا حكبها »كا أنهم لايستنبطو نأ حكام مسائل 
ل يعرف حكررا 1 ولكن بر ج<ولن سِ الاراء المروية بوسائل العر جيح الى 
ضرطتا لحم الطبقة | سابقة »فلهم أنيقرروا ترجيح بعض الأقوال على بعض 
.بقوة الدليل أو الصلاحية للتطيق عو أذْمَةَ رادا 7 7 ذلك ما لا بعد 
“أسآناطاً جديداً مستقلا أو تابعا . 

وإن الفرق بين هذه الطبقة وسابقتها دقيق ؛ وقد عدهما بعد الأصوليين 
علبقة واحدة . وهو لا يعد كثيراً عن الحقيقة ‏ لآن الترجيح بين الاراء 
00 لا يقل دنا عن أسةئياط أحكام اأفروع بى ل وو فمأ 

اك النووى ف مهدم4ه 4 اجمرع ذكر هما ط 44 تواحدة . ٠ ٠‏ 

ارس 5 وإن ن الطيقة الخامسة الى ذك رهأ أءن عايدين هى طرفة الذي 
سوازنون بن الأقوال والروايات د.قررون مثلا أ ونأ اأمعول أقس من 
ذلك ؛ وأن ذلك الول أصح روابة أو أقوى دايلا » وإن التفرئّة بين هذه 
الطبقة وسابةتها ليست واضحة أيضاً » وإنه لى تكون الأقدام «تميزة 
غير متداخلة بحب حذف طيقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها 
.عادين » وهى الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة . واعتبار الثلاث طبقتين 


اثنتين : 


5 


[خداهما : طيقة انحر جين الذين يستخرجون أحكاءاً لمسائل ل تؤثر 
أحكام لا عن أصحاب المذاهب الآولين بالبناء على قواعد المذاهي . 
والثانة : طبقة المرجحين الذين يرجحون بين الروايات الختافة . 
والأقوال!#تلفة ليبينوا أقو كالروايات وبميزوا أصم الأقوال , أو أقر.ما 
إلى السئة أو إلى القياس الصحيح أ أ فقها بالناس . ظ . 
5 - هذا وإن كل الطبقات السابقة مهما يكن عددها لكزوا<دة. - 
منهأ ضرب من الا جتهاد . 
الاو لى : ا الاجتهاد الكامل الموفور . ظ 
دالثانية : طا اجتهاد فى الفروع مطلق . وليس لها اجتهاد فى الاصول. 
فى أجملة . ظ اااا0 
واثالثة : ويدخل فها الرابعة لها اجتماد فى استخراج العلل ومناطا. 
الاحكام ‏ وتحقيق ذلك المناط فى المسائل التى يتحقق فيها » والطيقةالآخيرة. 
اجتهادها حدود فىتخير الأاقوال ؛وتخيد الروايات » وهى فى القرقاً مقادة ,. 
عد أن ها وير ان المذهب و نشاطأً عقلياً فيه من غير أن تمتجاوز [طاره . 
أو تترك دائرته » ووز أن نقول : لها نوع اجتهاد بالترجيح الذىتتولاه .. 
:أما ااطِيقان الآترتان فيمأ مقادتان ليس فبهما اجتهاد فقبى مطلءًا اله 
اجمع والتدوين . . اي 
طبقة اأحافظن : ظ ل ارم 
0 هذه طبقة المقلدين الى تكون حجة فى امل بترج سات 
السابقين. ويقول يهم أبن عابدين فى المدهب الحننى : إنهم القادرون على 
اليبز بين الأقرى والقوى ؛ والضعيف , وظاهر ألروابه وظاهر المذهب 6 
دالرواية النادرة , كأصحاب المتو ن المعتجرة كصاحب الكنز » وصاحب 
اللدر الختار ؛ وصاحب الو ايه ؛ وصاحب المجمع , وشأنهم ألا ينقلوا فى" 
اكتتهم الأقوال المردودة والروايات ااضعيفة . ١‏ 


رةس - 


فعمليم اذ أمس الرجيح 6 ولكن معر َه مأ رجح 0 ورتدب درجات 


'الترجيح على دسب مأقام به أ رجحول 6 وونت يؤدى تعرف ترجيحأأر ريوين 


7؟ الى 9 امم 6 فد نل ع واد / لا بر جحة4 الآخر 9 #ختار هو من 


أقوال ألمر جحين أقراها - براحج. 038 وأكثرها اعتادا على أصول المذهب ظ 


.أو ما بكون أكثرها عدداً » أو ما يكون صاحبه أكثر حجية فى المذهب 


هن عبره : ٠‏ 


وهر لاء لهم دق ق الافتا كالسا بقن 6 ولكن فى دارة ضيقة ظ ولقدقال 


“الخير الرملى فى فتاويه 


و دك أن مء رفة راجح افتلف فيه من مرجو , دك 2 ومرآانيه قوة 


سنا هو ممأ ايه أمال امم نان ف دص يل العم : فالحه. روض عل المفى 
٠.والقاضى‏ ألما عت قَُ الجو أن وعدم المدازفه ف.4 خوفا دن الافراء على أزله 
تغالى تحريم 6 أو م ضده(١)‏ . ش 


اأقلدون : ظ ظ 
5 - هدم ؛ الطبقة دون لأسأ بهين-. جتمء 8 ( وم ألذ سن إستطيعون في 


«الكت يلا سه تل ,و ون اازجيح بين الأقوال أو الروايات ول ينوا علا 
بترجيح الم جحين ء 1 وميه طبقات ٠‏ الترجيح 3 » وقد وضفهبم أبن عايدين 


بهو له : لا فرقر ل لوه الث والسميك ا ييزوك الشيال دن الءين 6 بل 


امجمعون مأ يدون كداطب ليل ٠‏ فالويل أن قلدم كل الو يل ٠‏ 


وإن هذأ الصف الذى ذكر ه ابن عأيدين قل لي ر فى العصء ور الأخيرة: 


“قيم يتعبدون بع رة الكتب لا يتجاوزون ماقها " له ميزدن ١‏ بسن الآدلة 


ا 


ولا الأفوال ولا الر دايات ! 
وقد 0 ف عصرنا قوم من دا لقث لآ يمدو 1 بالا إلى الالتقاط 
من أقوال الفقياء. 3 00 لع رف ٠‏ لدليل م يلتقطون 9 1 يكتفون أن ل ولو 








ل ال بوي 000 


وروم ا 


هناك فول مذأ » وقد كان عمل هذا الفريق له أثر فى البيئات والطقات الى. 
تحاول أن تحد مسوغا لما تفعل , فيسارع ع هوٌ لاء إلى قول مجدونه أي كان 
ل وأي كانت قيمته؛ ولول يتد على دليل اشح . أو كه وا ش 
سي ٠‏ فالويل غَْهٌ 5 نا 


أبن عايدين رضى . األله عيك . 


6 - قبل أن نترك هذا نقرر أننا ترى ما رآه الحنا بلة وهو أنه 5ن 


2 5 أت يخلو عصر هن بجتود أستوق شروط إلا جتباد المطلق قانه 
0 بصأن الدين ٠‏ وحم ئ ى من أفتراء المفترين ' دكن أن جوهره نا 
ظ صافياً ف كل عن من العصور ٠‏ ويمكن تطبيق 5 من غير أخراف عن 
منواجها » ولا تزيد على أحكامبا , ولا خلع للربقة الديذية . 


دلا نترن. أن أحدا , يسوغ هله أن يغلق بايا فتحه الله تعالى للعقول  .‏ 
:ان قال ذلك م. ن أى دليل د ؛ ولماذا بحرم على غيره ما سحه لنؤسة 6 
:مإن ذلك التعليق قد أ بعد الئاس عن المصادر الإسلامية الآو لى » ٠‏ فأبعدهم 
عن الكتاب والسنة وعن آثار ااساف الصالم ؛ حتى لقد ساغ لبعض من 
أفر طواف التقليد أن يقرران تفسير القر أن والحديث لا داعى الما ند 
أ ن أغلق ب باب الاجتهاد . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ع 4 الاجتياد ' ظ 


5" - هل بح بأن يكون الاجتهاد عاماً غير مقيد » عمعنى أن من" 
"أستوق شروط الاجتباد بكون جتهداً ف كل الاحكام الشرعية العملية ٠‏ لآن 
الاجد بأد ادرجة فهوية. من وصل [لنها قد أحاط: عليا بالأصول وأخقاصب . 
0 شتور اجتباده عل مو ضع دون فو ضع كه هذه الشر بعة متص_لة 
الجن اء »فلا ي>تبد فى جزءء نها إلا من رط بكلا »فى متاخية متصلة 1 

'لايستطيع فرم المعاملاات إلامن يعرف العادات دق المعوفة وان الاجتباد. : 


ا عد 
يعد استيفاء شروطه يصير كالملكة الفقبية ينفذ ما المجتهد فى كل وال 
أأشر بعة ٠‏ ظ 
وعلل هذا قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لايتجزأ » فلا يقال إن 
المجتبد تهد فى الآ نكحة ويقلد فى العبادات » أو يحتبد فى العبادات ويقاد . 
ف اليبو ع أو الانك<ة »فان ذلك جمع بين الضدين » إذ الاجة قاد والتقليد 
معنمان متضادان لا>تمءان فى شخص واحد , وهل يتصور أن فقمها يكون 
عالم مناهج التقياس النعلن غير قادر على تطيقه فى الاذكحة ٠‏ ويستطيع 
تطبيقه فى المعاملات » نعم قد قد يكون عامه 4 جميع الآدلة فى باب بدونعلمه 


بآخر 6 والكن لس معى ذلك زوله ف الا را عن هر ننة ب إلى.. 
مر ده 4 المقاد . 


ولقد قال بعض المالك.ة وبءعض اللحنابلة > قال الظاهر بةإن الا جتبهاد 
بتجرأ ؛ فمن عل دليل موضوع من الموضوعات و أحاطبه خيراً » وكانعلى 
عل بأساليب العر بية وفهم النصوص يصح له أن يتبد فى الجزء » ولا يناف 
هذأ أصلا دن الأصول المقررة قُْ بأب الاجتهاد . 


ولاهوود الاعتراض بأن يكون مجتبداً ومفاداً معأ ٠‏ لآن الظاهرية 
يحومون التقليد تحر بما مطلقا » ويوجبون على الشخص أن .رجعفها يعرض 7 
له من مساءل إلى فةيه لا.يقول له رأيه » ولكن يقول دليله » ويفبم هذا 
الدليل سوبي يسا ٠‏ بل 
يلك ماسلكه فيه . 

.وين مواقي ,وأملدزا تمر ل الاجتبادء اس 
عم بوسا ال الاجتباد.ء ولكن قد يكون عنده عل .بأدلة بض الموضوعات» 0 
ويغيب عنه العلى بالدليل فى الموضوعات الاخرى »ء فيفتى. فيا عر عله 1 
ومالم بعل دليله مع وجود كل المؤهلات الاخرى يشراف لغيه حى يعم > 
وكذلك كان كثير ون:من الآثمة بجحيبون قرطم. عد لا افوا إذام علمرا ش 


ل ط[. ع | 


الدليل : وهسذا مألك رضى الله عنه قد استجاب فى ست وثلاثين مسألةة 
أو تزيد بقوله - لا أدرى ‏ وما قال ماقال إلا لفقده العلم بالدليل , 
ومازال يذلك وصف الإمامة عنه » بل إنه الإمام امجتهد إمام دار اطجرة. 
حي رصدقاً 00 ْ 


الإفتناء 


- الافتاء أخص من الاجتهاد فإن الاجتهاد استفباط الآ <كام » 
سنواء أ كان سؤال في موضوعبا أم ل كن » كاكان يفعل أبو <نيفة فى درمره 
عند مأ شرع النفر يعات المختلفة ؛ ويفرض الفروض اا-كثيرة , ليختير 
الاقسة الى يستنبط عللبا ؛ ويتعرف صلاحيةهذه العلل لتكونن الاقسة » 
أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت؛ وبتءرفالفقيه حكما, 
والفتوى السليمة ااتى تحكون من بهد تقتضى مع شروط الاجتهاد الى 
ذكرناها شروطاً أخرى ٠‏ وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسة 
المستفتى واجماعة التى يعيش فيها » ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً وإجابا » 
حتى لا يتخذ دين الله هزواً ولا لعاً . 

8 - واذلك شدد العلداء وشروط المفتى , ولقد روى عن الإمام 
أحمد بن حنيل أنه قال فى شروط المفتى + ظ 

هلا ينيغى للرجل أن ينصب نفسه لامتياء حى يكون فيه خمس ختصال: - 

د أوطا : أن تمكون له نية » فإن لمكن له نية لم يكن عليه نورء ولاعل. 
كلامه نور . ال ظ 
والثائية : أن يكون على علم وحم ووقار وسكينة . 
دالثالثة : أن يكون قوياً على ما هو فيه وعل معرفته ». 
والرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس . ظ 
والخامسة : معرفة الناس , . < < 
(+55 - أصو [الفقه:4 


لآم ع سمب 


وثرى هن هذأ أن أحرن يلاحظ لفسية المفى 6 ويلاحظط ممه واحترام 
الناس له كا لابد أن يكو ن له بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتوأه وانقشارها ‏ 
بين الناس فإن رأى الاثر سيدا كف « وإن رآأه غير ذلك تكلم 5 


ب وليعل المفتى أنه هاد ومرشد » وأن فتوأه مدار لإصلا ح 


د المفتّى البالغ ذروة الدرجة هو الذى يحمل الناس على المعمود الوسط 
فم يلق باجرور قلد يذهب عو مدهب ااشدم ولا ميل 3 إل طرف 
الإغلال 01١‏ . ظ 

ويعلل ذلكرضى ته عنهبأن الاتجاه إلى أحد الطر فين خار جعن نطاف 
العدل » متحرف إلى نا<ية أأظم قير أن عزن ف القدة ,ؤدى إلىالتهلحة 
وطرف اتسامح المطلق يؤدى إلى الا نحلال . 

وإن باب الرخص مفتوح بين ندى المفتى يعالج به حال الاس إذا رأى 
أن الاخذ بالعزاكم فد يؤدى إلى الخرج والعنت » وإن ألله عدب أن وى 
رخصهما بحب أن توق عزامه » و إنه فى المال الثى لا تؤدى فيها العزيمة إلى 
لإعنت نمكون الرخصة أحب إلى الته من العو بمة » للآن اله تعالى يريد إعباده 
الوسر »ولا ديم العسر . ظ 1 
لشروط الاجتمادء قبل له أن يخة-ار من أقوال المذاهب ما يكون أيسر 
بالناس ؛ و لقد كان اخدلاق الصحاءة سداً منع الضيق على الناس » "ما قال 
0 بن عوك العز بز ركى أثله م4 ذد قال : و مأ إيسراى أاختلاف أصحاب 
رسول ايه سلب حر النعم ( ولوكان قولا واحداً ركان الناس فى ضيق 5 








(()الموافقات ج ‏ ص 508 : 


سل ىع الس 


«الادلة ويتخير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال » فإن له 
أن اديخير دن المذاهمب 2 فتوأه 5 وجب أن يفيك أفسه ف الاخشار بأمور 


ثلانة : 


ولاشك أن المذى إذا كن له قدر من الاجتهاد يستطيع أن مين بين 


أوطا : ألا يختار قولا متيافتاً فى دلبله » بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة 
غيره لعدل عنه . < ظ 
لايتجه إلى طرف الشدة » ولا يسخى إلى درجة الانحلال . 


ثالثها : أن يكو ن حسن االقصد فاختتيار ماختار , فلا يختار لإرضاء 
حا ع ؛ أو طوى النساس ٠‏ ديحاهل غضب الله تعالى ورضاه » فلا يكون ‏ 
كأولئك المفتين الن بن يتعرفون مقاصد المكام قبل أن يفتوا , فهم يفتون 
لاجل الحكام لا لآجل الق . وأولئك قوم بور » ولقد رأى الناس من 
بعض إافتين أن بقبع مواضع التسامح بالنسبة لاجا كم ولنفشه ؛ ومواضع 
التشدد بالنسة الناس , فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء ٠‏ ومختار 
الغيره أراء مذهيه الذى يفي ده ولو بلغ حدة الشدةٌ . ظ ظ 


وبحى أأشاطى قصة فقيه كان يف بالانداس 5 حجر عليه فى افتوى 
لاقاء عمدت عليه وأستهر جور ا عله إلى أن حول نت حادثة أنتى ظ فيبأ 
فتوى هام خلاصتها أنه كان يوار قصر الناءمر أمير الانداس وقف 
يتأذى يمنظره ٠‏ إذكان مقابلا للمنتزه الذى يتغزه به » وكات فوق ذلك 
يؤذيه منظره إذا نار من أعلى قصره ء فرأى أن يعوض الوقف ويضمه 
إلى المنقزه . وأرسل إلى قى بن مخلد كبير العلماء وكبير المفتين بفمع 
العلماء ليجمةو! على رأى ٠‏ فأجمعوا على منع بيع الوقف , كا هو مذهب 
مالك ' ويظور أنهم طووافى نو سهم أمرأ آخر : وهو أن يفطموا نفس 





اعم سس 


الأمير عن شرواته فلا يسأيروها فيهاء فليا أعلنوا فتواهم تبرم الآمير بها > 
وإن كان قد أطاعما ٠‏ دعل الفقيه الحجور عليه مد بن يحى بن لبابة » 
فأرسل إلى الأمير يبيح له ما أراد أخدا من مذ هب أبى حنيفة الذى يقر وات 
الأوقاف غير لازمة , آنا تورث وتصبح غير موفوفة 3 يعد وفاة الواقف» 
جُمع الأمير ذلك الفقيه بالعلاء وءقدت الشو رى ينهم فأصر اأفقباء عل 
رأمهم ‏ فقاك الفقيه الذى كان محجوراً عليه للعلماء ناشد نكم الله العظيم : ألم 
تغزل بأحد متكم ملمّة بلغت بكم أن أخذت فيبا بقول غير مالك فى خاصة 
أنفسكم » وأرخصم لانفسكم قالوا بلى . قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك » 
نفذوا به «آخذم » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلداء فكلهم قدوة » 
فسكدوأ فأرشسل اله-اضى إلى الأمير بصورة ما جرى ف المجلس , فأخذ بفتما 
ذلك الفقيه وعوض الوقف باضان قير عن قيمة الوقف(١)‏ . 00 


١0؟ ‏ وجب على من شخير من المذاهب أن: بيلاحظ الأمور 
الثلاثة الآتية : 


أوطا : أن يتبع القول لدليله ؛ فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلا » 
بل مختار أقواها دلبلا ء ولا يقبع شواذ الفا اوأن بكرن علما بمناهج 
المذهب الذى يختار منه » وأن ذلك حا يقتضى أن يكون مجتبدا لايتخلفه ‏ 
اجتباده به إل مرتية التقايد ٠‏ دمن هذا النتوع ابن تيمية فى اختيار انه 4 
فإن م نكن عنده هذه المقدرة املثم أولى أن يقتصر على مذهبه الذى 
0 2 إن كان قل اع درجة الإفتاء ٠‏ فيه . 


ثانيها : أن يحتود ما أمك نالاجتهاد فى ألا يرك المجمع عليه إلى احتف 
فية فية » فثلا إذا سل المفتى الذى أحيط خبرا بالمذاهمب الإسلامية عن تو 





٠‏ () اساي ف امو افقات ج عم ص .م3 


دوهع د 


'اللرأة عقد زواجرا بنفسما لا يفت بقول ألى حنيفة الذى انفرد به من بين 
جور » بل يفتى بقول احمبورء ولا مانع من أن يبين له قول ألى حنيفة 
ويترك له ؛ مع بيان وجه اختتياره رأى اوور » فيذكر مثلا أنها مسألة دقيقة 
فى الخلال والحرام , وأنه لا يؤخذ فيها إلا بالاحتياط 0 
وإذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع . واحتاط للمستفتى من غير 

خروج ولا شذوذء فثلا إذا سأله رجل يريد زواج أمر 1 ول رضعت هن 
أمه رضعة واحدة , أفتاه ذهب أبى <ئيفة ومالك الذين يعتبران قليل 
الرضاع محرماً » ولوكان مصة أو مصتين » و إن كانالسائل قد وقع ف البلوى 
وتزوج أمرأة كانت ينها رضاعة ؛ ول يصل إلى خمس رضعات » ول يعم 
تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أولادا ؛ فإن الاحتياط الأولاد يسوغ 
له الإفتاء بالحل » ولكن شرط ذلك كله أن تنكون الآدلة قد تراجعت 
لديه » ولا يرى واحداً منها قاطماً فالموضوع. 0 


الأمرالئالك : ألا يتبعأهو اء الناس بل يقبع المصلحة و الدايل» والمصلحة 
المعتيرة هى مصادة |ا_كافة ٠‏ وما تؤدى إليه اافتا من حليل دتحريم ٠‏ فبذأ 
الفقيه الذى اختار رأى الحنفية الذى يجوز بين الوقف مسايرة للأمير فى 
شهوته » واعتبر رؤية وقف غير حسن المنظر ملمة نزلت بالآمير يحب العمل 
على تفريج كر بته فيها » كان الآولى به أن يشير عليه بإصلاح الوقف ليكون 
عنظره جملا دل أن ساير رغدته إلى أقصى مداها . 


وم - هذا وقد أجمع العلماء على أن المفتى يحب أن يأخذ بما 

يف به , فإنه إذا كان يترخص لنفسه بأمور لا يبرحها للناس فإن ذلك يفقده 
'العدالة » إلا إذا كان اترخيص لسبب شخصى حاجى لو توافر فى غيره لآفتاه 
عثل ما رخص لنفسه . 


ظ ويحب أن يتانى ولا سرع دأن يتفسكر ويتدبر فى الحق فى الآمر 


.عم سس 


وق نتائج الفتوى رق حال ا نتف 1 0 كوت عليه فى هذا أتأنى ما لي 
يكن مثبتاً من الحق , والآامر لا يحتاج إلى التأجيل والتسويف . 


ولد كان [مام دار اجر ة مالك كي ) ألله عنه ع ف قمأه حى إنه. 
يقَضى أنا 5 مأ فى دراسة مسألة منالمساءل » ولقد قال فى ذلك : « رما وردت. 
على مسألة من المسائل تمنمنى من الطعام والشراب والنوم » فقيل له يا أبا 
عبد اله . والله ماكلامك عند ااناس إلا نقر على الور . ما تقول 1 
إلا تلقره منك , قال فن أحق أن بكرن هكذا! إلا من كانهكنا , أىءا نلقى. 
اناس كلامه بالقبول إلالما رأوه من ااتأنى وعدم الخبط خرط عشوا 


وفى الحق إن المفتى الحق قاكم بعمل هو عمل الانبياء » فالآانبراء كانواا 
يمون ببيان ما ل لل_اس وما بحرم وهو ينقل [ليهم شرع النى » فوق 
جالس جلسه , وهو وارثه فى بيان شرءة للعامةٌ , فلا عل طواهموضعا. 
ويتوقف حيث التقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا يخثى فى الله لومة. 
لام ء' الهم جنبنا الرلل » واجعلنا ممن سةمعون القول فيدبعون أخينه + 
إن الله مميع الدعاء . 


عالق انه 
ببان مأ دشتمل علية الكتاب. ‏ 


8# الاقتتاحسية . ظ 
5 بريد فى تعر ييف 1 وموضوعه وتاريخه ظ 
> تعرشه. ‏ 07 _الفرق بين عملم الفقه وعدل” أصول أأفقه . 

1 - موضوع علم أصول الفقه . ٠‏ - الفرق بين الةواعد الفقريه وعلم 
الاضول: ١١-نشأة‏ العلم ع١‏ الشافعى أول من دون هذأ العام 
0 - أأسبب فى كون الشافي اده قول الشيعة إن رن 
من دو نه الإمام الأقر ومناقشة ذلك ١‏ علم الأصول بعد الشيافعى 
4- علم الاأصرل بعد تقرر اذاهب الفقبية ْ بوه طريقة ااتكلمين . 
١١‏ - طريقةالحنفية . ٠#‏ - أقدم ماكتب على طريفة الحنفية . »م الكتبه 
ألتى جمعت بين الطر يقتين ٠‏ 

ه٠-‏ أبواب أصول اافقه أربعة . 

الماب انزّول 
ظ ا السك الشرعى 
-< - تعر نف أل . 37 الم التكليى بلاخم الوضعى . 
مم أقساء الحكم انكليق < 

بم" - الواجب : تعريفه ‏ © تعرننف امور وتعريف الكنفية. 
- أقسام الواجب ‏ أقسامهمن حيث الزمان ‏ الواجب المطلق والواجب. 
المقيد يزمان را - الواجب الموسع » الواجبااضيق م نه سيم الواجب. 
ف حيست تعن المطاوب :ار ا الواجبالمعين غم تقس راض 
من ححيث التقدير » الواجب الأقدرو الواجب غيرالمقدر وخواص كل منى1 

< تقسيم الواجب من حيث عمومه , الواجب العينى والواجبه‎ -٠" 
الكفائىء او اجب الكفهانىءطلوب من العمومو عل الخصوص » كلام الششافعى‎ 
 . فى ذلك 9 كلام الشاطبى  الواجب ااكفائى وتربية الجاءة» وتعاوتها‎ 

ناك المنقوت واتر يهم برائة . ,ود امتدرب كام اراسي 


د ا 
.م _المندوب واجب بالكل . 

49 - الحرام : تعر يفه » أقسامه ؛ ارم لذاته . مغ - امحرم لغيره . 
لأفرق بده فى الحقيقة وفى الأثر . ظ 

هع -المكروه : تمر يفه عند جمرور الفقباء » تعر يفه عند الهنفية . 

5؛ - المباح : تعريفه » مايثبت به المباح ٠.‏ اام - أقسام المباح من 
حيث خدمته الدطالوب من أنكر وجودالمباح ٠‏ م4-من الماح ماتكون 
الباحتة نسبية . ظ 

م - مرتة العفو . 

ده - الرخصة والمرعة . رخصة الفءل ورصطة الترك . ١ه‏ صورة 


رخصه أضرورة 6 75م حوره رخصة الترك: ٠‏ *08- حكم الرخصة : 


مه - الحكم الواضع . 


وهم - اأسيت 1 أقسام أأسيب 01 ب ترب المسبيات على الأسياب 
الشرعية بعمل الشارع . لاه الفرق بين العلة والسبب . 

05 - الشرط 04 -ه اأغرط المسكم| مسب 6 واألشرط ا سكمل للمسيب 

1 الشروط اأشرعي.ة والشروط الجعلءة . 

5# - المأانع : المانع الذى يءارض الحكم والذى يعارض اديت . 

> الرخص وصلما بالمأ نع 

4 الصحة والفساد واأريطلان : حمح".. المللاف بسن أجمروور والدنضة 
ف العّود اأفاسدة . ا أقسام اأعقود عءل المتفة 5 


الاب الثالى 
د الجاكم 


. التحسن ااعقلى والتقبيح : .00.. الا كف الفقه الإسلانى‎ 7٠١ 
أدلتهموماترتبعلىرأمم 1 قول‎ 7١ العقلوصلةه با حكم. رأىالمعتزلة‎ 


لشاابة. ع سل 


الماتر يدية عا عرز اع الاشاعرة ا - يحال عمل العقل المسية للنرصوص 6( 
والمصادر الشرعية من غير النصوص وصلتها بالتصوص 


١ «+‏ ( القراأرف 
7 سس التعريف 4 وازوله مايا رمه ذلك ل تواتر القرأن 
إعجازه ١م‏ - وجود الإعجاز 8 - بلاعته سم ل أخباره 
بأحوال الآمم السابقة م - أخباره عن أمور مستقبله جم الحمائق 
قله بهم ب القرآن هو الافغل والمعى ع( مضع ثر جوهته 8م بل القرأنعرى ظ 
٠و‏ - بان القّر أن وصاته بالسدة ‏ بط لبه أسأو ب القر أن ف انه 
واب الادكام ان تقول غلبا وهات «الماذات والكفازات 
وه المعاملات المالية بره أخكام الآسرة مو أحكامالعقوبات 
9 - العلاقة بين اام وال 7 996 هذه العلاقة ١.١‏ معاأملة 
المدلمين لغير هم 
٠‏ ( ؟) أسنة 
٠‏ ح تعر يها ٠٠‏ عجارا 007 اند رواية السنة وأقسامبا 
المتواتر وحكمه »أ سل الاحاديث المشوورة وأخار الاحاد وحكم كل 
منبا ٠١١‏ - شروط قبول الاحاد ١١١‏ الحديشغير المتصل وحكمه 
١11“‏ 5 أأسئة من !كتاب »: أقسامما بالنسسة لله رأن غ6 أأس أفمال 
الرشول. 
م6١1١‏ ا طرق استخراج الاحكام دمن الكتات واأشئة 
5 - المباحث اللفظة لفيم النصوص ١1‏ .القواعد اللغوية 
14 الأ“لفاظ من ناحية وضوحها و١١‏ أقسام الألفاظ الواضحة . 


دالظاهرة 5ح القنص - ألمفر عب المحسكم ع م( اللالفاظ 
غيد الواضحة ؛؟١‏ - الخنى ه١١‏ الخفاء عارضوأمئلته ,م٠١‏ المشكل . 


٠١‏ المجمل->02 خم١‏ امجمل نعد البيان ١.‏ المتشابه 
© - التأديل 1 ظ 

و١‏ اإدلاللات 

م١‏ دلالة العبارة .غ١_دلالة‏ الإشارة ١١‏ -دلالة النص 
م١‏ دلا الاقتضاء ععو_مراتس الدلالات ب7؟١-دلالة‏ امفروم 
١4‏ - متمبوم الخالفه و١‏ اختلاف الفقباء حكه إه|- أقسام 
مشروم اغخالفة 7ه مهروم اللقب 165 - مهوو م الوصف - 
متمروم الشرط - مفهوم الغاية ٠6‏ - مفروم اأعدد . 

٠‏ - الألفاظ من ناحية شم ولا , الخاص والعام ١١+‏ - دلالة العام 
٠9‏ - عام القرآن وخاص الحديثت ١5١‏ الخلاف بين الفقباء فى تقدم 
عام القرأن على الخد يثك 00-7 خصريص, العأم عند الوئفيه 6 - مخصيص. 
العام عند غيرثم 1 تعارض الخاص والعام . ظ 

: المشئرك : عموم المشيرك عند الشافعية وعذالفة الحنفية لذلك . 

-١7‏ المطلق واللقيد (/اؤ - حمل المطلق على المق.د 6 والا+تلافه 

4 - صيغ التكليف , ما يثبت به المباح » ما يشبت 4 المطلق . 

ااا لاص ومايدل عليه 4لا١_مالا‏ نم الواجب نه . 

. اللمى مم١ _دلالة النبى على الفساد و الاختلاف فى ذلك‎ - 4١ 

8 - الفسخ 

- تعارض ظواهر النصوص , حقيقة النسخ 4م - مقوعه ف 
الإسلام وقبله وحكمته .1 شروط النسخ ١١‏ -مالا يقبل النسخ ١‏ 
4 - أقسام النسخ 99# النصوص الى يدخ لكل النسخ حكامها 5 

6 - نسخ القرّأن -١45‏ نسخ السنة . 0 


ا ات 
/اذا (؟) الإجماع 
ةا - تعر به قولك- [مكارن أنعقاده -».١‏ كلام الشسافعي ف 
وجوده ٠.‏ #_#.”- حجيةه الإجماع ؛ فوة الحم ما بت بالإجماع 5 
6٠م‏ -هراتب الإجماع . ٠.‏ - الإجماع السكوق والخللاف ف4 ٠‏ 
من :تسكون ممم الإجماع 4 - سند الإجماع ١‏ -أسخ 
الإجماع -١‏ هوت الإجماع 0 


«١‏ (4) فتوى اأصحالى ظ 
19 -مقام أقوال الصحابة ١١6‏ كلام الشافعى فى الرسالة برواية 
بقول الصحانى 5 كلام الشوكاتى و بطلانه . 
4 (0) القياس 


8" - تعر يفه ومقامه فى أأؤقّه الإسلاى ا<تلاف العلا 


شأ نه على ثلا به مناهج ١‏ م 0 حجية القبساس 5-7 0 القياس. 
وتعليل النتصوص 54 - حجة من نفوآ اأقاس . 


١0‏ - أركان القياس 22 بم الاصل. 
؟ - رأى المالكية فى جواز أن يكون حم الأصل ابتأ بالقياس .. 
,مم الحم شروط الحم الذى يدبت القياس فيه . 

76 - الفر ع بم” ‏ العلة م١‏ - شروط العلة . 
-14١‏ المناس.ة بين الم والعلة ‏ م#ع” _مسالك العلة ‏ 07أ؟ - أقسام. 
القياس ومراتبه 8؟ - بناء القياس على المركة عند الخحنابلة وبيان. 
ابن تيمية لذلك 0#" - أأقياس والخصوص 64+ معارضة القيأس. 
النصوص ١٠‏ - معارظة القياس لأخبار الأحاد ‏ وآراء الفقباء فى ذلك. 
وه" - القياس فى العقو بات 04١‏ - تفسير القوانين الوضعية بالقياسن ‏ 


9ع ب 


5 ( + ) الاستحسان 
9و - تعريفه عند الحنفية وعند المالكية ++ - تقسيمه عند 
“الحنفية /اد؟ ‏ استحسان السنة ‏ استحسان الإجماع استحسان الضرورة 
و5 معارضة القياس الى تيدان عند انف نه "07٠١‏ [إبطال الام :<سان 
.عند الشافعى 0/١‏ أدلة الشافعى للبطلان لا تنطيق على الاستحسان الحنى 
١/7‏ (/ا) عرقي 
عبا؟ - العرف الذى يعتير <جة ‏ أقسامه ‏ ونام تأر الاقسة 
الفقيية بالعرف 
/اا؟ (8) المصالح المرسلة 
بام . ما بنى علمها إثياتها -أقسام الفقراء بالنسبة المصاحة .ولام تعر يف 
'المصاحة اارسلة وشروطبا ‏ ٠١م‏ حجة من أثيتوها + - حربر 
.موضع الخلاف فى المصلحة المرسلة ١١‏ - أمثلة لمصاامح أعتيرها الإمام 
مالك «مم المصلحة لا تقف أمام نص قطعى 
ظ /ام؟ (1) الذرائع 
الم - الذرائع نظر إلى 1 لات م - الأآدلة عل ثبو لبوت اعتبار 
الذرائع وى أقسام الأعمال بالنظر إلى المآلات ‏ .و١‏ سائل ‏ 
الفها الاخذ ذ بالذرائع 2 الأاخذ بالذرائع ابت فى كل المذاهب : 
ظ هوم ) )٠‏ الاستصحاب 
هو" - تعريفه 95؟ ‏ الدليل على الان به أقسامه بنهع جما ا 
-عليه الفقباء وما اختلفوا فيه ووم - أمثلة مختلف فها  ”.+‏ الاستصحاب 
الدس دليلا فقبماً فى ذاته , ما ببى عبل الاستصحاب م.م الاستصحاب 
000 به فى قوأنين الءقوبات . 
ظ )١‏ شرع من قبلنا 
ظ و اختلاف العلماء فيه . 


1 ست 


ْ 4 التعارض بين الآدلة ظ 
نع لا تمارضن اق معاق التضورصض ٠م‏ إعمال النصين . 


١م‏ - إذا ل يمكن اعال اتسين دل يعرف التاريخ 5م - التعارض._ 
بين الاقدسة 
ظ الناب الجالتُ 


وام - اكوم فيه ظ ظ 
6 - المحسكوم فيه هو ذأت اأفعل << 05"#- ؟ون الفعل فى مقدرر. 
المكاس< 0١م‏ - التكايف مما يشق المشقة التى يمكن الاستمرار علها .. 
المواضع الى يكوث فما التكليف يمشةات لا يمكن الاستمرار علما: 
5د التكلرف بعير المقدور 1 التكليف المعلق ع افا الانا 4ك 
فى التكليفات ‏ حقوق الله تعالى وحقوق العباد . ْ 
هك الحسكرم عليه 

ظ نفد المحسكوم عليه هو المكلف » وأساس التتكليف هو العقل .. 
وض - الانسا نمه وأو من غير عفقل منت حقوقاً ووأ 'جمات مالية . | 
2-6 - الاهلية : أهلة الوجوب عام - أهلية الجنين 46 - أهلية- 
من يولدون ا أها 4 الاداء تق - أقسام أهلية الآاداء 6 ووأ | 
آلا نسان بالنسة 55 ظ وهقدارها كل دور و#بم دور أباوغ وعددودم.. 


بوذن 00 رص الأهلية ٠‏ أقسامها بوعم ل ألء وأر ضِ السماى ؛ 7 اجنو ل 
وألعته ظ ١+؟‏ - النسان 6 النوم والاغماء 1 


9م - العو أر ض عير السياوءة السئمه , وم ع أب > حنمفة الور عل. 
السفيه وحجته وحروجةه ة مخالفيه . 


14م 
و" - السكر ومدى تأثيره هم4م ‏ اختلاف الفقباء فى عقودالسكران 
«وجرامه 6407 - الجبل » العل بالا<كام الشمرعية وتقسيمه :64 الجول 
الذى لا عدو قه .وم الجبل الذى يعذر فيه الجاهل وأقسامه . 
6 - الجول بعر المنخصوص عليه ف البكتات وأأسمنة : 
5" ب الخطأ ون ل اركاب الجرالم ملا 5“ .هس ااخطأ 
بفى الآضال والمقاصد ء ااخطأ فى التقدر وخطأ الطبيب . ظ 
هه - الاك رأه ٠‏ شروط تحققه ه70 أقُسامه ما الأكراه 
'الادبى موم_العقرد التى تعقد مع الا كراه هم - أثر الأكراهفى 
«الجراثم ظ ومراتبتأثيره 551 - الا كرآأه عل القتل أو الاغتصابوالزنى. 
4م - مقاصد الاحكام الشرعية ظ 
4م - مقاصد الأحكام الشرعية » الرحمة والعدالة م.م العدالة 
تالاجماعية +دم_مراطاة «صالح الناس +وم ‏ المصاحة المعتيرة فى 
الإسلام ب>م الأمور الخزسة لأثى تعدبر المحافظة عليها قوام المصالح . 
1م - تعليل الاحكام بالمصلحةواختلاف العلباءفى ذلك .7م الضروريات 
7 الا جمأت و التحسينات وأمثلتها لارام - تقاو تت الخصا 2 فُْ التكليفات 
“للد ذه ٠‏ وصلة ذلك بدقوة اأطابس ف المالونب وم أفاوت المضار ق 
المهى عب4ة تفاوت قآرة لمن 5 رفع ارج ودشع اضرر . 
“ابم - التكايف بأ استطاع : 
ا 0 ذم - الاجم اد 
1 5 تعر شه فاكياءة وهلا العم 1 تعر 17 8 : العلم 1 قر أن. 
طادئه ومتارخه ‏ "امم لعل بأأسمة . 0 
| م 5 معر ؤ4 موأ عجر الإجماع ومواضع الخلاف . 5-5 5 معر ذة 
القياس وو+وهةه : م1 فخر 4 «قأصد الاحكام نيس 5 صعدة الفهم 


وعدن التقدير عد اأجتهد «م صحة أله 7 وسلامةه الاءتةاد . 


5١6 0‏ ب 


- مرأتبالاجتباد وى - المجتبدون فى الشرع وم المجتهدون 
المنتسبون دوم المجتهدون فى المذهب توم المجتهدون المرجحون . 
بوم طيقة الحافظين مروم- المقادون ووم - تجرثة الاجتهاد . 

ظ 4.١‏ - ما حب عليه الإفتاء < 

5٠١‏ - مقام الافتاء من الاجتماد شروط المهكى . 5- المغتى غير 
المجتهد وما بحب أن يقبعه فى إفتائه 4.4 المفتى الذى يتحيز من المذاهب 
ومايحب عليه .٠م‏ يحب أن يأخذ المفتى بما يفتى به 4.07 - بيان 
مايشتمل عليه الكتاب . : 1 


22 وألله سبحانه ونعالى أعل 95 


